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مقدمة المصخصح ب 


تقديو حول الكتاب ومؤلفيه : 


عدا الكناتب حضنيلة هما فلاقة مق أكماء والظفيح” اللفتروفين بالدقة 
ولطف النظرء ولذلك صار محط نظر المدرسين ودراسة محققي هذا الفن. 

فالماتن : محم الدين الكاتبي القزويني المعروف بدبيران. 

والشارح : قطب الدين الرازي تلميذ الكاتبي بواسطة واحدة. 

وامحشي : تلميذ الشارح السيد شريف الجرجاني. 

وسنذكر ترجمة موجزة من كل منهم ثم أهمية الكتاب إن شاء الله : 


شوم الرسالة الشمسبة 





الماتن '': 


1 3 5 8 : 
مشاهير العلماء ف الحكمة والمنطق واطيأة. 


- هه ا( 5 هه 3 0 م 
ولد بقزوين سنة 2626٠0(‏ ونشأ هناك وتعلم عند أساتيد عصره مثل شمس 
5 ٍ 4 1 
الدين السمرقندي وأثير الدين الأمبري ' وغيرهم. 
وكان له مجلس درس في قزوين حىّ طلبه معاصره الحواجة نصير الدين 


)١‏ ورد ترجمة الكاتي في كثير من كتب التراجم منها : الواقي بالوفيات : 2١7/١7‏ فوات 
الوفيات : ؟١/55.‏ روضات الجنات : 117/0. هدية العارفين : .717/١‏ الأعلام : 515/4. 
معجم المؤلفين : ؟/١58.‏ ايضاح المقاصد : مقدمة المحقق. 

”) كدا (علي بن عمر بن علي القزويني) كتب الكاتبي اسمه واسم أبيه وجذه بخط يده في آخر 
صفحة من كتاب اصلاح الاستقصات الموجودة في مكتبة جستر بيت بلندن» على ما جاء في 
مقدمة كتاب ايضاح المقاصد (ص ؛) وطبع صورة الصفحة فيها. 

*) كذا جاء مولد الكاتبي في هدية العارفين )7١*/١(‏ ولم يشر إلى مستنده؛ وذكر فيه أن اسم جد 
الكابي «محمد» إذ قال : «علي بن عمر بن علي بن محمد الكاتبي مجم الدين أبوالحسن 
القزويني الشيعي...» ويظهر أنه خطأ لما كتبه الكاتي بخط يده ان اسم جده «علي» وقد أشرنا 
إليه في التعليقة السابقة؛ ويؤيده أن اسم الكاتبي «علي» وتسمية الولد باسم ججده من 
المعمول قديما وحتى اليوم عند الناس. 

ثم قوله : «الشيعي » أيضا كلام غير محقق» لم نر أحدا من المترجمين له يذهب إلى ذلك» 

ولعله اشتبه عليه الأمر لقرب الكاتي من نصير الدين المذكور واشتراكه معه في عمل الزيج: 
على أن ذلك لايدذل على اشتراكهما في المذهب. والقول الفصل في ذلك ما كتبه تلميذه 
العلامة الحلي في إجازته لبني زهرة في وصف الكاتي : «كان من أفضل علماء الشافعية». 

4) أشار إليه الكاتبي في حكمة العين حيث قال (إيضاح المقاصد : 45 5. المقالة اللحامسة؛ البحث 
الثاني من آخر المقالة) : «قال الاستاذ أثير الحقّ والدين برد الله مضجعه...». 


مقدمة المصحح 8 
الطوسي إلى مراغة للاشتراك في عمل الزيج الإيلخاني» وذلك في سنة (150) 
فأجاب الكاتبي وسار إلى مراغة وسكن هناك واشتغل مع سائر العلماء في هذا 
العمل واستفاد من محضر نصير الدين الطوسي» ولذلك ورد اسم اللحواجة ضمن 
أساتيد. الكائي أيضا: 

ومن تلاميذه العلامة الحسن بن المطهر الحلي الذي قال عنه في إجازته لبني 
زهرة” م شيك لسع شن إلدين على بن مر الكاتي اللزويي وبع #تديدييزات... 
وله تانيب كثيرة»يقترات عليه شرح الكشف إلا ماهد وكان لله سين 
ومناظرات جيدة» وكان من أفضل علماء الشافعية» عارفا بالحكمة» . 


أورث الكاتبي عدة تأليفات في المنطق والحكمة منها : 

كتابه المعروف «حكمة الغين» ولتلميده العلامة الحلي شرح لمذا الكتاب سماه 
«إيضاح القواعد من حكمة عين القواعد»'' وشرح آخخر لشمس الدين محمّد بن 
مباركشاه البخاري ". 

المفصّل في شرح المحصّل لفخر الدين الرازي في الكلام“. 

المنصّص في شرح الملخص في المنطق والحكمة لفخر الدين الرازي '. 

تحرير ا لمجسطي في الهيأة. 


(١‏ ناي الافوان : بلء أرخة لممازة العلامة الحلى - قده - لبني زهرة. 

؟) طبع الكتاب بطهران سنة ١7‏ ق» بتحقيق علي نقي المنزوي. 

؟) طبع الكتاب ضمن منشورات كلية الالمهيات في المشهد الرضوي اكيكلا بتحقيق المغفور له زين 
الدين جعفر الزاهدي ١١57‏ ش. 

4) توجد نسخة الكتاب في المكتبة الرضوية»؛ رقم 25١4‏ فهرس المكتبة : ص ؛ 4 5. 

5) توجد نسخة الكتاب في المكتبة الرضوية» رقم ١‏ » فهرسناالمكتبة:: ض:»:ه ه: 


ة_. ...... د د ب شبوورالرسالةاتشنسية 

وسالة اق 'إقبائت الوزابتب. 

وما يعرف به اهتمام الكاتبي بالمنطق أن له عدة تأليفات في هذا الفن : 

منطق عين القواعد؛ ويعرف بمنطق العين ''» أوسع من الرسالة الشمسية. 

بحر الفوائد في شرح عين القواعد' ؛ شرح فيه رسالته السابقة. 

جامع الدقائق في كشف الحقائق ". 

شرح كتاب «كشف الاسرار عن غوامض الأفكار» تأليف أفضل الدين محمد 
بن ناماور الحنجي ". 

الرسالة الشمسية» وهو متن الكتاب الذي بين يديك. وقد أهداه إلى مس 
الدين محمّد الجويني صاحب الديوان وزير ثلاثة من ملوك مغول في إيران ؛ وهم 
هولاكوخان وابنه أباقاخان وابنه تكودار الملقب بسلطان أحمد وهو الذي أشار 
الكاتي إلى اسمه في مقدمة الرسالة. 

وتسمية الكتاب بالشمسية أيضا عناسبة اسم الوزير المهدى إليه» الذي تولى 
الوزارة في سنة (571) وقتل في سنة (187) بأمر أرغون خان بن أباقاخان الذي 
تسلط على الملك بعك أيه الأمين أعند- للد كوو 


)١‏ طبع الرسالة - على ماجاء في مقدمة ايضاح المقاصد - في مجموعة باسم المطارحات الفلسفية 
(ص )١5-7١‏ نشره محمد حسن ال ياسين في بغداد )١1165(‏ . 

)١‏ نشره المرحوم زين الدين جعفر الزاهدي في مجلة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية بمشهد 
رقم ١١907657١‏ ق. 

“) توجد نسخة من الكتاب في مكتبة جامعة طهران؛ رقم 2١577‏ فهرس المكتبة : //07. 

4) ذكره حاجي خليفة (كشف الظئون : 0١‏ ووصفه بأنه «كتاب عظيم حاو لاصوله 
وفروعه بحيث لايشد عنه شيء» عليه شرح يسمى بالكشف». 

ه) ذكره حاجي خليفة (كشف الظنون : )١587/7‏ وذكر وفات اللحونجي في (115) ثم قال : 
«وشرحه الكاتي القزويني صاحب الشمسية المتوفي سنة 7175». 





مقدمة المصحح 107 1 1 1 1 11 انك كك 


الشارج ''. 

محمد بن محمد الرازي قطب الدين أبو عبد الله البويهي المعروف بقطب الدين 
الرازي والقطب التحتاني '". 

وتنا لمان فلاتماقة المللة انمو بو اللظيكر الل د ونيو رقب كين البلامة 
إجازة لمجاو قلي تعيب والقوافيم يمسا المج دمع الوطالي اواو عله د كدب 
العلامة على ظهر الكتاب" : «قرء علي هذا الكتاب الشيخ العالم الكبير الفقيه 
القاميل المشدو الوق تجفلك الحلتلةوالأقاضا- قطي الملة ؤالدين عمدب مد 
الرازي أدام الله أيامه» قراءة بحث وتدقيق وتحرير وتحقيق»؛ وسأل عن مشكلاته 
واستوضح معظم مشتبهاته؛ فبيّنت له ذلك:بيانا شافيا؛ وقد أجزت له رواية هذا 
الكتاب بأجمعه ورواية جميع مصئّفات وروايائّ وما أجيز لي روايته... فليرو ذلك لمن 
شاء وأحب على الشروط المعتبرة في الإجازة»؛ فهو أهل لذلكء أحسن الله تعالى 


)١‏ ورد ترجمة الشارح في أكثر كتب تراجم العلماء ورجال الحديث مثل : طبقات الشافعيّة لابن 
شدهبة : 15/9 الذرر الكامعة ؟ 6/ين ١‏ غفالى اللوميين ؛ 59/79 ثرات التذهب:! 
5 آمل الامل ١/5:‏ رياضن العلماء: 151/6. الس المؤيين : 19/9 أعيان 
السب 1/5 الأعلام للزركلي : 7/م؟. روضات الجنات : 48-787/5: رقم559. 
منتهى المقال: »٠١75/5‏ رقم 1845. مستدرك الوسائل : ١؟/81*-899.‏ وغيرها من 
مصادر التراجم. مقدمة رسالتان في التصور والتصديق : /58-41. 

)١‏ لقب الشارح بهذا اللقب بمناسبة أنه كان في المدرسة التي يسكن هو فيها شخص آخر ملقب 
بالقطب أيضا ومنزله بالطابق الفوقاني؛ فأهل المدرسة لقبوهما للتمييز بينهما بالقطب 

. التحتاني والقطب الفوقاتي. 

*) هذه الإجازة أوردها العلامة المجلسي - قده - في إجازات مجحار الأنوار: .١ 40/٠١17‏ والمرزا 

حسين النوري - قده - في خاتمة المستدرك : ."0١/٠١‏ 


7# شو بجي يلقلل وسيية: 
عاقبته. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى الحسن بن المطهّر الحلي» مصئّف الكتاب» 
في ثالث شعبان المبارك من سنة ثلاث وعشرة وسبع مائة» بناحية ورامين...» 

وحكى الجلسي. عن خط الشنهيد:الأول محمد بن مكئ '":.واثفق:اجتماعي به 
بدعشق» أخيريات شعبان» سنة ست وستّين وسبع مائة» فإذا هو بحر لايتزف» 
وأجازني جميع ما يجوز عنه رواياته؛ ثم توفى في ثاني ذي القعدة من السنة المذكورة 
اي اي كوي و إن بعد بن دوعيس 
وبحضير الأكر. من معتبرى دلق ق للصلاة عليه رحمه الله وقدّس روحه؛ وكان إمامي 
المذهب بغير شك ولاريبة» صرح بذلك وممعته منه» وانقطاعه إلى بقية بقية أهل البيت 
اقل معلوم ». 

ولايخفى أنه لايبقى موضع شك في كون القطب الرازي إماميا بعد شهادة 
الشهيد الأول - قده - بأنّه قد سمعه منه؛ ولايبقى محلاً للتمحّلات التي يتعمّل بها 
بعض مترجميه في الترديد في مذهب هذا العالم الحكيم . 


ولد القطب الرازي بورامين كما ذكره القاضي نور الله - قده -” ونشأ هناك 
وقد مضى فيما كتبه العلامة الحلى في إجازته له أنه كتبه بورامين» وقد رحل إلى 
حمقق فى باعريات عمره فأقبل عليه طلاب العلم والعلماء للاستفادة منه» وكان 


1١‏ تسق اللصدزين» 

)١‏ أظهر صاحب روضات الجنات (45-41/5) أنه من أهل السنة وأصر على ذلك» وقد 
تعرّض له المحقق المرزا حسين النوري - قده - في خاتمة المستدرك (0؟/ه799-70) ودافع 
عن صاحب الترجمة وفصل الكلام في نقض جميع ما أيّد به صاحب الروضات كونه من أهل 
السئة بما لامزيد عليه» فلله دره - قده -. 

عبالهر لين 17/2 


مقدمة المصحح 5 
هناك إلى أن رحل الى الله تعالى في شهر ذي القعدة سنة نا" . 

ذكر تاج الدين السبكي أنه «توفى عن نحواربع وسبعين سنة»'' فيكون مولده 
علئ لأللك سحة 57/, 





اساتذة القطب الرازي: 

استفاد القطب في حياته عن عدة من العلماء منهم : 

القطب الشيرازي محمد بن مسعود شارح حكمة الإشراق' وتلميذ الحواجة 
نصير الدين الطوسي. 

العلآمة الحلّي؛ وقد مضى ذكره وإجازة العلامة له. 

القاضي عضد الإيجي صاحب كتاب المواقف في الكلام. 


تلامذة القطب الرازي: 
مبارك شاه شار حكنمة العين. 
سعد الدين مسغود مح حمر التفقاز الى: 
السيد شريف الجرجاني محشي شرح القطب للشمسية وسنذكره. 
خمس الدين العيزري محمد بن محمد. 
محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول مؤلف كتاب اللمعة الدمشقيّة. 
وغيرهم من معاريف العلماء. 


)١‏ مضى التصريح لذلك في الإجازة المذكورة. 
)١‏ الطبقات الكبري : 7175/9. 
*) رياض العلماء : ه//117/1-11. 


٠‏ شرم الرسالة الشمسية 





مؤلفاته: 

أووة ضاحي الترتعة عذة من الكنس) دده : 

لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار»ء وهو شرح مفصل دقيق على قسم 
المنطق من كتاب مطالع الأنوار تأليف سراج الدين محمود الأرموف وعد هذا 
الشرح من أهم الكتب المؤلّفة في المنطق. 

شرح الحاوي الصغير» وهو شرح كتاب الحاوي لنجم الدين عبد الغفار 
القزويني. 5 5 

حواش على كتاب القواعد لاستاذه العلامة الحلي. 

حواش على تفسير الكشاف للزمخشري. 

رسالة في نحقيق الحصورات. 

رسالة تحقيق الكليات. 

رسالة في التصور والتصديق. 

تحرير القواعد المنطقيّة في شرح الرسالة الشمسيّة» وهو الكتاب الذي بين يدي 
القاري المكرّم. وقد ألّفه - كما ذكر في مقدّمة الرسالة - بإشارة غياث الدين محمّد 
الذي تولى وزارة السلطان أبي سعيد بهادرخان في سنة (778) وقتل في سنة (795). 
وهو ابن الوزير المعروف الحواجة رشيد الدين فضل الله؛ وزير السلطان محمد 
اولجايتو من سلاطين المغول في إيران» وقد قتل هذا الوزير بأمره في سنة .)7١8(‏ 


مقدمة المص هم 1 


المحشي '": 

الشية على بن عد من علي السب أ تسق اللرسهاق اكلقبه بالسيد 
شريف الدين» حنفي المذهبء من أكابر حكماء أهل السنة ومتكلميهم ''» ومن 
تلامذة قطب الدين الرازي - الشارح - واستاذ الحكيم المعروف جلال الدين 
الدواني» والمعاصر لسعد الدين التفتازاني. 

وهو المؤلف للكتاب المشهور ب«صرف مير» وكذلك «الكبرى في المنطق» 
الذين هما من الكتب المعمولة للتدريس في الحوزات العلمية لتعليم علم الصرف 
والمنطق للمبتدثين. 

وإلله عبر لقان" ف بلنة 0439م ورسيل: إلى شيراز حوالي سنة (7/70) مع «الشاه 
شجاع»” وكان فيها ترا بدار الشفاء إلى سنة (85/)» وفي هله البة تسلط 
السلطان تيمور الكوركاني على شيراز» وكان من سيرته ترخيل من كان من العلماء 
والفئانين في المدن التي يتسلّط عليها إلى موطنه “مرقند» فأرسل السيد شريف إلى 


: ورد ترجمة السيد الشريف الجرجانٍ في عدّة من كتب التراجم؛ منها : الضوء اللامع‎ )١ 
مفتاح المسعادة < 3519/5 الفواكل النهية: 98 ترعيانة‎ ./78/١ : هدية العارفين‎ 
الأدب : /717. الأعلام : 0//. معجم المؤلفين : 515/7. الكنى والألقاب : . مجالس‎ 
المؤمنين : . وغيرها من كتب التراجم.‎ 

)١‏ السيد شريف من أهل السئة أشعري المذهب على ما هو ظاهر من شرحه للمواقف؛ وما 
ذكره البعض من أنه كان شيعي المذهب بمكان من البعد وغير مستند إلى دليل يعتمد عليه. 

*) ذكر الزركلي في الاعلام أنه ولد بتاكو من قرى استراباد. 
4) ذكر صاحب روضة الصفا (055/4) تمهيد السيد شريف للحضور في مجلس «الشاه شجاع» 
حوالي سنة )78١(‏ في يزد وأنه رحل معه إلى شيراز واشتغل بالتدريس في دار الشفاء بأمره. 


١١‏ شرم الرسالة الشمسية 
سمرقند'": فأقام فيها ولقشى قيها السعد التقغازان واتفق نيبهسا محاظرات علميّة: 
وبعد موت التيمور رجع السيد شريف إلى شيراز وسكن فيه إلى أن توفى في سنة 
1 





تأليفاته 

للشريف الجرجانٍ تأليفات وذكروا أن عددها يصل إلى الحمسين» وسمّى 
صاحب هدية العارفين '' منها أربعين كتاباء ومن مشهوراتها : 

شرح كتاب المواقف للقاضي عضد الدين الإيجي الذي يعد من أهم كتب 
الكلام عند أهل السنة ويدرّس المتن وهذا الشرح في مدارسهم العلميّة. 

الكتاب المعروف ب«صرف مير» الذي من الكتب المعمولة دراستها للمبتدثين 
في الحوزات العلمية. 

كتاب الكبرى في المنطق بالفارسية وهذا أيضا كسابقها من الكتب الدراسية 
جى الآن في-الحوزات العلمية. 

التعريفات أو تعريفات العلوم وتحديدات الرسوم. 

وله حواش على عدة من الكتب مثل تفسير الكشاف للزمخشري وكتاب 
المطول للتفتازاني» وشرح مطالع الأنوار لاستاذه القطب الرازي» وأنوار التنتزيل 
المشهور بتفسير البيضاوي» وشرح الكافية في النحو للرضي الاسترابادي. 

ومن ذلك حاشيته على شرح الشمسية لاستاذه القطب الرازي. 


)١‏ ذكر ذلك صاحب روضة الصفا )١11/5(‏ في وقايع سئة 185 : «وحكم شد كه عالي جناب 
افادت ماب قدوة امحققين وافضل المتاخرين سيد شريف جرجافٍ در كنف حمايت حضرت 
سبحالي از شيراز بسمرقند تشريف ببرند ... واز اهل حرفت نيز طايفه اى كه در هنرمندى 
عديل ونظير نداشتند حسب فرمان عزيمت ديار ماوراء النهر نمودند». 

./١8/١ : هدية العارفين‎ )١ 


مقدمة المصحح 5 ١‏ 


الشمسية وشروحها والتعليقات عليها: 

كما ذكرنا هذا الكتاب من المتون المعتمد عليها في المنطق.من أوان.تأليفه وكان 
حط نظر المعلّمين والمتعلمين» فكتب عليه شروح وحواش عديدلة. 

قال الجلبي ' : «شرحه العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازائي وفرغ 

منه سنة 707 ببلدة جام... وشرح ولي الدين القرامابي ديباجة شرح سعد الدين. 

وشرحها قطب الدين محمد بن محمد التحتالي المتوق سنة 5""/ا شرحا جيدا 
متداولا بين الطلبة... وعليه حاشية للمحقق الفاضل السيد شريف علي بن محمّد 
الج رجانيٍ اللتوق تسفة ع" وهي التي يقال لها «حاشية كوجك» وفرغ منه سنة 
+ 

وعلى هذه الحاشية حواش كثيرة منهاحاشية للمولى قره داود من تلامذة سعد 
الدين... وحاشية برهان الدين بن كمال الدين بن حميد أيضاء وحاشية سيدي علي 
العجمي المتوى سنة 8١‏ وصل فيها إلى مباحث القول الشارحء وأبي اللسطدن 
دانشمنة:الأمؤردي ومظفر- الليزم الشيراذ لال اللدين راان شتف الدؤان 
علق على أوائلها... وقرجه أحمد المتوفى سنة 854» وشجاع الدين الياس الرومي 
المتوق سنة 475» وعماد الدين بن محمد بن يحى بن علي الفارسي... وعليها حاشية 
اخرى لشجاع الدين الياس الرومي توق سنة 179 وعلى هذا الشرح حاشية 
للشيخ محمد البدخشي المتوفى سنة 177 وللمولى محمد بن حمزة الفناري المتوى 
سنة 875 ذكره امجدي. 

وشرحها المولى علاء الدين علي بن محمد المعروف بمصنفك بالفارسي المتوى 
سنة ...871١‏ وجلال الدين محمد بن أحمد ا محلي المتوفى سنة 8554 ولم يكمله؛ وأحمد 


.1١537/؟‎ : كشف الظنون‎ )١ 


61 0 1050ةهندلس سس ششتموم الوسالة الشمسبة 
بن عثمان التركمانتي الجوزجابي المتوق سنة 8415 وأبو محمد زين الدين عبد الرحمان 
بن أبي بكر بن العيني المتوق سنة .85١‏ ومن حواشيها القمرية:.: سماهاءيهًا لانحياز 
لمن والشرح في حقيقة واحدة. 

وشرحها محمد بن موسى البسنوي المتوق سنة 45 ...٠١‏ وهو شرح ممزوج. 

وعلى شرح القطب حاشية لمولانا فاضل السمرقندي من علماء زمن السلطان 
حسين - كذا في حبيب السير - ولمولانا عصام الدين داود المتوفى بقلعة شادمان...» 
- انتهى كلام الجلبي- 

ومن الشروح التي لم يتعرض لما شرح العلامة الحلى وقد سماه «القواعد الجلية 
2 شرح الرسالة الشمسية». 


كيفية العمل في هذا الطبع : 

اعتمدت في طبع هذا الكتاب على طبعتين هما : 

طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر - القاهرة. 

طبعة بولاق منظما إليه حواش عدة حواش ولذلك سمي بشروح الشمسية. 


ثم أن أضفت إلى الكتاب عناوين يعين المراجعين في الوصول إلى مطالبهم في 
لكل فضا ززقورنا النعائيو نيه التاظين إن شباء الله فعا ااقا روفن 
القراء الكرام اصلاح ما رأوا فيها من السهوء والدعاء لأنفسهم ولي ليوفقنا الله 
تعالى لمرضاته بعنْه وكرمه؛ إِنْه خير موفق ومعين. 


١6 
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مراجع المقدمة: 

أعيان الشيعة للسيد تحسن العاملي؛ طبعة دار التعارف» بيروت. 

الأعلام للحير الدين الزركلي»؛ طبعة دار العلم للملايين» بيروت ١585‏ م. 

إيضاح المقاصد من حكمة عين القراعد شرح العلامة الحلي - قده - لحكمة العين» تحقيق 
علينقي المنزوي» تهران ١78‏ ق. 

روضات الجنات للميرزا محمد باقر الموسوي » تحقيق اسد الله اسماعيليان» ج”؛ قم917١١‏ ق. 

[ رسالتان في التصوروالتصديق للقطب الرازي والصدر الشيرازي» تحقيق مهدي شريعق» 
قم5١4١‏ ق. 

رياض العلماء؛ للمرزا أفندي» تحقيق السيد أحمد الاشكوري» قم. 

ريحانة الأدب. محمد علي المدرس التبريزي» طبعة مكتبة خيام»؛ طهران» الطبعة الثالثة. 

طبقات الشافعية» ج *» لأبي بكر بن أحمد تفي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي» تحقيق 
الحافظ عبد العليم خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية»؛ حيدر اباد؛ ١١99‏ ق. 

فهرس مكتبة جامعة طهران» محمد تقي دانش بزوه. 

الفهرس الألف بائية لمكتبة الآستانة الرضوية بالمشهد الرضوي اليل . 

كشف الظنون للمولى مصطفى بن عبد الله الجلبي المعروف بحاجي خليفة» بيروت» 
دارالفكر» ١5٠١‏ ق. 

منتهى المقال لأبي على محمد بن اسماعيل الحائري المازندراني» تحقيق مؤسسة آل البيت» قم 
ا" 

مستدرك الوسائل» ج١7‏ للميرزا حسين النوري؛ تحقيق مؤسسة آل البيت» ١4١5‏ ق. 

مجالس المؤمنين» للقاضي نور الله الشهيد - قده - طبعة المكتبة الاسلامية» طهران. 

هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي المطبوع مع كشف الظنون. دارالفكر بيروت 4٠١‏ ١اق.‏ 


علب لمن حابن مخ الرا لي 
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يد سرث | بجرجالي 


م١‏ ا شوح الرسالة الشمسية 


إن 9 درركنظم كان الببان وأكميل وه وى أردان'" الأذهان 
حمد مبدع أنطق الموجودات بآيات وجوب وجوده؛ وشكر منعم أغرق 
المخلوقات في بحار إفضاله وَ جُودهء تلألا في ظلم الليالي أنوارٌ حكمته 
الباهرة» واستنار على صفحات الأيّام آثار سلطنته القاهرة؛ نحمده على 
ماأولانا من آلاء أزهرت رياضهاء ؤنشكره على ماأعطانا من نعماء أترعت 
حيافيها» ونسيألة أن يفيض عليدا من لآل هدايته» ويوفقتا للعروج إلى 
معارج عطكب وأل ميض رسركه غكنا - اقرف ارجات سد 
الصلوات؛ وآله المنتجبين وأصحابه المتتخبين بأكمل التحيّات. 


وبعلك: 


فقد طال إلحاحٌ المشتغلين علي؛ المتردّدين إلي» أن أشرح «الرسالة 
الشمسيّة» وأبيّن فيه القواعد المنطقيّة» علما منهم بأنْهم سألوا عريفاً ماهر 
واستمطروا سحابا هامراً؛ وم أزل أدافع قوماً منهم بعد قوم وأسوّف الأمر 
من يوم إلى يوم» لاشتغال بال قد استولى على سلطائه واختلال حال 
قدتبين لذي يرهالة. وتظمي بأن العل في هذا الجصرقدعيت ناره رونت 
الأحبارنصارء؛ إلا أنهم كايا الأدذت مقللة وعسويفا [زدادوا حا زتشويقاء 


)١‏ الأردان - جمع الردن - : الغول: 


١: 
فلم أجد بدا من إسعافهم بما اقترحوا وإيصاهم إلى غاية ماالتمسواء‎ 
فوجهت ركاب النظر إلى مقاصد مسائلهاء وصحبت مطارف البيان في‎ 
0 مساك اللميا! وتو ايا شنا كات العا ع‎ 
نوادديها؛ وبائل” ' الكل على ععاقذ قواعدعاء وجيت إلبها من الأبحاث‎ 
الشريفة والنكت اللطيفة ما خلت عنها - ولابدٌ منها - بعبارات رائقة‎ 
تمبابق معانيهيها الأةهبان وتقرنئرات ثتحاقة يحفيية! ابتحماضيا الخذانة‎ 


٠. و«عملته‎ 


ب«غرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشنسية» 


وخدمت به عالىي حضرة من خصه الله تعالى بالنفس القدسيةء 
والرئاسة الإنسية» وجعله بحيث يتصاعد بتصاعد رتبته مراتب الدنيا 
والدين» ويتطأطأ دون سرادقات دولته رقاب الملوك والسلاطين» وهو 
المخدوم الأعظم» دستور أعاظم الوزراء في العالم» صاحب السيف 
والقلم» سباق الغايات ٍ نصب رايات السعادات» البالغ في إشاعة العدل 
فضي النيايات» تاخورة حييان الوزارة: عن أعياة الإمارة» اللائح من 
غرته الغراء لوائح السعادة الأبديّة» الفائح من همته الغلياء روائح العناية 
السسرميية: مهي قر اع لله اونا اموس ميان باللاقة المناظائيةء 
العالي عنان الجلال رايات إقباله» التالي لسان الإقبال آيات جلاله؛ ظل 
التمهلئ العالمين» ملجيا الأفاضل والسالمين »لوف اتلق والدولية 


(1١‏ ناط : علق. 
2 الناظورة : سيد القوم؛ المنظور إليه من قومه. 
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واللين» شين الإسلام وموشد المسنلهين «الأمير اهيل *م: 


للدلتيه من غعنلفه ‏ كشرقاة # لاه شرفت فين اأشلفق 5ية 


ليا و و آذ لل و 
إن الإعارة باهّت إذا بة ضيبت * والمما ين " 1آ اين عه بيه 


لازال أعلام العدل في أيام دولته عالية» وقيمة العلم مجاقار قري 
غالية» وأياديه على أهل الحق فائضة» وأعاديه من بين اللحلق غائضة» فهو 
الذي عم أهل الزمان بإفاضته العدل والإحسان» وخص من بينهم أهل 
العلم بفواضل متوالية وفضائل غيرمتناهية» ورفع لأهل العلم مراتب 
الكمال ونصب لأرباب الدين مناصب الإجلال وخفض لأصحاب الفضل 
جناح الإفضال» حتّى جلب إلى جناب رفعته بضائع العلوم من كل مرمى 
سحيق» ووّجّه تلقاءَ مدين دولته مطايا الآمال من كل فجج عميق. 
اللهم كما أيدته لإعلاء كلمتك فأبده؛ 
وكما نورت خلده لنظم مصالم خلقك فخلده. 
من كال «امين» أت الل مبيت + إن عداوفاء يكم اليقدا 
فإن وقع في حير القبول فهوغاية المقصود ونهاية المأمول. 
الله تعالى .أسأل أن يوفقي: للواندق والعبواشء 
ويجتبني عن اللحطل والاضطراب ٠‏ إِنْهِ ولي 
التوفيق » وبيده أزمة التحقيق. 


)نل : وا لحمل لله . 


مقدعة القن " 


[1] قال: 


هه 


الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء مقتضى 
الجود. وأنشأ بقدرته أنواع الجواهر العقليّة» وأفاض برحمته محرّكات الأجرام 
الفلكيّة؛ والصلاة على ذوات الأنفس القدسيّة, المنزهة عن الكدورات 
الإنسيّة, خصوصا على سيّدنا نحمد صاحب الآيات والمعجزات, وعلى آله 
وأصحابه التابعين للحجج والبينات. 


ويعكد. 


فلمًا كان باثفاق أهل العقل وإطباق ذوي الفضل أن العلوم - سيّما 
اليقيسّة - أعلى المطالب وأبهى المناقب» وأن صاحبها أشرف الأشخاص 
البشريّة» ونفسه أسرع اتصالاً بالعقول الملكيّة. وكان الاطّلاع على دقائقها 
والإحاطة بكنه حقائقها لايمكن إلا بالعلم الموسوم ب«المنطق»- إذ به يُعرف 
صِحّتها من سقمها'' وغثها من سميئها - فأشار إل مَن سعد بلطف الحق 
وامتاز بتأييده من بين كافة الخلق؛ ومال إلى جنابه الدائ والقاصي, وأفلح 
عمتابعته المطيع والعاصي - 


1 كلق افق ولعل الألثيب: مشيحها من منتبييا. 


فد شوح الرسالة الشمسية 

- وهوالمولى الصدر الصاحب المعظم, العالم الفاضل المقبول المنعُم المحسن الحسيب 
الدنسيبء ذوالمناقب والمفاخر, شمس الملّة والدين؛ بهاء الإسلام والمسلمين» قدوة 
الأكابر والأماثل. ملك الصدور والأفاضلء, قطب الأعالي. فلك المعالي « محمد» بن 
المولى الصدرالمعظم» الصاحب الأعظم, دستورالآفاق» آصف الزمان, ملك وزراء 
الشرق والغرب. صاحب ديوان الممالكء؛ بهاء الحق والدين, ومؤيد علماء الإسلام 
والمسلمين. قطب الملوك والسلاطين «محمد» - أدام الله ظلالهما وضاعف جلاههماء 
الذي مع حداثة سنّه فاق بالسعادات الأبديّة والكرامات السرمديّة» واخعص بالفضائل 
الجميلة, والخصائل الحميدة - 


ٍِ عب ساب جامع لقواعدة, عار امرك وشترابمله 
فبادرت إلى مة مقتضى إشارته وشرعت في ثبّته وكتابته, مستلزما أن لا أحل 
قم يتوق يكن عرض قدو نااريتجوتن اط ا 
عندي غير تابع لأحد من الخلائق» بل للحق الصريح الذي لايأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه؛ ومعيته 
ب«الرسالة اللسويوة ف القواعد المنطقية» 
وركبته علي مقدّمة وثلاث مقالات'' وخاتة, 
معتصما بحبل التوفيق من واهب العقل ومتوكلا على جوده 
المفيض للخير والعدلء إِله خيرموفق ومعين. 


)١‏ الحمد لوليه؛ والصلاة على نبيه. 
قوله : «ورتبته على مقدّمة وثلاث مقالات وخاتمة» أقول : هكذا وجدنا 
عبارة المتن في كثيرمن النسخ» والصواب أن لفظة «ثلاث» هاهنا زائدة وقعت 
سهواً من قلم الناسخين» يدل على ذلك قول المصنف فيما بعد : «وأمًا 
المقاللات فثلاث» (شريف). 


ما المقدمة ففيها بحفان : 

الأول في ماهيّة المنطق و بيان الحاجة إليه. 

أقول : الرسالة مرئبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. 
أما المقدمة : ففي ماهيّة المنطق و بيان الحاجة إليه وموضوعه. 


وأما المقالات : فأولاها في :المفردات'" والثانية في. القضايا وأحكامهاء 


وأمّا الحاتمة : ففي موادٌ الأقيسة وأجزاء العلوم. 


وإغما رتّبها عليهاء لأن مايجب أن يعلم في المنطق' إِما أن يتوقف 
الشروع فيه عليه» أو لا؛ فإن كان الأول فهو المقدّمة. 


)١‏ قد يطلق «المفرد» ويراد به مايقابل الف واججموع 0071 الواحد - وقد يطلق 
ويراد به مايقابل المضاف» فيقال : «هذا مفرد»- أي ليس بمضاف - وقد يطلق 
على مايقايل المركب - وسيآفّ في مباحث الألفاظ - وقد يطلق علئ مايقابل 
الجملة» فيقال : «هذا مفرد» أي ليس بجملة؛ وهو بهذا المعنى الأخير يتناول 
المركتاك التفييدية أرشا. 

والمراد بالمفردات هاهنا هوهذا المعنى الأخير» فيندرج فيها الكليّات الحمس 

والتغريفنات أيضا لأنها مركبات تقييديّة» والدليل علئ ذلك أنه قدجعل 
المفردات في مقابلة القضايا حيث قال : «المقالة الثانية في القضايا» (شريف). 

) قيل عليه : إن ما يجب أن يعلم في المنطق يكون جزءً منه لأنّْ ما هو خارج عنه 

لايعلم فيه قطعاء وحينئذ يلزم أن تكون المقدّمة جزءَ من المنطق؛ وهوباطل: 
لاّفاقهم على أن مقدّمة الشروع في العلم خارجة عنه. - 


مم7 537 1093011111 
وإن كان الثاني : فإمًا أن يكون البحث فيه عن المفردات» فهو المقالة 
الأول. 
أو عن الموكبايت”" : فلايخلو إما أن يكون الح فيه عن الل كلت 
غير المقصودة بالدات - وهو المقالة الثانية - 


أوعن المركيالك الى هر مقامي _القات ١‏ معي إن أن يكرت الظر 
فيها من حيث الصورة وحدها - وهواقالة الثالغة - 


> وأيضاً إذاكانت المقدّمة جزء منه كان الشروع فيها شروعاً في المنطق» إذ لامعنى 
للشروع فيه إل الشروع في جزء من أجزائه» والمفروض أنْ الشروع في المنطق 
موقوف على المقدّمة؛ فيكون الشروع في المنطق موقوفاً على الشروع في 
المقدّمة قطعا. فنقول : الشروع في المقدّمة شروع في المنطقء والشروع في 
المنطق موقوف على الشروع في المقدمة؛ فيلزم أن يكون الشروع في المقدمة 
موقوفا على الشروع في المقدّمة وذلك محال. 
واجواب أن في الكلام مضافاً محذوفاًء أي «ما يجب أن يعلم في كتب 
المنطق» فيلزم حينئذ أن تكون المقدّمة جزء من كتب المنطق (ن : كتنب الفن) 
- لاجزء منه - فاندفع ا نحذوران معا. 
والدليل على تقدير هذا الملضاف أن المقصود زياقا املوائر بالق ف الأشياء 
الحمس - لابيان انحصار العلم. فحاصل الكلام أنْ هذه الرسالة كتاب في هذا 
الفنتوكل: كتابه في زهفا!الفن يلبق به أن عركيى غلن هذ الأشياء اشميس) 
فهذه الرسالة يليق بها أن تترتب عليها؛ أمّا الصغرى فظاهرة؛ وأمًا الكبرى : 
فلأن مايجب أن يعلم في كتب هذا الفن - الح (شريف). 
)١‏ أراد بها المركبات التامّة بناء على ماذكرناه» فلا إشكال في كلام الشارح أيضاً 


(شريف). 


شرح 006000 ١6‏ 
أو من حيث المادّة - وهو الخاتمة 
والمراد بالمقدّمة هاهنا"'' مايتوقف عليه الشروع في العلم. 


ووجه توقّف الشروع أمّا على تصوّر العلم» فلأن الشارع في علم 
و1 يوازلا دق "لنت لكاق طائنا للمجهون المطلن::وموعال: 
لامتناع توجه النفس نحو امجهول المطلق. 

وفيه نظر لأنْ قوله : «الشروع في العلم يتوقف على تصوّره» إن أراد 
به التصور بوجه ماء -- لكن لايلزم منه أنه لاب من تصوره برسمه» 
فلايتمٌ التقريب”' إذالمقصود بيان سبب إيرادرسم العلم في مفتتح الكلام'' 


)١‏ أورد عليه أن الحائمة - كما ذكرت أولاً - مشتملة على المادّة وأجزاء العلوم معاء 

وماذكرته في الحصر يدل على اشتماها على المادة فقط 

واجيب عنه بأن المقصود من الحاتمة هوالمادّة وحدهاء وأمّا أجزاء العلوم؛ 
فإغما ذكرت فيها تبعاء إذ لامدخل لما في الإيصال الذي هوالمقصود»ء فلامحذور 
في خروجها عن هذا الحصر (شريف). 

6 إقاقال «جاعتان لأن «المقدمة» ف بامة القبائن #تطلق على مضي تجعلت 
جزء قياس أوحجّة؛ وقدتطلق ويراد بها مايتوقف صحّة الدليل عليه؛ فتتناول 
مقدّمات الأذلة وشرائطها؛ كإيجاب الصغرى وفعليّتهاء وكليّة الكبرى في 
الشكل الأول مثلاً (شريف). 

؟) هوسوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب» وبعبارة أخرى تطبيق الدليل على 
وفق الماعى (شريف). 

:) أراد به رسم المنطق حيث قال :«ورسموه». والمراد بمفتتح الكلام أوائل الكتاب 
قبل الشروع في المقصود - أعني الفن - فكأنه قال : إذ المقصود بيان سببي > 


ا 
وإن إن أراد به التصوّر برسمه؛ فلانس آم أنه لولم يكن العلم متصورا برسمه 
يلزم طلب المجهول المطلق؛ وإنما يلزم ذلك و يكن العلم متصوراً بوجه 
من الوجوه - وهو ممنوع. 
فالأولى أن يقال : «لابدٌ من تصور العلم برسمه ليكون الشارع فيه 
على بصيرة في طلبه»'' فإنّه إذا تصوّر العلم برسمه وقف على جميع مسائله 
إجمالاً'"» حتى أن كل مسألة منه ترد عليه علم أنها من ذلك العلم؛ كما 


شوم الرسالة الشمسية 








> إيراد رسم المنطق في أثناء المقدمة. 
وأجاب عن هذا النظربعضهم بأن المراد هوالتصوّربوجه مّاء ويتمّ التقريب» 
لأنه لماوجب التصور بوبحه نا ولامكن تحصيله إلا في ضمن تطلوره بوه 
مخطوض6 اختاز المضعتك التصؤرابرسمه لاشعلؤامه لما تهؤ:الواجب ب أغتي 
التطيرو بوه ل لاشواضياه واقون غير عقوم ةكس لاضف لابعدع 
في اختياره» كمن انجه له طريقان موصلان إلى مطلوبه؛ فَإِنْه يختارأحدهما بعينه 
وإن كان الآخر مؤدياً إليه أيضا. 
وكأن في عبارة الشرح إشارة إلى ذلك حيث قالهفالأولى» ولم يقل 
«فالصواب» (شريف). 

4١‏ الونجه السابق يدل على وجوب التصوّر بوجه اما وامتباع الشزوع مظلقا بدونهء 
وهذا الوجه يدل على أنْه لابدّ في الشروع على بصيرة من تصوّر العلم برسمه؛ 
سهان أثد ازلة لامتنع الشروع مطلقاً (شريف). 

؟") أراد به أن من تصور النحو مثلا بأنه «علم بأصول يُعرف بها أحوال أواخر الكلم 
ون حك الكفر ابسزالبات حصل غبب متش تفوس الكل طبنالة من 
مسائل النحو لما مدخل في تلك المعرفة» فإذا أورد عليه مسألة معيئة منها 
يتمكن بذلك من أن يعلم أنّْها من النحو بأن يقول :«هذه مسألة لها مدخل © 


أن من أراد سلوك طريق لم يشاهد لكن عرف أماراته» فهو على بصيرة في 
تلوكه 

ما على بيان الحاجة إليه : فلأنه لولم يعلم غاية العلم والغرض منه 
ايع 


2 اي ا سي من النحَوء فهذه 
المسألة منه» وكذا إذا تصور الميزان بأنْه «آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن عن 
الخطأ في الفكر» حصل عنده مقدمة كليّة» وهي أن كل مسألة منه لها مدخل 
في تلك العصمة» وتمكن بذلك من أن يعلم مسالله وَعيّرَها عنن غيرها تمكنا 
تامًا؛ وبالجملة إذا تصوّرعلماً برسمه فقدعرف خاصته» وعلم أن كل مسألة منه 
لها مدخل في تلك الخاصّة؛ ويذلك يقدر - إذا أورد عليه مسألة منه أن يعلم 
أنها منه - قدرة تامة» فكأئه قدعلم ذلك أولا؛ ولم يرد أنه بمجرد تصور العلم 
برسمه قدحصل له بالفعل العلم بتميز مسائله من غيرهاء حتى يرد عليه أنه 
خلاف الواقع؛ إذ ليس كل من تصوّر علم المنطق بما ذكرنا حصل له العلم 
لفحل كل ميال مستور دتعله انا مده قر يقي 

)١‏ يعني أن الشروع في العلم فعل اختياري فلابدٌ من أن يعلم أولا أن الذلك لعل 
فائدة ما وإلا لامتنع الشروع مطلقاً فيه - كما بين في موضعه - :ولاب من أن 
تكؤن تلك الفائدة معتدا بهاامظرًا إل *المفقة الى تكون المشتدلين في تحصنيل 
ذلك العلم؛ وإلا لكان شروعه فيه وطلبه له ممايعد عبثا عرفاء وبذلك يفتر 
جذه فيه قطعاء ولابدٌ أن تكون تلك الفائدة هي الفائدة التي تترنّب على ذلك 
العلم» إذ لولم تكن إيَاها ايها ؤال باعطافيخد اورم حو لخدم المباسية 
بينهماء فيصير سعيه في طلبه عبثا في نظره» وأما إذا علم الفائدة المعتد بها 
المترتّبة عليه فإِنْه تكمل رغبته فيه؛ ويبالغ في تحصيله كما هو حقه؛ ويزداد 
ذلك الاعتقاد بعد الشروع بواسطة مناسبة مسائله لتلك الفائدة «(شريف). 


8" شرح الرسالة الشمسية 


فين ك2 ١‏ 
وأمًا على موضوعه : فلن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات' ؛ 


)١‏ وذلك لأن المقصود من العلوم بيان أحوال الأشياء ومعرفة أحكامهاء فإذا كان 
طائفة من الأحوال والأحكام متعلقة بشيء واحد أو بأشياء متناسبة» وطائفة 
احوف سزوها متعلقة بشيء آخ رأوأشياء متناسبة أخرى؛ كان كل واحدة منهما 
غلما برانها ععارء عن صناشعياة واركاها معملتتعين رقي .واج سن حو 
واحدة - أو بأشياء متناسبة من جهة واحدة - لكانتا علما واحداً ولم يستحسن 
عدٌ كل واحدة منهما علماً على حدة. 

واعلم أن الواجب على الشارع في كل علم أن يتصوره بوجه مّاء وإلاً 
لامتنع الشروع فيه - وأمًا تصوّره برسمه فإئما يجب ليكون شروعه فيه على 
بصيرة - وأن يعتقد أن لذلك العلم فائدة خصوصة تترتّب عليه سواء كان 
ذلك الاعتقاد جازماً أو غير جازمء مطابقاً للواقع أولا. 

وأا الاعتقاد بما فائدته وغرضه في الواقع؛ فإنما يجب ذلك لثلايكون سعيه 
ف تحصيلةها يعد عدا سسا بها مره وليرداد سعية :فق قخضيله إذ| كانت تلك 
الفائدة مهمة له. 

وأمّا معرفته بأن موضوع العلم أيّ شيء هو؛ فليست بواجبة للشروع» بل 
هي لزيادة البصيرة في الشروع. ش 
فقوله: «لم يتميزالعلم المطلوب عنده ولم يكن له بصيرة في طلبه» أراد / 
بهأنهلم يتميّز زيادة تميّز ولم يكن له زيادة بصيرة» لأن التميّز والبصيرة 
قدحصلا له بتصوره برسمه. 

وقد تحقق باتقرّرآن مقدّمة العلم المذكورة هاهنا ثلاثة أشياء : أحدها تصوّر 
العلم بوجه ما أو برسمه» وثانيها التصديق بفائدته» وثالثها التصديق عموضوعية 
موضوعه. 7 لني 

والأولى أن يجعل مباحث الألفاظ أيضامن المقدّمة لتوقف استفادة العلم © 


شرح المقدمة امل 
فإن «علم الفقه» - مثلاً - إنما يمتاز عن «علم أصول الفقه» بموضوعهء 
لأنْ علم الفقه يبحث فيه عن أفعال المكلفين من حيث أنها تحل وتحرم 
وتصحّ وتفسد» وعلم أصول الفقه يبحث عن الأدلة السمعيّة من حيث 
أنها تستنبط عنها الأحكام الشرعيّة» فلمًا كان لهذا موضوع ولذاك 
موضوع آخر» صارا علمين متميّزين» منفردا كل منهما عن الآخر؛ 
فلولم يعرف الشارع في العلم أن «موضوعه أي شيء هو ؟»لم يتميز العلم 
المطلوب عنده ولم يكن له في طلبه بصيرة. 


ولااكانيوات انناسة ]ل السلى سباق ال مر فقة برعي" ادقن 


> وإفادمه على مغرفة سوال الألفاظ: إلا أن المصكفت اوردها فى در المقالة 
الأولى» وقد يجعل من المقدّمة أيضاً بيان مرتبة العلم فيما بين العلوم وبيان 
شرفه وبيان واضعه وبيان وجه تسميته باسمهء والإشارة إلى مسائله إجمالا. 

فهذه أمور تسعة؛ ثمائية منها متعلقة بالعلم المطلوب وموجبة لمزيد تميزه 
عند الطالب ولزيادة بصيرته في طلبه»؛ وواحدة منها متعلقة بطريق إفادته 
واستفادته؛ أعني مباحث الألفاظ» والأحسن في التعليم أن يذكر كلها أولا 
وقد يكتفى ببعضهاء ولاحجرفيٍ شيء من ذلكء إذ لاضرورة هناك إلا في 
التصوّر بوجه ما والتصديق بفائدة ما كما بيئاه؛ ولذلك قال بعضهم : الأولى 
أن يفسر المقدمة بمايعين في تحصيل الفن المطلوب (شريف). 

)١‏ وذلك لأن بيان الحاجة إلى المنطق هو أن يبيّن أن الناس في أي شيء محتاجون 
إليه؛ فذلك الشيء يكون غايته وغرضه؛ ويحصل بدذلك معرفة العلم بغايته 
رهي تصوره برسمه. 

وأمابييان ماهية العلم برسمه فلايستلزم بيان الحاجة:لجوازأن يكون رسمه 
بشيء آخردون غايته» فصاربيان الحاجة أصلاً متضمُناً لبيان الماهيّة برسها © 


اا الل سس ءئسسسس سم شمو م الوسالة الشمسية 


في بحث واحد؛ وصدّرالبحث بتقسيم العلم إلى التصوّروالتصديق لتوقف 
بيان الحاجة عليه. 


كقال : العلم إما «(تصور فقط» وهوحصول صورة الشيء ف العقل. وإما 
«تصوّر معه حكم» وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أوسلبا. 


ويقال للمجموع: «تصديق». 


أقول: العلم إِمّا تصوّر فقط''- أي تصوّر لاحكم معه - ويقال له 


> فلذلك أوردهما المصنف في بحث واحدء وابتدء ببيان الحاجة»؛ فشرع في 
تقسيم العلم إلى قسميه - أعني التصوّر والتصديق - لتوقفه عليه. 
فإن قلت : لاحاجة فيه إلى هذا التقسيم» بل يكفي أن يقال العلم ينقسم 
إلى ضروري ونظري - إلى آخر المقدمات. 
قلت : المقصود بيان الحاجة إلى علم المنطق بقسميه - أعني الموصل إلى 
التصوّر والموصل إلى التصديق- فلولم يقسّم العلم أولا إلى التصوّر والتصديق 
وم يبيّن أن في كل واحد منهما ضروريًا ونظريًاً يمكن اكتسابه من الضروري» 
لجاز أن تكون التصورات يأسرها مثلا ضرورية» فلاحاجة إذن إلى الموصل إلى 
التصورء وجاز أن تكون التصديقات بأسرها ضرورية» فلاحاجة إذن إلى 
الموصل إلى التصديق؛ فلايثبت الاحتياج إلى جزأي المنطق معاء وقد عرفت 
أن القسوة ذلك ورين 
هذا التصور:قذيكون تصورا واجدا تسر الأنسيان «وقتتيكون سعدا بالانسية 
كتصور الإنسان والكاتب» أو مع دسة غينتامّة أيضباً : إمًا تفييدية كالحيوان 
الناطق» أو إضافية نحو غلام زيد» وإما تامة غير خبرية كقولك «اضرب» © 


«التصوّر الساذج» كتصورنا الإنسان من غير حكم عليه بنفي أو إثبات. 


وَإِمّا تصوّر معه حُكم'". ويقال للمجموع «تصديق» كما إذا تصوّرنا 
الإنسان وحكهنا علية زآنه كاتنب أو ليس ركاتن: 


أمنّا العصوّر'' : فهو حصول صورة الشيء في العقل» فليس معنى 
تصوّرنا الإنسان إلا أن ترتسم منه صورة" في العقل بها بمتاز الإنسان عن 
غيره عند العقل» كما تثبت صورة الشنيء في المرآة» إلا أن المرآة لايئبت 
فيها إل مثل المحسوسات»ء والنفس مرآة يتطبع فيها مثل المعقولات 
واصوسات؛ فقوله : «وهوحصول صورة الشيء في العقل» إشارة 
إلى تعريف مطلق التصوّر» دون التصوّر فقط؛ لأنّه لما ذكرالتصوّر فقطء 
فقد ذكر أمرين : أحدهما التصور المطلق - لأن المقيّد إذا كان مذكوراً كان 


© و إما خبريّة يشلك فيها؛ فإن كل ذلك من قبيل التصورات الساذجة لحلوُها 

عن الحم 00 
وأمًا أجزاء الشرطية فليس فيها حكم أيضا إلا فرضاء فإدراكها ليس 

تصديقاً بالفعل - بل بالقرّة القريبة منه كما سيجيء (شريف). 

)١‏ هذا التصوّر لابدّ أن يكون متعدّداء إذ لابدٌ فيه من تصوّر امحكوم عليه وامحكوم 
به والنسبة الحكمية حتى يمكن اقتران الحكم به - كما سيأتي (شريف). 

”) القسم الأول مشتمل على شيئين : أحدهما التصوّر والثافي كونه بلاحكم؛ 
والقسم الثاني مشتمل أيضاً على شيئين : التصرّرء وكونه مع الحكم؛ فاحتيج 
إلى بيان التصور الذي هو المشترك بين القسمينء وإلى بيان الحكم؛ فإن عدم 
الحكم يعرف بالمقايسة إليهء وحينئذ ينضح القسمان بجزأيهما معاً (شريف). 

#إن #صورة منة: 


ضير شرح الرسالة الشمسية 
المطلق مذكورا بالضرورة - وثانيهما التصور فقط - أي الذي هو التصور 
الساذج فز للف الفنسن اننا أ سوه اك س«تطلق التصحون» أو إلى 
«التصور 00 


لاجائز أن يعود إلى «التصور فقط»» لصدق حصول صورة الشبء 
في العقل على التصوّرالذي معه حكم فلوكان تعريفا للتصورفقط لم يكن 





)١‏ فإن قبل : لم لايجوز أن يعود إلى العلم ؟ 

قلنا : فلامعنى لتوسيط تعريفه بين قسميه؛ بل ينبغي أن يقدم عليهما. 

فإن قلت : مطلق التصور مرادف للعلم - كما سيصرح به - فما الفائدة في 
الافتتاح بتقسيم العلم ثم بتعريف مرادفه الذي هو تعريفه في الحقيقة ؟ 

قلت : الفائدة في ذلك التنبيه على أن التقسيم هو العمدة في بيان الحاجة 
- دون تعريفه - لأنّه معلوم بوجه مّاء وذلك كاف في تقسيمه؛ أو التنبيه 
على أنْ تفسيرالعلم بذلك مشهور» ففسّرمطلق التصوّربه ليعلم أنّه مرادفه 
كماصرّح بذلك في قوله : «تنبيها على أن التصوّر كما يطلق..» الح. 

فإن قلت : تقسيم العلم إلى «تصوّر فقط و تصوّر معه حكم» يدل على أن 
معنى التصور أمر مشترك بين هذين القسمين» يتقيد تارة باقتران الحكم وتارة 
بعدم الحكم» فقد علم بذلك أن التصور يطلق على ما يرادف العلم ويعم 
التصديق» فلاحاجة في ذلك إلى أن يعرف مطلق التصوردون التصورفقط. 
وأمّا إطلاق التصورعلى مايقابل التصديق» فذلك معلوم من المتعارف المشهور 
ولامدخل فيه للتعريف - وهوظاهر - ولاللتقسيم» إذ لم يعلم منه إلا إطلاقه 
على المعنى المشترك» دون إطلاقه على خصوصيّة القسم الأول. 

قلت : الحال كما ذكرت» لكن في التعريف تنبيه على مايذل عليه 
التقسيم» إذ رعا يغفل عنه؛ وهذا التنبيه فائدة ستظهر عن قريب (شريف). 


مانعا لدخحول غيره فيه؛ فتعين أن يعود الضمير إلى مطلق التصور- دون 
التصورفقط - فيكون «حصول صورة الشيء في العقل» تعريفا له. 


وإغا عرف مطلق التصنو نز دون التصور فقط مع أن المقام يقتتضي 
تعريفه ارو ا 
مايقابل التصديق - أعني التصور الساذج - كذلك يطلق على مايرادف 
العلم ويعم التصديق» وهو مطلق التصور. 


وأا الحكم فهو إسناد أمر إلى آخمر إيجاباً أو سلباً ''» والإيجاب هو 
إيقاع النسبة» والسلب هو انتزاعهاء فإذا قلنا : «الإنسان كاتب» أو: 
«ليس بكاتب» فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان وأوقعنا نسبة ثبوت 
الكتابة إليه - وهوالإيجاب - أورفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه - وهو 
السلب - فلابدٌ هاهنا أن يدرك أؤلاً «الإنسان» ثم مفهوم الكاتب"» ثم 
نسبة ثبوت الكتابة إلى الإنسان» ثم وقوع تلك النسبة أو لاوقوعها؛ 
فإدراك الإنسان هو تصور المحكوم عليه والإنسان المتصور محكوم عليه؛ 
وإدراك الكتاب هو تصور امحكوم به فالكاتب المتصور محكومٌ به؛ وإدراك 
نشبة ثبوات الكتابة أو لأتبوخ اا هنو تضوؤر السية اللكمية وإدراك وقوع 


)١‏ هذا يعم الحكم الحملي والاتّصالي والانفصالي إيجابا أوسلبا (شريف). 

؟) تآخر إدراك مفهوم الكاتب عن إدراك الإنسان - كما تقتضيه لفظة «ثم»- ليس 
فيا ايها ء بل هو أمراستحسائي» فإن الأولى أن يلاحظ الذات أولا ثم مفهوم 
الصفات؛ و أما إدراك نسبة ثبوت الكتابة إلى الإنسان فلابدٌ أن يتأخر عن 
إدراكهما معا (شريف). 


5 لللسسصصصصصسسسسسيييمممهيسيننغنم شرح الوسالَة الشمسية 
النسبة أو لاوقوعها - معى إدراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة©- 


هوالحكم. وربما يحصل إدراك النسبة الحكميّة بدون الحكم"؛ كمن 
كك في النسبة أو تومّمهاء فإن الشك في النسبة أو توهّمها بدون 
تصورها محال؛ لكن التصديق لايحصل مالم يحصل الحكم. 


)١‏ يريد به أنا لانعني بإدراك وقوع النسبة أو لاوقوعها أن يدرك معنى الوقوع أو 
اللاوقوع مضافا إلى النسبة» فإِنْ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكماً - بل هو 
إدراك مركب تقيبدي من قبيل الإضافة - بل نعني ب«إدراك الوقوع» أن يدرك 
أن النسبة واقعة؛ ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيّاء وب«إدراك عدم الوقوع» 
تفرك أن العسية لبت ور قاد توس هذا لاد ليسكا ليا انو لقره 
أن إدراك وقوع النسبة أو لاوقوعها يحب أن يتأخّرعن إدراك النسبة الحكميّة؛ 
كما يجب تأخر إدراكها عن إدراك طرفيها (شريف). 

؟) لاخفاء في تمايزإدراك «الإنسان» وإدراك مفهوم «الكاتب» وإدراك النسبة بينهماء 
وإئما الالتباس بين إدراك النسية الحكميّة وبين الإدراك الذي سميناه «حكماً» 
فلذلك أشار إلى تمايزهما فقال : «ربما يحصل إدراك النسبة الحكميّة بدون 
الحكم» فإن المتشكك في النسبة الحكميّة متردّد بين وقوعها أو لاوقوعهاء ققد 
حصل له إدراك النسبة الحكمية قطعاء ولم يحصل له الإدراك المسمى بالحكم» 
فهما متغايران جزما. 

وكذلك من ظنّ وقوع النسبة وتوهّم عدم وقوعهاء فإنه قدحصل له إدراك 
النسبة الحكميّة وتجويز جانب السلب - تجويزا مرجوحاً - ول يحصل له 
الحكم السلبي» فإدراك النسبة الحكميّة مغاير للحكم السلبي» وإذا ظَنّ عدم 
وقوعها وتوهم وقوعها؛ فقدحصل له إدراك النسبة الحكميّة وتجويز جانب 
الإيجاب - تجويزا مرجوحا - ولم يحصل له الحكم الإيجابي. فإدراك النسبة 
الحكمية مغاير للحكم الإيجابي أيضا (شريف). 


شرح المقدمة حا 

وعند متأخّري المنطقيّين' أن الحكم - أي إيقاع النسبة أوانتزاعها - 
فعل من أفعال النفس فلا يكون إدراكا » لأن الإدراك انفعال والفعل 
لايكون لد 


فلوقلنا : «إن الحكم إدراك» يكون التصديق مجموع التصوّرات 
الأربعة؛ وهو تصور ا محكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة 
الحكميّة والتصور الذي هو الحكم. وإن قلنا : «إنه ليس بإدراك» يكون 
التصديق مجموع التصوّرات الثلاثة والحكم؛ هذا على رأي الإمام". وأما 
على رأي الحكماء فالتصديق هوالحكم فقط''» والفرق بيئهما من وجوه: 


)١‏ قدتوهّموا أنْ الحكم فعل من أفعال النفس الصادرة عنها بناء على أن الألفاظ 
التي يعبّر بها عن الحكم تدلّ على ذلك - كالإسناد و الإيقاع والاتتزاع 
والإيجاب والسلب وغيرها - والحق أنه إدرالكٌ - لافعل - لأنا إذا رجعنا إلى 
وجداننا علمنا أنه بعدإدراكنا النسبة الحكمية الحملية أوالاتصالية أوالانفصالية 
م يحصل لنا سوى إدراك أن تلك النسبة واقعة» أي مطابقة لما في نفس الأمرء 
أوإدراك أنها ليست بواقعة» أي غير مطابقة لما في نفس الأمر (شريف). 

؟) ذلك لأنْ الفعل هو التأثير وإيجاد الأثرء والانفعال هو التأثر وقبول الأثرء 
فلايصدق أحدهما على مايصدق عليه الآخربالضرورة. وأمًا أن الإدراك انفعال؛ 
فإئما يصح إذا فسّر الإدراك ب«انتقاش النفس بالصورة الحاصلة من الشيء» 
وأمًا إذا فسر ب«الصورة الحاصلة في النفس» فيكون من مقولة الكيف» 
فلايكون فعلاً أيضا (شريف). 

؟) يعني الفخر الرازي. 

؛) هذا هوالحق» لأنْ تقسيم العلم إلى هذين القسمين إنما هو لامتياز كل واحد 
جاع فرظ ع شاف مستحم ا داه إن الأذراق امسر الي > 


شوم الرسالة الشمسية 








ينفرد بطريق خاص يوصل إليه؛ وهوالحجة المنقسمة إلى أقسامهاء وماعدا هذا 
الإدراك له طريق واحد يوصل إليه؛ وهو القول الشارح؛ فتصور امحكوم عليه 
وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية يشارك سائر التصورات في 
الاستحصال بالقول الشارح؛ فلافائدة في ضمُّها إلى الحكم وجعل المجمرع 
قسما واحداً من العلم الممديى بالعصيدية» لأراهدا الجسوع لبن ل طاريق 
خاص : فمن لالحظ مقصود الفن - أعني ببان الطريق الموصسل إلى العلم - 
ا يلامدى فلية أن الواكني ال تفسيية تفسيمه ملاحظة الامتياز في الطرق؛ فيكون 
الحكم أحد قسميه المسمى اسايق لكنه مشروط في وجوده وتحققه إلى 
ضم أمور متعدّدة من أفراد 1 الآخر. 

وإذا عرفت هذا فنقول : إذا أردت تقسيم العلم على هذا المذعب قلت: 
العلم - أي الإدراك؛ مطلقاً - إمّا أن يكون إدراكاً لأنْ النسبة واقعة أو ليست 
بواقعة» وإمّا أن يكون إدراكاً لغير ذلك؛ فالأوّل يسمى تصديقاً والنانٍ تصوراً. 

وإذا أردت تقسيمه على مذهب الإمام قلت : العلم إما التكون اراك 
الامو أرسفة - هي المحكوم عليه وانحكوم به والنسبة الحكمية وكون تلك 
النسبة واقعة أوغير واقعة - و إمّا أن يكون إدراكا هوغيرذلك الإدراك المذكور؛ 
فالأول هو التصديقء والثاني هو التصور. 00 

وأما تقسيم المصئف» فلايصحّ على مذهب الحكماء قطعا - لأنْ التصديق 
تدهم هو الحكم وحده» لاالتصور الذي معه الحكم - ولاعلى مذهب الإمام 
أيضا. 

وبيان ذلك أنْ حاصل ماذكره المصدف أنْ أحد قسمي العلم - هو إدراك 
غير مجامع للحكم؛ والقسم الثاني هو إدراك مجامع للحكم. 

ويرد عليه أن تصوّر المحكوم عليه وحده إدراك مجامع للحكم» فيلزم أن 
يخرج عن القسم الأول ويدخل في الثاني» فيكون تصوّر امحكوم عليه يه وحده و 
كذا يكون تصورانحكوم به وحده تصديقا آخرءويكون تصورالتسبة المقارن > 


شرح المقدمة ام 








5 للحكم تصديقا ثالثاء ويكون مجموع هذه التصورات المقارنة للحكم تصديقا 
رابعاء ويكون كل اثنين من هذه التصوّرات تضديقاً آخر؛ ؛ فيرتقي عدد 
التصديقات في مثل قولك : «الإنسان كاتب» على مقتضى تقسيمه إلى سبعة؛ 
ويكون الحكم في كل واحد منها خارجاً عن التصديق مجامعاً له» فلايكون 
مظعا على شر امن ادعو هيل لكو ديه لتتيطه» زأن 
التصديق على هذا التفسير يكون مستفادا من القول الشارح ويكون مايجامعه 
ويقترن به - أعني الحكم - مستفاداً من الحجّة؛ وهذا باطل. 

ومنهم من قال : معنى هذا التقسيم أن الإدراك إن لم يكن معروضاً للحكم 
فهو القسم الأول» وإن كان معروضاً له فهو التصديق. وحينئذ لايلزم أن 
يكون تصور المحكوم عليه وحده أوتصور المحكوم به وحده ولابجموعهما معاً 
ولا أحدهما مع النسبة الحكمية تصديقا لكن يلم ن يكون مجموع التصورات 
الثلاث تصديقا - لأنّه إدراك معروض للحكم - بل يلزم أن يكون إدراك 
النسبة وحدها تصديقاًء لأن الحكم عارض له حقيقة؛ ويلزم أيضاً أن يكون 
الحكم خارجا عن التصديق عارضاً له. 
الوا ا ا ا ا 
3 وذلك مذهب الإمام يفيه 
ذلك لايجديه نفعاء لأنْ لقب الثاني - المحارج عن التقسيم - 
هوالإدراك امجامع للحكم ' لاالمجموع المركيت منهماء فإن كان التصديق عبارة 
عن القسم الثالي» فا حال على ماعرفت من عدم انطباقه على شيء من 
المذهبين وفساده في نفسه؛ وإن كان عبارة عن ال مجموع المركب منهما - كما 
صرّح به - لم يكن التصديق قسما من العلم ؛ بل مركباً من أحد قسميه مع 
آخر مقارن له - أعني الحكم - وذلك باطل. 
وأيضأً يصدق على تصوّر الحكوم. عليه والحكم معا أنه بجموع مركب من 
إدراك وحكم» فيلزم أن يكون تصديقا. 5 
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الإمام. 

وثانيها : أن تصوّر الطرفين والنسبة شرط للتصديق خارج عنه على 
قولهم» وشطره الداخل فيه على قوله. 

وثالثها : أن الحكم نفس التصديق على زعمهم: وجزؤه الداخل على 
5 

واعلم أنْ المشهورفيها بين القوم «أن العلم إِمّا تصور وإمّا تصديق» 
والمصئف عدل عنه إلى التصورالساذج وإلى التصديق» وسبب العدول 
ورود الاعتراض على التقسيم المشهور من وجهين : 

الأول أنْ التقسيم فاسدء لأنْ أحد الأمرين لازم : وهو إِمّا أن يكون 
فب الف كسما له''» أو يكون قسيم الشيء قسماً منه؛ وهما باطلان. 








7 وكذا يكون تصور المحكوم , به مع الحكم تصديقا آخرء وهكذا تصوّر النسبة 
الحكميّة مع الحكم قينا ثالثاء وكذا البجموع للر كسوهية اده التعبر رارق 
الثلاثة والحكم تصديقاً رابعاء ويحصل من تركيب اثنين منها مع الحكم ثلاثة 
أخرى» فيرتقي عدد التصديقات إلى سبعة أيضاء إلا أن أحد هذه السبعة هو 
مذهب الإمام بخلاف السبعة السابقة (شريف). 

)١‏ قسم الشيء هو ماكان ريا تحته وأخص منهء وقسيم الشيء هوماكان ا 
له ومندرجا معه تحت شي آخر؛ مثلاً إذا قسّمت الحيوان إلى «حيوان ناطق» 
و«حيوان غير ناطق» كان كل واحد منهما قسماً من الحيوان وقسيماً للآخر؛ 
ومعني كون قسم الشيء قسيماً له أن يكون ذلك الشيء قسماً منه في الواقع 
وقد عجداة أنيع قتبيما للا روف كو كنسيها اللذة! تعيتما امن انين لاك 
(شريف) 


وذلك لأن التصديق إن كان عبارة عن التصوّرمع الحكم' '» والتصور 
مع الحكم قسم من التصور» وقد جعل في التقسيم المشهور قسيما له 


وإن كان عبارة عن الحكم»ء والحكم قسيم للتصور»ء وقد جعل في 
التقسيم قسما من العلم الذي هونفس التصور»ء فيكون قسيم الشيء 
قسما منه - وهو الأمر الثاني. 


وهذا الاعتراض إنما يرد إذا قسّم العلم إلى مطلق التصوّروالتصديق" 


)١‏ هذا بناء على أنْ التصديق عبارة عن الإدراك امجامع للحكم أوالمعروض للحكمء 
كما يدل عليه ظاهرعبارة صاحب الكشف7*) وأتباعه - كالمصنف وغيره - 
في تقسيم العلم كمابيناه سابقا؛ وأمًا إذا أريد بالتصديق ماهو مذهب الإمام - 
أعني ا مجموع المركب من التصورات الثلاث والحكم - فلايظهر أن التصديق 
بهذا المعنى قسم من التصوّرء إذ لايلزم أن يكون المجموع المركب من شيء 
وآخر بحيث يصدق عليه ذلك الشيء حتّى يكون قسما منه ومندرجا تحته - 
ألاترى أن مجموع الجدار والسقف لايكون سقفاً ولاجداراً - بل يحتاج حينئذ 
إلى أن يتمسك بما ذكره الشارح في التصديق بمعني الحكم فيقال : التصديق 
ععنى اجموع ار كني قشم للتصوّر؛ كما أنه بمعنى الحكم قسيم له أيضاء و 
قدجعلته في التقسيم قسما من العلم الذي هونفس التصور فيكون قسيم 
الشيء قسماً منه (شريف). 

*ه) كشف الأسرار عن غوامض الأفكار لأفضل الدين ناماور الحنجي مخطوط. 

)١‏ من قسم العلم إلى مطلق التصوّر والتصديق لم يرد بالتصوّر معنى عاما شاملا 
للتصديق» بل أراد بالتصديق إدراك أن النسبة واقعة أوليست بواقعة:؛ وأراد 
بالتصور إدراك ماعدا ذلك» ولاشكٌ أن هذين القسمين متقابلان» ليس > 


ا شوم الرسالة الشمسية 
- كما هوالمشهور- وأما إذا قسم العلم إلى التصور الساذجء وإلى 
التصديق - كما فعله المصكف - فلا ورود له غليه'» لأنا نختار أن 
التصديق عبارة عن التصور مع الحكم» فقوله : «التصور مع الحكم قسم 
من التصور» قلنا : إن أردتم به أنه قسم من التصور الساذج المقابل 
للتصديق» فظاهر أنه ليس كذلك؛ وإن أردتم به أنه قسم من مطلق 
التصور فمسلم» لكن قسيم التصديق ليس مطلق التصورء بل التصوّر 
الساذج» فلايلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له. 





- أحدهما متناولاً للآخر أصلا حبَّى يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له وقسيه 
الشيء قسما منه؛ وأما التصوّر بمعنى الإدراك مطلقا - أعني ماهومرادف للعلم- 
فهرمعنى آخرء ولفظ «التصور» يطلق بالاشتراك اللفظي على هذا المعنى -أعني 
الإدراك مطلقاً - وعلى المعنى الأول - أعني الإدراك المغاير للإدراك المسمّى 
أوأر اد بالتصديق المجموع المركب من الإدراك والحكم» وأراد بالتصور إدراك 
ماعدا ذلك» فلاحذور أيضاء لأن التصديق قسيم للتصور بالمعنى الأخصء 
وقسم من التصور با معنى الأعم» فلاإشكال على ماهو مراد القوم أصلة؛ نعم) 
قررناه (شريف). 
)١‏ هذا الكلاغ يذل على أن الاعتراضن متوحه على تقسيد الضف أرضاء اكه 
مندفع بالجواب الذي قرره الشارح. وأمًا على التقسيم المشهور : فهو وارد 
وقدعرفت اندفاعه عنه أيضاً بما قرّرناه؛ إلا أن اندفاعه عن تقسيم المصئّف 
أظهر من اندفاعه عن التقسيم المشهور - كما لايخفى (شريف). 


شرح المقدمة 44١‏ 
الثاني ' أنْ المراد بالتصوّر إِمّا الحضورالذهني مطلقا أو المقِيّد بعدم 


)١‏ قيل يتّجه هذا على كلام المصّف أيضاً بأن يقال : إن أراد ب«التصوّر فقط» 
الحضور الذهقّ مطلقأء لزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره - كما ذكره - 
ولزم أيضاً أن يكون قوله «فقط» لغواً لاحاجة إليه أصلاً - وإن أراد به المقيّد 
بعدم الحكم : لزم امتناع اعتبار «التصور فقط» في التصديق يعين ماذكره ثم. 

فإن قلت : قوله : «وجوابه» إشارة إلى جواب الاعتراض الثاني إذا أورد 
على تقسيم المصنف» فحاصل كلامه - على قياس ما تقدم في الاعتراض 
الأول - أن الاعتراض الثاني أيضاً متوجّه على عبارة المصئف» إلا أنه مندفع 
بهذا الجواب؛ وأما على عبارة القومء فهو وارد غير مندفع. 

قلت :هذا الجواب كمايدفع الاعتراض الثاني عن كلام المصنف يدفعه عن 
كلام القوم أيضاًء بل هوبكلامهم أنسب؛ لأن كون لفظ «التصوّر» مشتركا 
بين ما اعتبر فيه عدم الحكم وبين الحضور الذهني مطلقا نما يظهر من كلامهم 
دون كلامه؛ حيث ذكروا التصور في مقابلة التصديق وأرادوا به معنى يقابله 
تطلعا 5 نهم يطلقون التصوّرعلى ماكان مرادفا للعلم -أعني الإدراك مطلقا- 
فللتصورعندهم معنيان؛ وأمًا كلام المصنف فلايقتضي إلا أن يكون للتصور 
معنى واحد متناول للتصور فقط وللتصور مع الحكم؛ وأما أن التصوريطلق 
على مايقابل التصديق - أعني ما اعتبر فيه عدم الحكم - فلا دلالة عليه أصلاء 
لأنه جعل «التصوّر فقط» مقابلا للتصديق» فاعتبار عدم الحكم مستفاد من 
قيد «فقط» وليس دخلا 5 مفهوم لفظ «التصور»» بل هومستعمل ععنى 
الإدراك مطلقاً وقد ضمّ إليه قيدا زائداوجعل المقيّد قسيماً للتصديق» فللتصور 
عنده معنى واحد. فاتّضح بما ذكرناه أن الاشتراك في لفظ التصوّر إنما يظهر من 
كلامهم دون كلامه؛ وبهذا الاشتراك يندفع الاعتراضان معا على التقسيم 
المشتهوب ظ 

وأمّا اندفاعهما عن تقسيم المصنّف فإنما هو الجواب الأول» لأن المقابل © 





5+ 
الحكم؛ فإن عَني به الحضور الذهن مطلقاً : لزم انقسام الشيء إلى نفسه 
وإلى غيره - لأن «الحضور الذهن مطلقأ» نفس العلم - وإن عني به المقيّد 
بعدم الحكم» امتنع اعتبار التصور في التصديق؛» لأن عدم الحكم حينثئل 
يكون معتبرا في التصوّر» فلوكان التصورمعتبراً في التصديق لكان عدم 
الحكم معتيرا فيه - والحكم معتبرفيه أيضا - فيلزم اعتبار الحكم وعدمه 

ف التسيديق» وإنه عيال ١‏ 


وجوابه : أن التصوّر يطلق بالاشتراك على ما اعتير فيه عدم الحكم 
- وهو التصوّر الساذج - وعلى الحضورالذهّ مطلقاً - كما وقع التنبيه 

- والمعتبر في التصديق ليس هو الأول» بل الثاني. 

والحاصل أن الحضور الذهنّ مطلقاً هوالعلم؛ والتصوّر إِمّا أن يعتير 
«بشرط شيء» - أي الحكم - ويقال له التصديق» أو «بشرط لاشيء» 
ا عدم الحكم - ويقال له التصور الساذج» أو «لابشرط شيء» وهو 
مطلق التصور؛ فالمقابل للتصديق هو «التصور بشرط لاشيء»» والمعتبر 


شوم الرسالة الشمسية 








©“ للتصديق عنده كما صرح به هوالتصورفقط» وليس التصديق قسماً منه؛ بل 
هو قسم من التصوّر مطلقاً؛ فاندفع الاعتراض الأول» فلايلزم أن يكون قسم 
الكل #افميها له 
وكذا المعتبر في التصديق - شرطا أوشطراً - هوالتصور مطلقا - لا التصور 
فقط - وعدم الحكم إِنْما اعتبر في التصور فقطء لا في التصوّر مطلقاً؛ فاندفع 
الاعتراض الثاني ا (شريف). 
)١‏ وذلك لأنّه يلزم تركب الشيء من النقيضين على مذهب الإمام؛ واشتراط 
الشيء بنقيضه على مذهب الحكماء (شريف). 


شرح المقدمة ف 
فق التصقيق + قترطا أوشظرا ك.هوهالتضوٌرلابشترط شق ء» :قلا إشكال'". 





)١‏ فيه يحث. لأنْ المعتبر في التصديق - شرطا أو شطرا - هوتصوّرانحكوم عليه و 
تصور امحكوم به وتصور النسبة الحكميّة» وكل واحد من هذه التصوّرات 
تصوّر خاصٌ مستفاد من القول الشارح إذا كان نظريّاء فيكون كل واحد منها 
تضزرا اكه معاناك الفسيزيق دوجا بيت مطلق التصدور ةقان اعغير ف 
التصديق - شرطاً أو شطرأ - التصوّر الذي اعتبر فيه عدم الحكم» فالإشكال 
باق بحاله. 

والجواب أن يقال : إن عدم الحكم معتبر في التصوّر الساذج على أنه صفة 
لهتؤقيك قيه؛ والععين' فق التصديق هو ذاتالتصدور الباذج لاصلفته وقيلنه: 
فإن الموصّوف إذا كان جزء من الشيء لايلزم أن يكون صفته جزء منه) 
ألاترى أنْ قطّع المحشب أجزاء للسرير وليس كون تلك القطع جزء منه؛ وكذا 
الخال ق الشترظ :«فإن الموضوف إذا كان شرظا للشيءالاجب أن يكو :ضفي 
شيرضا ننه قرذا قفنت :دو الإنسان كاكي» تجرو يه | "ديق أن شنوطظة هو 
تور الأنساتدوهدا اللشنور افيه مرصموق يسام لمكي أن لحك 
لم يعرض له؛ بل تا عرض مجموع الإدراكات الغلاث» لكن هذه الصفة 
خارجة عن ماهيّة التصديق» وموصوفها - وهو ذات ذلك التصور - داخل 
فيه: فلايلزم تركيب (ن : تركب) التصديق من الحكم ونقيضه؛ بل من الحكم 
والوفينواف ينقيقيه ونلا امتهالة ف .ذللةت قإن كل وعد من أجزاء الث 
موصوف بنقيض الآخر- وكذا موصوفها شرط لتحقق الحكم دون الصفة؛ 
فلا يلزم اشتراط الشيء بنقيضه - بل بالموصوف بنقيضه - ولااستحالة في 
ذلك اها كن شرل الفيوة- #الطيازة كلد عتتوضوف اله ليس مضلا 

هذا هو التحقيق الذي أفاده الشارح - قدس سره - في شرحه المطال” 
ونا بنى الكلام هاهنا على ما هو ظاهر الحال في التقسيمات»؛ من أن المعتبر في 
كل قسم هومورد القسمة تقريباً إلى فهم المبتدي» فمن شع عليه في أمثال© 


ع شرح الرسالة الشمسبة 





["- التصور والتصديق بديهيّ ونظري] 

قال : وليس الكل من كل منهما بديهيًاً وإلاّ لماجهلنا شيئاًء ولانظرياً وإلّ 
لدار أو تسلسل. 

أقول : العلم إما بديهي وهو الذي م يتوقف حصوله على نظر 
ع ؛ كتصور المحرارة والبرودة وكالتصديق بأن التفي والإثبات 
لامجتمعان ولا تمان" : 





7 هذه المواضع فذلك من جهله بعلو حاله أو طمعه من الجهلة اعتقاد رفعة شأنه 
بتزييف مقاله (شريف). 

(*) راجع شرح المطالع : الفصل الأول من الطرف الأول. 

)١‏ البديهي بهذا المعنى مرادف للضروري المقابل للنظري» وقد يطلق البديهي على 
المقدمات الأوليّة (شريف). 

؟) مثل لكل واحد من البديهي والنظري بالتصور والتصديق» تنبيها على أن 
التصورينقسم إلى البديهي والنظري وأن التصديق أيضاً ينقسم إليهما- وسيأقّ 
تحقيق ذلك بالدليل. 

.ولا إشكال في تعريفي البديهي والنظري من التصورء فإن البديهي منه 

مالايتوقف على نظروكسب أصلاء والنظري مده مايتوقف عليه. وأما 
التصديق ففي تعريفي قسميه إشكال : وذلك لأن الحكم ة 0 هدك 
إلى نظرء ويكون تصور المحكوم عليه والمحكوم به محتاجا إليه» ومثل هذا 
اللعيديق سم بلي ؛ كالحكم بأن الممكن محتاج | إلى المؤثر لإمكانه؛ مع أنه 
يصدق عليه أنه يتوقف على نظر؛ ؛ فيدخل في تعريف النظري ويخرج عن 


تعريف البديهي: “قبطل التعريفاة طروا وعكنا. 
والجواب : أن التصديق عبارة عن الحكم ٠‏ فإذا كان مستغنياً في ذاته ع. ده 


شرح المقدمة 5 
وإمّا نظريٌ» وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور 
العقل والنفس» وكالتصديق بِأنْ العالم حادث. 
إذا عرف بهذا فنتر ل" البنى كل والح هن كا واجترين التطيرار 
والتصديق بديهيّاً ''. فإنّه لو كان جميع التصؤرات والتصديقات بديهيا 
لا كان شيء من الأشياء مجهولاً لنا - وهو باطل. 


١‏ 7 2 ان 
وفيه نظر"" : لجواز أن يكون الشيء بديهياً وبجهولاً لناء فإِنُ 





5 النظر كان بديهيًا داخلاً في تعريفه؛ لأنّه لم يتوقف في ذاته على نظرء وهذا هو 
المراد ما ذكر في تعريفه؛ وأمّا توقفه على النظر في أطرافه» فذلك توقّف 
بالواسطة؛ وإذا جعل التصديق عبارة عن المجموع المركب - كما هو مذهب 
الإمام - قوى هذا الإشكال (شريف). 

)١‏ يريد أنه ليس كل واحد من التصوّرات بديهيًاً ولاكل واحد منها نظريًاً حتّى يلزم 
أن بعض التصورات بديهي وبعضها نظري» وكذلك ليس كل واحد من 
التصديقات بديهياً ولاكل واحد منها نظريًاً حق يلزء أن بعضهابديهي وبعضها 
نظري ؛لكنه جمع بين التصورات والتصديقات اختصارا في العبارة مع الاشتراك 
في الدليل» والمراد ما ذكرناه» فكأنه قال : ليس جميع التصوّرات بديهيَاًء وإلا لم 
احتجنا إلى نظر في تحصيل شيء من التصوّرات - وهو باطل قطعاً - وكذلك 
ليس جميع التصديقات بديهيّا وإلألما احتجنا في تحصيل شيء من التصديقات 
إلى نظر» وهو أيضاً باطل قطعاً (شريف). 

”) هذا النظر وارد على ظاهر هذه العبارة وإن كان المصئف قد فسّرها في شرح 
الكشف بعدم الاحتياج إلى النظر. قال بعض الأفاضل في توجيه هذا التفسير : 
«يعني لما كان شيء من الأشياء جهولا لنا جهلاً محوجا إلى نظر» فكان ما 
لايحتاج إلى نظر معلوماً لنا» - فتأمّل (شريف). 


5 شرح الرسالة الشمسية 
البديهيّ وإن لم يتوقف حصوله على نظر وكسبء لكن يمكن أن يتوقف 
حصوله على شيء أخمر- من توجه العقل إليه أو الإحساس به أو 
الحدس أو التجربة أو غير ذلك - فما لى يحصل ذلك الشيء الموقوف 
عليه لم يحصل البديهي»؛ فالبداهة لاتستلزم الحصول. 


فالسواف ا يقال لكان كز واحدمن التفضيرر الف والتصديتات 
بديهيًا لما احتجنا في تحصيل شيء من الأشياء إلى كسب ونظر» وهوفاسد 
- ضرورة احتياجنافي تحصيل بعض التصورات والتصديقات إلى الفكر 
والنظر- ولانظريًاً'' أي ليس كل واحد من التصوّرات والتصديقات 


)١‏ عطف على قوله «بديهيا». وقد جمع هاهنأ ا بين التضيو دان والتصديقات» 
والقصرد نان حال كر واتعن معيها على سد أن لبين قر واسد من 
التصرّرات انظريا» إذلوكان كر والغدمفها نظريا لكان حصي التمبررالت 
بطريق الدور أن التجله #.وكذلك :لس كل والحن م التصبديتات ناريا : |ه 
لوكان كل واحد منها نظريا لكان تحصيل التصديقات بطريق الدور أو 
التسلسلء وإنا جمع بينهما للاشتراك في الدليل والاختصار» على قياس مامر. 

فإن قلت : جاز أن يكون جميع التصورات نظريا وتنتهي سلسلة الاكتساب 
إلى تصديق بديهيٌ» فلايلزم الدور ولاالتسلسلء وجاز أيضاً أن يكون جميع 
التصديقات نظريّاء وتتتهى سلسلة الاكتساب إلى تصور بديهي» فلادور 
والاتسلسا آرضا: 

قلت :هذا البرهان موقوف على امتناع اكتساب التصورات من التصديقات 
وبالعكس» فإن تمء تم الكلام وإلا فلا؛ على أن البيان في التصوّرات يتم بدون 
ذلك أيضاً لأنْ التصديق البديهى الذي يتنهي إليه اكتساب التصوّرات 
موقوف على تصورا محكوم عليه وامحكوم به والنسبة الحكمية» وكل ذلك ©> 


شرح المقدمة سس الع 
نظريًا » فإنّه لو كان جميع التصوّرات والتصديقات نظريّاً لزم الدور أو 
التسلسل. 


والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء من جهة 
والعنة إلا عركية نع كما يدر نلنه «أ» على حصول «ب» وبالعكس - أو 
عراتب -كما يتوقف «أ» على «ب» و «ب» على «ج» و«دج» على «أ». 

والتسلسل هوترتيب أمورغير متناهية. 

واللازم باطل فالملزوم مثله. أما الملازمة : فلأنه على ذلك التقدير إذا 
حاولنا تحصيل شيء منهماء فلابد أن يكون حصوله بعلم آخرء وذلك 
العلم الآخر أيضاً نظريٌ» فيكون حصوله بعلم آخر- و هلد جر - فإمًا 
أن تذهب سلسلة الاكتساب إلى غير النهاية - وهو التسلسل - أوتعود 
فيلزم الدور. 


> نظري على ذلك التقدير؛ فيلزم الدور أوالتسلسل. 

فإن قلت : على تقدير أن يكون جميع التصوّرات والتصديقات نظريًا يكون 
قولك : «لوكان كلها نظريّاً يلزم الدورأو التسلسل» تصديقاً نظريًاء ويكون 
كل واحد من التصورات المذكورات فيه (ن : اللذكوية: أنظيا نظرياء ويكون 
أيضاً قولك : «واللازم باطل والملزوم مثله» تصديقاً نظرياًء والتصورات 
المذكورة فيه أيضا نظرية» فيحتاج في نحصيل هذه التصديقات والتصورات 
إلى الدور أوالتسلسل انحالين فيكون الاستدلال هذه المقدّمات حالاً. 

قلت : هذه المقمات وتصوراتها أمور معلومة لنا بلاشبهة في ذلك» 
فيتمٌ الاستدلال بها قطعاً. نعم» يلزم أيضاً من كونها معلومة لنا أن لايكون 
جميع التصورات والتصديقات نظريا ف الواقع» وهذا مؤيد لمطلوبنا (شريف). 


م شوم الرسالة الشمسبة 
. وأا بطلان اللازم : فاأن تحصيل التصوّر والتصديق لو كان بطريق 

الدور أو التسلسل لامتنع التحصيل والاكتساب : 

أمّا بطريق الدور : فلأنه يفضي إلى أن يكون الشيء حاصلاً قبل 
10000 أنه إذا مين جحطيول «أ» على حصول «٠ب»‏ وحصول 
«ب» على حصول «أ)- إما عرتبة أو عراتب - كان حصول «بس» انها 
على حصول مده «أ» 0000 جب » والبنايق عل 
السابق على الشيء سابقٌ على ذلك الشيء» فيكون «ب» حاصلاً قبل 
حصوله وأئه محال. 

وأما بطريق التململ :فلن عتضيول العلم لوت ير دعي 
على استحضار ما لانماية له» واستحضار مالانهاية له محال» والموقوف 
على ا محال محال. 


فإن قلست" : إن عنيتم بقولكم : «حصول العلم 522 





- )( إذا كان الدور بمرتبة واحدة - كما إذا توقف () على (ب) و(ب) على‎ )١ 
يلزم أن يكون (أ) مقدّما على نفسه وحاصلاً قبل حصوله بمرتبتين» وكذلك‎ 
)( يكون (ب) مقدماً على نفسه وحاصلاً قبل حصوله بمرتبتين ؛ وذلك لأ‎ 
سابق على سابقه؛ ولوكان في مرتبة سابقه لكان مقدماً على نفسه بمرتبة‎ 
واحدة» فإذا سبق على سابقه فقد تقدّم على نفسه بمرتبتين» وقس عليه حال‎ 
(ب) (شريف).‎ 

)١‏ حاصل السؤال أن استحضار أمور غير منتاهية في زمان واحد أو في أزمنة متناهية 
محال » وأمًا استحضارها في أزمنة غير متناهية : فليس بمحال ؛ فإذا فرض أن 
تحصيل الإدراكات بطريق التسلسل» فإن اذْعي أنه يلزم حيئذ استحضار ©- 


على ذلك التقديرعلى استحضار ما لانهاية له» أنه يتوقف على استحضار 
الأمور الغير المتناهية دفعة واحدة؛ فلانسلّم أنّه لوكان الاكتاب بطريق 
فرمعنافية ذفغنة واعفدة فإن الأهبووالغين المتتافية معزات للصيول 


الطفويي"ا والمغنداكت: لالس فين لوازههيا أن تجتمع في الوجود دفعة 


> مالانهايه له - إما دفعة واحدة أو في زمان متناه - منعنا الملازمة» وإن ادعي أنه 
يلزم حينئذ استحضار مالانهاية له في أزمنة غير متناهية» سلّمنا الملازمة ومنعنا 
بطلان اللازم» لجواز أن تكون النفس قديمة موجودة في أزمنة غيرمتناهية 
ماضية» ويحصل لا في تلك الأزمئة إدراكات غير متناهية؛ فيحصل لما الآن 
الإدراك المطلوب الموقوف على تلك الإدراكات التي لاتتناهى (شريف). 

)١‏ قيل عليه : إن الأمور غير المتناهية - هاهنا - هي العلوم والإدراكات التي تقع 
فيها الحركات الفكرية - أعبي الانتقالات الذهنية الواقعة فيها عند ترتيبها - 
فإنك إذا أردت تحصيل المطلوب بالنظرء فلابدٌ هناك من علوم سابقة عليه 
ومن ترتيبها والانتقال من بعضها إلى بعض» فالعلوم السابقة ليست معدات 
لحصول المطلوب» لأا تجامعهء فإن العلم بأجزاء المعرّف يجامع العلم 
بالمعرّف» والعلم بالمقدّمات يجامع العلم بالنتيجة؛ فلوكانت العلوم السابقة 
معدّات للمطلوب لما أمكن مجامعتها إيّاهء لأن المعدٌ يوجب الاستعداد للشيء) 
واستعداد الشيء هو كونه موجوداً بالقوّة القريبة من الفعل أو البعيدة؛ فيمتنع 
أن يجامع وجوده بالفعل؛ نعم» الانتقالات الواقعة في تلك العلوم عند ترتيبها 
معدّات للمطلوب لاتجامعه؛ بل إنما يحصل المطلوب عند انقطاعها. 

فالعلوم السابقة إمّا علل موجبة للمطلوب أو شروط لحصوله؛ فلابد أن 
لدو سام الى سعدا فنك سيول تومه درن كنيف الا مكار نز 
الانتقالات الواقعة فيها غيرحاصلة عند حصول مطلوب - فيلزم حيئئز © 


6 شرم الرسالة الشتمسية 








> إحاطة الذهن بأمور غير متناهية دفعة واحدة؛ وهو حال؛ فيتم الدليل ويسقط 

الاعتراض. ظ 

واجسواباته لاشبيك أن المسركات الفكرتة معنذات لول الطدوت» 
متنعة الاجتماع معه. 

وأمًا مايقع فيه تلك المعدّات - أعني العلوم والإدراكات - وإن لم يمتنع 
اجتماعها مع المطلوب» لكنها ليست مما يجب اجتماعها بأسرها معه دفعة: فإنَا 
نجد من أنفسنا في القياسات المركبة الكثيرة المقدّمات والنتائج التي يتوصّل بها 
إلى المطلوب» أنا نذهل عند حصول المطلوب عن كثير من تلك المقدّمات 
السابقة مع الجزم بالمطلوب؛ بل ربما نغفل بعد ماحصل لنا المطلوب عن 
المقدّمات القريبة التي بها حصل لنا المطلوب ابتداء مع ملاحظة المطلوب 
وحصوله بالفعل. 

وذلك ظاهر في المسائل الهندسيّة الكثيرة المقدّمات جداًء فإنْ من زواها علم 
أنه عند ماحصل له التصديق المطلوب بتلك المسائل قدذهل عن المقدّمات 
البعيدة ذهولاً تام بلاارتياب في ذلك التصديق؛ وعلم أيضاً أنه يلاحظ تلك 
المسائل بعدحصوها ويجزم بهاجزما يقينياً مع الغفلة عن المقدّمات القريبة أيضاً. 

نعم يعلم إجمالا أن هناك مقدمات يقينية توجب اليقين بهذا التصديق. 

فظهر أن العلوم والإدراكات السابقة لايجحب اجتماعها مع المطلوب دفعة؛ 
بل يكفي حصوطا متعاقبة» وحينئذ كان ذلك الاعتراض متّجها غير ساقط» 
ومحتاجاً إلى الدواب الذي ذكره الشارح. وإئما حكم على تلك الأمور غير 
المتناهية بكونها معدّات لأنها محال المعدّات» أوفي حكمها في عدم لزوء 
الاجتماع في الوجود؛ وإن كانت ممتازة عن المعدات في جواز الاجتماع في 
الجملة. 

فإن قلت : العلوم السابقة وإن لم يجب اجتماعها مع المطلوب مفصّلة 2 


حكن 





شرح المقدمة 
واحدقه نل تكون السان ههذا لرعوو اللاحن. 

وإن عنيتم به أنه يتوقف على استحضارها في أزمنة غير متناهية 
فمسلّم» ولكن لانسلّم أن استحضار الأمورالغير المتناهية في الأزمنة الغير 
المتناهية محال؛ وَإِعما يستحيل ذلك لو كانت النفس حادثة» فأما إذا كانت 
قديمة تكون موجودة في أزمنة غير متناهية؛ فجاز أن يحصلا لما علوم 
غيرمتناهية في أزمنة غيرمتناهية. 


فنقول : هذا الدليل مبنيّ على حدوث النفس» وقد برهن عليه في 
د : 0 


© - أي بالفعل- لكنها يجب أن تجامعه مجملة - إي بالقوة القريبة - كما ذكرت 

في المسائل الهندسية. 

قلت : إدراك النفس دفعة لأمورغير متناهية مجملة غيرحال؛ وإنا ا محال 
إدراكها إيّاها دفعة مفصّلة» فيجوز أن يحصل للنفس أمور غير متناهية مفصلة 
في أزمنة غير متناهية» وتكون تلك الأمور حاصلة لما الآن - أي عند حصول 
المطلوب المتوقف عليها - مجملة؛ على أنّا تقول : كما جاز أن لاتكون تلك 
الأمور حاصلة بالفعل عند حصول المطلوب جاز أيضاً أن لاتكون حاصلة 
بالقوة القريبة؛ فلابد لنفي هذا الجواز من دليل (شريف). 

)١‏ قد يتومّم عدم ابتنائه عليه» لأن الناظر لتحصيل المطلوب إذا توجّه إليه فلابدٌ أن 
يحصل عنده - بعد ما قصد إليه وقبل أن يحصل له - جميع مايتوقف عليه من 
العلوم والإدراكات؛ وذلك زمان متناه فيمتنع أن يحصل فيه أمورغير متناهيه؛ 
وقساتة ظاهر» لأن خصول المطلوب بطريق التسلسل يستلزم أن تكو تنك 
الأمورحاصلة له في نفسه» ولومتعاقبة في أزمنة غيرمتناهية؛ وما إذا توبى © 


ىه شرح الرسالة الشمسية 


41 - تعريف المنطق ووجه الحاجة إليه] 

فال: بل البعض من كل منهما بديهي؛ والبعض الآخر نظري يحصل 
بالفكر. 

وهو ترتيب أمور معلومة للعأذي إلى مجهول؛ وذلك الترتيب ليس 
بصواب دائما - لمناقضة بعض العقلاء بعضأ في مقتضى أفكارهم, بل الإنسان 
الواحد يناقض نفسه في وقتين - فمسّت الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق 
اكتساب النظريات من الضروريّات والإحاطة بالصحيح والفاسد من الفكر 
الواقع فيها. وهوالمدطق. 

ووسّموه بأله: آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. 


أقول : لايخلو إِمّا أن يكون جميع التصوّرات والتصديقات بديهيا: 
أويكون جمبيع التصورات والتصديقات نظرياء أو يكون بعض التصورات 





> إلى تحصيل المطلوب بالنظر فلايجب عليه إلا ملاحظة ما هو مباد قريبة له 
ليتمكن من النظر؛ وأمّا ملاحظة المبادئ البعيدة فلا. 
نعم » يجب لأن يكون قدحصل له قبل ذلك تلك المبادئ البعيدة والأنظار 
الواقعة فيهاء ليتصور حصول المبادئ القريبة له - هذا. 
والأولى أن يقال : ليس جميع التصورات والتصديقات نظريّاء لأنْ يعض 
التصورات - كتصور الحرارة والبرودة وأمثالهما - وبعض التصديقات - 
كالتصديق بأن النفي والإثبات لايجتمعان ولايرتفعان وبأنُ الكل أعظم من 
الجزء ونظائرهما - حاصلة بلانظر واكتساب (شريف). 


شرح المقدمة | سس #ه 
والتصديقات بديهيًا والبعض الآخر منهما نظريّاء فالأقسام منحصرة 
فيهما؛ ولما بطل القسمان الأولان تعن القسم الثالث» وهوأن يكون 
البعض من كل منهما بديهياً والبعض الآخر نظريًا ©. 

والنظري يمكن تحصيله بطريق من الفكر من البديهي» لأن من علم 
لزوم أمرلآخرثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين- ومما 
العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم- العلمٌ بوجود اللازم بالضرورة " 
فلو لم يكن تحصيل النظري بطريق الفكرء م يحصل العلم الثالث من 
العلمين السابقين» لأن حصوله بطريق الفكر. 


والفككس ترتيب امور معلوسة للفاذى إلى الجهبول» كما إذا تحاولنا 


)١‏ يعني أن التصوّرات إمّا أن يكون كلها بديهيًا أوكلها نظرياً أو يكون بعضها نظريا 
وبعضها بديهيّاء وقد بطل القسمان الأوّلان» فتعيّن القسم الثالث؛ وكذلك 
حال التصديقات لايخلو عن هذه الأقسام الثلاثة؛ فاندفع ما يقال من أن 
«الأقسام تسعة حاصلة من ضرب أقسام التصوّرات في أقسام التصديقات». 

لكان التضواراك والتسديفات امور تسوه 1 هه ااعال دجاران 
لايكون شيء من التصوّرات والتصديقات بديهيًاً ولا نظرياء فإنَ النظري بمعنى 
اللابديهي؛ وجاز أن لايكون شيء منهما بديهياً ولا لابديهيًا - كزيد المعدوم 
فإنّه ليس كاتيا ولا لاكاتبا (شريف). 

؟) أورد الدليل على اكتساب التصديقات, فإنّه أمر محقق لاينبغي لأحد أن يشك 
فيه بخلاف التصؤّرات؛ فإِن اكتسابها ل يخل عن وصمة الشبهة؛ كيف وقد 
ذهب الإمام إلى أن التصوّرات كلها بديهيّة لايحري فيها اكتسابء وفي 
التمثيل أورد مثالا للتصور ومثالاً للتصديق توضيحاً (شريف). 


5ه شرح الرسالة الشمسية 
نخحصيل معرفة «الإنسان» وقد عرفنا «الحيوان» و «الناطق» لباه بأن 
قدمنا الحيوان وأخرنا الناطق» حتّى يتأذى الذهن منه إلى تصور الإنسان» 
وكما إذا أردنا التصديق بأن العالم حادث ووسّطنا «المتغيّر» بين طرفي 
المطلوب وحكمنا بأن العالم متغيّروكل متغيّر حادث؛: فحصل لنا التصديق 
نحدوث العالم. 

و«الترتيب» في اللغة : جعل كل شيء في مرتبته: وفي الأصطلاح : 
جعل الأشياء المتعدّدة بحيث يطلق عليها اسم الواحد''» ويكون لبعضها 
نسبة إلى البعض الآخر بالتقدّم والتآخر'". 

وإنما اعتيرت «الأمور» أن الترقيت 2 مك إلا بين شيئين فضاعنا. 

وب «المعلومة» الأمور الحاصلة صورها عند العقل» وهي تتناول 
التصورية والتصديقيّة من اليقينيّات والظئيّات والجهليات؛ فإن الفكر كما 
يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات» وكما يكون في اليقيى 
يكون أيضا في الظني والجهلي. 

أما الفكر ف التصور والتصديق اليقيني فكمأا ذكرناء وأمًا 2 الطني 


(١‏ أي «أسم هو الواحد» فالإضافة بيانية (شريف). 

؟) هذا داخمل في مفهوم الترتيب اصطلاحا ومناسب للمعنى اللغويء وأمًا 
«التأليف» فهو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم «الواحد» و 
لم تعتبرفي مفهومه النسبة بالتقدم والتأخرء والتركيب يرادف التأليف (شريف) 


شرح المقدمة هه 
فكقولنا : «هذا الحائط ينتثر منه التراب» وكل حائط ينتثر منه التراب 
لد الحائط ينهدم » وأما في الجهلي فكما إذا قيل : «العالم مستغن 
عن المؤثر؛ وكل مستغن عن المؤثر قدم» فالعالم قدم». 

لايقال : العلم من الألفاظ المشتركة» فإنّه كما يطلق على الحصول 
العقلي» كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت» وهوأاخص من 
الأوؤل؛ ومن شرائط التعريفات التحرزعن استعمال الألفاظ المشتركة. 

لأنا نقول : الألفاظ المشتركة لاتستعمل في التعريفات إلا إذا قامت 
قزينة تدل على تعييق المراة :من معانيها» وهاهنا قرينة والةعلى. آن اللراه 
بالعلم المذكورفي التعريف الحصول العقلي» فإنه لم يفسره في هذا الكتاب 
يه 

وإغما اعتبر«الجهل» في لتر" حيث قال : «للتادي إلى اججهول» 
لاستحالة استعلام المعلوم وتحصيل الحاصل. وهو أعم من أن يكون 
تصوريًا أوتصديقياً. أمّا ابجهول التصوّري فاكتسابه من الأمورالتصورية؛ 
وأمّا ا بجهول التصديقيّ فاكتسابه من الأمور التصديقيّة ". 


)١‏ مبادئ المطلوب لابد أن تكون معلومة - أي حاصلة قبل حصوله - ليتصور 
التركيب فيها؛ فلذلك قال : «ترتيب أمور معلومة». وأمًا المطلوب فينبغي أن 
لأكرق بعلرها وجاساواين الرعتة الذى اي سن النلد خصيلة ون وضتين 
أن يكون معلوما بوجه آخر حت يمكن طلبه بالاختيار (شريف). 

") يعني أن طريق اكتساب التصوّر من التصوّرات» وطريق اكتساب التصديق من 
التصديقات معلومان؛ وأما طريق اكتساب التصورمن التصديقات أو بالعكس 
فممًا لم يتحقق وجوده؛ء وإن لم يقم برهان أيضا على امتناعه (شريف). 


كم شرح الرسالة الشمسيبة 
ظ ومن لطائف هذا التعريف أنه مشتمل على العلل الأربء'" : 
ف«الترتيس» إشارة إلى الجلة الصورية 0" فإن صورة الفكر هي 
الهيأة الاجتماعيّة الحاصلة للتصورات والتصديقات؛ كاهيأة الحاصلة 
لأجزاء السرير في اجتماعها وترتيبها. وإلى العلّة الفاعليّة بالالتزام؛ إذ 
لابد لكل ترتيب من مرتّب» وهي القوّة الفاعلة» كالنجار للسرير. 


كل هر كب ادر ضفن اع عار ارابك ترمو عله عاد شو له عرو ذاه رهن 
داخلتان فيه - ومن علّة فاعليّة وعلة غائيّة؛ وهماخارجتان عنه؛ وقديعرف 
الشيء بالقياس إلى علة واحدة أوعلتين أوثلاث؛ وإذا عرف بالأربع كان ذلك 
أكمل من باقي الأقسام؛ وليس المرادمن التعريف بالعلل أن تكون هي بنفسها 
مُعرفة - لأنها مبايئة للمعلول - بل المراد أنّه يؤخخذ للمعلول بالقياس إلى 
العلل محمولات عليه فيعرف بها. 

وماذكره من أن «فاعل النظر هو المرتّب الناظرء وأنْ غايته هو التأدّي إلى 
بجهول» فهوقول تحقيقي؛ وأما «أن الأمورالمعلومة ماديّة» وأنْ الميأة العارضة 
لتلك الأمور صوريّة» فهو قول على سبيل التشبيه؛ لأنّْ النظر من الأعراض 
النفسانية والماذة والصورة نما تكونان للأجسام (شريف). 

)١‏ اعترض عليه بأن صورة الفكر-كما اعترف به - هي اهيأة الاجتماعيّة؛ ولاشكُ 
أنها ليست نفس الترتيب» بل هي معلولة له؛ فيكون دلالة الترتيب عليها 
التزامية كدلالته على المرنّب. 

ويمكن أن يقال : إن دلالة الترتيب على الهيأة - التي هي المعلولة له - أظهر 
من دلالته على المرّبٍ - الذي هو فاعله - لأنْ دلالة العلة على معلوها أتوى 
وأظهر من دلالة المعلول على علته؛ لأن العلة المعيّدة تدل على معلول معيّن: 
والمعلول المعيّن يدل على علة مّاء فأراد التنبيه على ذلك فعبّر بالمطابقة على 
معنى أنْ دلالة الترتيب على الهيأة كالمطابقة في الظهور (شريف). 


شرح المقدمة /اه 
و ( اموق معلومة» إشارة إل العلة المادية؛ كقطع لمكي للسيوي : 
و«للتادى إلى مجهول» إشارة إل العلة الغائية فإن العدحى عن ذلك 


الترتيب ليس إلا أن يأدّى الذهن إلى المطلوب المجهول» كجلوس 
كلاق كديقلة © السري» 


وذلك الترتيب - أي الفكر-ليس بصواب دائماء لأن بعض العقلاء 
يناقض بعضافي مقتضى أفكارهم ''» فمن واحد يتأدّى فكره إلى التصديق 
بحدوث العالم» ومن آخخر إلى التصديق بقدمه؛ بل الإنسان الواحد يناقض 
نفسّه بحسب الوقتين» فقد يفكر ويؤدّي فكره إلى التصديق بقدم العالم, 
ثم يفكر و ينساق فكره إلى التصديق بحدوثه؛ فالفكران ليسا بصوابين» 
وإلا لزم اجتماع التقيضين» فلايكون كل فكر صوابا. 

فمسّت الحاجة إلى قانون'' يفيد معرفة طرق اكتساب النظريّات 


)١‏ دل هذا على أن الفكر قديكون خطاء وأن بداهة العقل لاتفي ب: بتمييز الخطاء عن 
الصواب» وإلالماوقع االحطأ من العقلاء الطالبين للصواب»؛ ري عن الخطأ. 
ءا قال: «بل الإنسان الواحد يناقض نفسه في وقتين» لأنه أظهرء فإن 
العاقل المفكرإذا فش عن أحواله وجد أنه يعتقد أمورا متناقضة بحسب أوقات 
مختلفة. أي يفكر في وقت ويعتقد حكماً» ثم يفكرفي وقت آخر ويعتقد حكما 
آخرمناقضا للحكم الأوّل؛ فالوقتان إنماهما للفكرين وأما النتيجتان فمشتملتان 
على اتّحاد الزمان المعتبر في التناقض. واقتصر على بيان اللخطاء في الأفكار 
الكاسبة للتصديقات؛ لعدم ظهور ذلك في التصورات (شريف). 

؟) يريد أن المقصود وإن كان معرفة تفاضيل أحوال الأنظار اللدرئية» لكنها متعذرة؛ 
فلابد من قانون يُرجع إليه في معرفة أحوال أي نظرأريد من الأنظارالملخصوصة 
(شريف). 


مه شرح الرسالة الشمسية 
التسيو رزة :و التصيدية ةن كبرو اعنيا"'' وى اللاحاظة رالا كار :لمعيه 
والفاسدة الواقعة فيها - أي في تلك الطرق - حتّى يعرف منه أن كل 
. 5 0م 2 . ا( 1 
نظر بأي طريق د يكتسب ؟ وأي فكر صحيح ؟ وأيّ فكر فاسد ؟وذلك 
القانون هو المنطق. 


وإِغا سمَى به» لأن ظهور القوة النطقيّة إعًا يحصل بسببه". 








)١‏ لم يرد أن اكتساب النظريّات إنما يكون من الضروريّات ابتداء بل أراد أن اكتسابها 
نا يستند إلى الضروريّات إِما ابتداء أوبواسطة؛ لجواز أن يكتسب نظريّ من 
نظري آخرء ويكتسب ذلك النظري الآخر من نظريّ ثالث - وهكذا - لكن 
لابدٌ من الانتهاء إلى الضروريّات دفعا للدور أو التسلسل (شريف). 

)١‏ قدعرفت أن للفكرمادة هي الأمور المعلومة» وصورة هى الهيأة الاجتباءكة 
اللازمة للترتيب» فإذا صحتا كان الفكر حي | ل ا 
إحداهما كان فاسدا؛ فإذا أريد اكتساب تصورلم يمكن ذلك من أي تصوّر كان» 
بل لابد له من تصورات ها مناسبة تخصوصة إلى ذلك التصورالمطلربس» وكذا 
الحال في التصديقات؛ فلكل مطلوب من المطالب التصوريّة والتصديقيّة مباد 

ثم إن اكتسابه من تلك المبادئ لابمكن أن يكون بأي طريق كان» بل لابا 

هناك من طريق مخصوص له شرائط مخصوصة:؛ فيحتاج في كل مطلوب إلى 
شيئين : أحدهما تميز مبلائه عن غيرهاء والثاني معرفة الطريق المخصوص 
الواقع في تلك المبادئ مع شرائطه؛ فإذا حصل مبادؤه وسلك فيها ذلك 
الطريق» أصيب إلى المطلوب؛ فإن وقع خطأ - إِمَا في المبادئ أوفي الطريق - 

م يصبء والمتكفل بتحصيل هذين الأمرين كماينبغي هو هذا الفن (شريف). 

*) النطق يطلق على النطق الظاهري - وهو التكلّم - وعلى النطق الباطقٌ - وهو 
إدراك المعقولات - وهذا الفنْ يقوؤي الأول ويسلك بالثافي مسلك السداو- 


شرح المقدمة هه 

ورسّموه بأنه : «آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن اللحطإ في 
5 

فالآلة هى الواسطة بين الفاعل و منفعله في وصول أثره إليهء 
لان للدت رو يا رلته رو امطتيعه رسن النشسييء قن وولا: أقرة اسه 
فالقيد الأخير لإخراج العلّة المتوسطة فإِنْها واسطة بين فاعلها ومتفعلها إذ 
علة علّة الشيء» علّة لذلك الشيء بالواسطة» فإن (أ) إذا كان علّة لوب) 
و(ب) علّة ل(ج) كان (أ) علّة ل(ج) ولكن بواسطة (ب) إلا أنها ليست 
وافمظة وفيا فى :وضيول أت الكل البعيدة إل عله ران الف العادة 
البعيدة لايصل إلى المعلول''؛ فضلاً عن أن يتوسّط في ذلك شيء آخرء و 


©© فبهذا الفنْ يتقوى ويظهر كلا معنيي النطق للنفس الإنسانية المسمّاة بالناطقة؛ 
فاشتق له اسم من النطق (شريف). 
الأفكل بعلي لعل هذا لاكون لعلو عفاد عو العلة انسل كاكفتكون العدة 
المتوسطة واسطة بين الفاعل ومنفعل ذلك الفاعل بل تكون واسطة بين فاعلها 
ومنفعلها كما صرح به أولا؛ وحينئذ لايحتاج في إخراجها عن تعريف الآلة 
إلى القيد الأخير؛ بل هي خارجة بقوله «ومنفعله» أي منفعل ذلك الفاعل. 
والجواب : أنا إذا فرضنا أن (أ) - مثلاً - أوجد (ب) و (ب) أوجد (ج): 
فلاشكٌ أن (أ) له مدخل في وجود (ج) وليس ذلك إلا لكونه فاعلاً له؛ إذ 
لايمكن وجود (ج) إلا بأن يصير (أ) فاعلا لرب) لكنه فاعل بعيد لم يصل أثره 
إلى (ج) فيكون (ج) أيضا منفعلا له بعيدأًء فيصدق على (ب) حيشذأئه واسطة 
بين الفاعل ومنفعله في الجملة؛ فيحتاج إلى إخخراجه بالقيد الأخير. 
وإلى ماذكرناه مفصّلاً أشار إجمالاً بقوله : «إذ علّة علّة الشيء علّة له 
بالواسطة» - فتأمل (شريف). 


و شرح الرسالة الشمسية 


إنما الواصل إليه أثر العلّة المتوسّطة لأنّه الصادر منها وهي من البعيدة. 


5 ه ك 

و «القانون» أمر كلي ' ينطبق على جميع جزئيّاته ليتعرف أحكامها 

منه : كقول النحاة : «الفاعل مرفوع» فإنّْه أمر كلىُ منطبق على جميع 

جزئياته» يتعرف أحكام جزئياته منه» حتَّى يتعرّف منه أن «زيدا» مرفوع 
في قولنا: «ضرب زيد» فإنه فاعل. 


وإعا كان المنطق «آلة» لأنه واسطة بين القوة العاقلة» وبين المطالب 


)١‏ إذا قلت مثلا : «كل فاعل مرفوع»»؛ فالفاعل أمركلي- أي مفهوم كلي لابمنم 
نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه - وله جزئيات متعددة يحمل هو عليها 
بهو هوء وهذه القضيّه أيضا أمركل؛ أي قضيّة كليّة قد حكم فيها على جميع 
جزئيات موضوعهاء وها فروع هى الأحكام الواردة على خصوصيات تلك 
الجزئيات؛ كقولك : «زيد» في «قال زيدٌ» مرفوع؛ و«عمرو» ف «ضرب 
عمرو» مرفوع - إلى غيرذلك. 

و هذه الفروع مندرجة تحت القضية الكليّة المشتملة عليها بالقوة القريبة 
من الفعل» والقانون والأصل والقاعدة والضابط اسماء هذه القضيّة الكليّة 
بالقياس إلى تلك الفروع المندرجة فيهاء واستخراجها منها إلى الفعل يسمى 
تفويفيا: وذلك بأن يحمل موضوعها - أعني الفاعل - على «زيد» مثلاً؛ 
فيحصل قضية وتجعل صغرى القياس» وتلك القضية الكليّة كبرى» هكذا : 
«زيد فاعل» وكل فاعل مرفوع» فينتج : «إن زيداً مرفوع» فقد خرج بهذا 
العمل هذا الفرع من القوة إلى الفعل - وقس على ذلك غيره. 

فقوله: «أمركليّ» أي قضية كلب وقوله :«منطبق» أي مشتمل بالقوة 
على جزئياته : أي على جميع أحكام جزئيات موضوعه. وقوله : «ليتعرف 
أحكامها منه» أي بالفعل» على الوجه الذي قررناه (شريف). 


الكسبيّة في الاكتساب'"» وإتما كان «قانونا» لأن مسائله قوانين كلّة 
منطقة على سائن تعوياع]: كما إذا عرفنا آن السالبة الفعرورية تتتمكين 
إلى سالبة دائمة؛ عرفنا منه أن قولنا: «لاشىء من الإنسان يحجر 
بالضرورة» ينعكس إلى قولنا : «لاشيء من الحجر بإنسان دائما». 
وإغغاقال: «تعصم مراعاتها الذهن» لذن المنطق ليس هو نفسه 
يعصم الذهن عن اللخط!ء وإلا لم يعرض للمنطقي خطأ أصلا؛ وليس 
كذلكء» فإنه رعا يخطىء لإهمال الآلة. 
«القانونية» بمنزلة الفصل يخرج الآلات الجرئيّة لأرباب الصنائع» وقوله : 
«تعصم مراعاتها الذهن عن الحط| في الفكر» يخرج العلوم القانونيّة التي 
لاتعصم مراعاتها الذهن عن الضلال في الفكر - بل في المقال - كالعلوم 
العربية. 
وإِعًا كان هذا التعريف رسما لآن كرفه التعاز قن شعو رةه تان 
بل بالقياس إلى غيره من العلوم الحكمية. ولآنه تغريفه:العاية: إذ غابة 


)١‏ قبل عليه : إن القوة العاقلة قابلة للمطالب الكسبيّة - لافاعلة لما. وأجيب : بأن 
الحكم إن كان فعلاً فلا إشكال في التصديقات» وإن كان إدراكاً فكونه آلة إِما 
بناء على الظاهر المتبادر إلى أفهام المبتدئين من كون العاقلة فاعلة لإدراكاتها 
- كما ذكره - وإما بناء على أنه ألة بين القوة العاقلة وبين المعلومات التي 
ترتيبها لاكتساب المجهولات» فإن الأثر الحاصل فيها بترتيب العاقلة إِيّاها على 
وجه الصواب إثما هو بواسطة هذا الف (شريف). 


55 شرم الرسالة الشمسية 
المنطق العصمة عن اللحطإ في الفكر» وغاية الشيء تكون خارجة عنه؛ 
والتعريف بالخارج رسم. 

و هاهنا فائدة جليلة وهي أن حقيقة كل علم مسائله'"؛ لأنّه 
قدحصلت تلك المسائل ألا ثم وضع اسم العلم بإزائها '“» فلايكون له 


)١‏ أسماء العلوم المنخصوصة - كالمنطق والنحو والفقه وغيرها - تطلق تارة على 
المعلومات المخصوصة - فيقال مثلاً : «فلان يعلم النحو» أي يعلم تلك 
المعلومات المعينة - واخرى على العلم بالمعلومات المخصوصة - وهوظاهر. 
فعلى الأول حقيقة كل علم مسائله كماذكره أؤلا» وعلى الثاني حقيقة كل 
علم التصديقات عسائله كما صرح به ثانيا. 

واعرض عليه بأن أجزاء العلوم - كما سيذكره في الحائمة - ثلاثة : 
الموضوع والمبادئ والمسائل. 
وأجيب : بأن المقصود بالذات من هذه الثلائة هوالمسائل» وأمّا الموضوع 
فإتما احتيج إليه ليرتبط يسببه بعض المسائل ببعض» ارتباطا يحسن معه جعل 
تلك المسائل الكثيرة علماً واحداً؛ وكذا المبادئ إنما احتيج إليها لتوفّف تلك 
المسائل عليها؛ فالأولى والأنسب أن تعتبر تلك المسائل على حدة وتسمى 
بابو 2 
فمن جعل الموضوع والمبادئ من أجزاء العلوم فلعل ذلك منه تسامح بناء 
على شدّة احتياج العلم إليهماء فنزلا منزلة الأجزاء؛ مع أنّه يجوز أن يعتبر 
المقصود بالذات - أعني المسائل- مع مايحتاج إليه - أعني الموضوع والمبادئ - 
معاء ويسمّى باسم» فيكونان حينئذ من أجزاء العلوم؛ لكن الأول أولى - كما 
لايخفى (شريف). 
)١‏ قبل عليه : إن مسائل العلوم تتزايد يوماً فيوماً» فإنَ العلوم والصناعات إِع ‏ > 


شرح المقدمة 0 د 
ماهية وحقيقة وراء تلك المسائل» فمعرفته بحسب حذه وحقيقته لا تحصل 
إلا بالعلم بجميع مسائله» وليس ذلك مقدّمة للشروع فيه إمًا المقدّمة 
معرفته بحسب رمسمه» فلهذا صرح بقوله : «ورسموه»»؛ دون أن يقول : ظ 
0 إلى غير ذلك من العبارات - تنبيها على أن مقدنة الشروع 
في كل علم رسمّهء لاحذه. 

فإن قلت : العلم بالمسائل هوالتصديق بها ومعرفة العلم بحده تصورٌ 
والتصور لايستفاد من التصديق. 


قلت : العلم بالمسائل هوالتصديق بالمسائل'" حتّى إذا حصل 
بحده يتوقف على تصور تلك التصديقات '"- لاعلى نفسها - فالتصوّر 





© تتكامل بتلاحق الأفكار» فكيف يقال : «إنْ المسائل قدحصلت أولاً ثم وضع 
اسم العلم بإزائها» ؟ 
وأجيب : بأن وضع الاسم لمعنى لايتوقف على تحصيله في الحارج - ل 
الذهن عدفلم يرد بتحضيل المسائل أوّلا آثها اتسغرست ودونت سانيا م نيت 
باسم العلم» بل أراد أن تلك المسائل لوحظت إجمالاوميت بذلك الاسم وإن كان 
بعضها مستخر جا بالفعل؛ وبعضهاحاصلاً بالقوة فلاإشكال (شريف). 
)١‏ أقول : لأنه لوقال ذلك لم يكن صحيحاء ولوقال «وهو» أي ذلك القانون أوقال 
تاتون الكل يديا :للد عارضن الرة الذكرن ريات 
)١‏ هذا هوال معنى الثاني الذي ذكرنا أنه صرّح به ثانياً (شريف). 
؟) للا كان حقيقة العلم هي التصديقات بالمسائل وأريد تصوّره بحدّه» احتيج إلى 2- 
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[ه- الاحتياج إلى تعلّم المنطق] 

فال : وليس كله بديهيًا - وإلا لاستغني عن تعلّمه - ولانظريّاء وإلاً 
لدار أو تسلسل؛ بل بعضه بديهي وبعضه نظري مستفاد منه. 

أقول : هذا إشارة إلى جواب معارضة تورد هاهدا ''» وتوجيهها أن 
قال والمق يني" واكداحة إل تعلم»: 

ان الأو اللبازتول يكين اطق ينيها لكان كسبيّاء فاحتيج في 
تحصيله إلى قانون آخر» وذلك القانون أيضاً يحتاج إلى قانون آخرء فإمًا 
أنيدوو الاكننات أويشسلن] وها عالان: 





> أن يتصوّر تلك التصديقات التي هي أجزاؤه» فإذا تصورت تلك التصديقات 
بأسرها مجتمعة» فقد حصل تصرّر العلم بحَدّه - إذ لامعنى لتصوّر الشيء بده 
اتام - إلا تصوّره بجميع أجزائه؛ والتصوّر أمر لاحجر فيه يتعلق بكل شيء؛ 
حبّى أنه يجوز أن يتصور التصوّر؛ وأن يتصور التصديق - بل يجوز أن يتصور 
عدم التصوّر - ولا كان تصرّر جيع تلك التصديقات أمرا كارا كن 
تصور العلم بحذه مقدمة للشروع فيه (شريف). 

)١‏ إذا استدل على مطلوب بدليل؛ فاللخصم إن منع مقدمة معيّنة من مقدماتة أوكل 
واحدة منها على التعيين» فذلك يسمى«منعا » و«مناقضة» و«نقضا تفصيليا» ؛ 
ولايحتاج في ذلك إلى شاهد؛ فإن ذكرشيئاً يتقوى به المنع يسمى سنداً للمنع. 
اناشع امقدمة غيرمعينة ة بأن يقول : «ليس دليلك بجميع مقلماته ع 
زعتناء اننلنها غات فذلك يسمّى «نقضا إجماليا» ولابدٌ هناك من شاهد على 
الاختلال. وإن م يمنع شيئاً من المقدامات لامعيّنة ولاغيرمعينة؛ بل اود دلبل" 
مقابلاً لدليل المستدل دالأعلى نقيض مدعاه فذلك يسمّى «معارضة» (شريف) 





شرح المقدمة م 
لايقال : لانسلم لزوم الدور أوالتسلسل؛ وإفما يلزم لونْ يته 
الاكتساب إلى قانون بديهي - وهومنوع. 


لأنا نقول: المنطق مجموع قوانين الاكتساب "'» فإذا فرضنا أن المنطق 
كس وحاولنا اكتساب قانون منها - والتقدير أن الاكتساب لا يتم إلا 
بالمنطق - فيتوقف اكتساب ذلك القانون على قانون آخرء وهو أيضا 
كسبي على ذلك التقدير» فالدور أوالتسلسل لازم. 

وتقريرالجواب : أن المنطق ليس يجميع الأجواء يديب ا حو لا لاستّغني 
عن تعلّمه - ولا بجميع أجزائه كسبيًا - وإلا لزم الدور أو التسلسل كما 


ع ؟9) 


ذ كره المعترض - بل بعض أجزائه بديهي < كالشكل الآول*< والبعفن 


)١‏ وذلك لأنْ الاكتساب إمّا للتصوّر وإمّا للتصديق» والأوّل إما هوبالقول الشارح 
والثاني بالحجّة؛ فقوانين الاكتساب ليست إلا قوانين متعلّقة بأحدهماء وهي 
القوائين المنطقيّة المتعلقة باكتساب التصوّرات والتصديقات» فليس هناك 
قانون متعلّق بالاكتساب خارج عن المنطق اترياك). 

؟) فإن إنتاجه لنتائجه بين لايحتاج إلى ببان أصلة 000 
على هيأة الضرب الأول من الشكل الأول وتصور الموجبة الكليّة التي هي 
نتيجتهماء جزم بديهة باستلزامهما إياهاء وهكذا حال باقي الضروب» وكدذلك 
القياس الاستثدائي المصل ؛ فإن من علم الملازمة وعلم وجود الملزوم؛ علم 
وجود اللازم ة قطعاً وعلم ننه أن المقدّمتين المذكورتين- أعني القثمة البدالة 
على الملازمة والمقدّمة الدالة على وجود الملزوم - تستلزمان تلك النتيجة ؛ 
وهكذا الحال إذا استثني نقيض التالي ؛ وكذا القياس الاستثنائي المنفصل بديهي 
الإنتاج» وكثير من مباحث العكوس والتناقض بديهي أيضا. - 


ا 52522 5 شرح الرسالة الشمسية 
الآخركسي - كباقي الأشكال - والبعض الكسبيّ إنما يستفاد من البعض 
البديهي''» فلا يلزم الدور ولا التسلسل. 

واعلم أن هاهنا مقامين : الأوّل الاحتياج إلى نفس المنطقء والثاني 
الاحتياج إلى تعلّمه؛ والذليل إنما يتتهض على ثبوت الاحتباح إلية» لا 

والمعارضة المذكورة وإن فرضنا إتمامها لاتدل إل على الاستغناء عن 
تعلم المنطق» و هو لايناقض الاحتياج إليه؛ فلايبعد أن لايحتاج إلى تعلّم 
المنطق لكونه ضروريا بجميع أجزائه أولكونه معلوما بشيء آخر» وتكون 
الحاجة ماسة إليه نفسه في تحصيل العلوم النظرية ؛ 

فالمذكور 2 معر ص المعارضة لايصلح للا ونيا المقائلة 





> فإن قلت : إذا كانت هذه المباحث بديهية فلاحاجة إلى تدوينها في الكتب. 
قلت : في تدوينها في الكتب فائدتان : إحداهما إزالة ما عسى أن يكون في 
بعضها من خفاء محوج إلى التنبيه» وثانيتهما أن يتوصّل بها إلى المباحث 
الأخرى الكسبيّة (شريف). 
)١‏ فإن قيل : استفادة البعض الكسيّ من البعض البديهي إنما تكون بطريق النظرء 
فيحتاج في معرفة ذلك النظر إلى قانون آخر فيعود المحذور. 
قلنا : ذلك النظر أيضا بديهيٌ» فالكسبّي من المنطق مستفاد من البديهئ' منه 
بطريق بديهي» فلاحاجة إلى قانون آخر أصلاً (شريف). 
؟) قيل عليه : إنمايلزم ذلك إذا قرركلام المعارض على ما وجّهه بهء ولنا أن نقرّره 
هكذا : لوكان المنطق محتاجا إليه» لكان إِمّا بديهياً أوكسبياء وكلاهما باطل : آم 
الأول فلأنه يلزم الاستغناء عن تعلّمه - وليس كذلك - و أما الثاني ©> 


على سيل انانف 


”> فللزوم الدور أوالتسلسل في تحصيله» وعلى هذا فقد دلت المعارضة على نفي 

الاحتياج إلى المنطق نفسه» وحينئذ يجاب بذلك الجواب. ور : بأن إيطال 
كوقة نديييا وكسيا يدل عن التفاثة اق تيه ولاتعلى لدركومة فالا اله 
أوَغيل محتاج إليه؛ إذ يصحٌ أن يقال : «ليس المنطق ما لايحتاج إليه - وإلاً لكان 
إمَا بديهيًا أوكسبيًا - و كلاهما باطل - فوجب أن يكون محتاجا إليه». فظهر 
أن قد كيية بعتلا جا ال نقى نهدا الله سواء اتحيع إلمه أو 1 عع 

ولنا أيضا أن نقول في تقريرالمعارضة : «المنطق كسبي» فلايحتاج إليه في 
اكتساب النظريّات امحتاجة إلى المنطق : أمّا الأول فلأنه لولم يكن كسبيًا لكان 
بديهيًاً - وهوباطل» ولا لاستّغني عن تعلّمه - وأمّا الثاني فلأنه لواحتيج إليه 
مع كونه كسبيًا لزم الدور أو التسلسل». 

ولم يلتفت الشارح إلى هذا التقرير إذ كان المناسب حيئئذ أن يقدم المصيّف 
ذكر النظري وأن يشير إلى لزوم الدور أو التسلسل في اكتساب النظريات 
امحتاجة إلى المنطق؛ لا أن يقتصرعلى لزومهما في تحصيله في نفسه. 

ويمكن أن يقال : لا بِيّن المصنف الاحتياج إلى المنطق نفسه أراد أن يبيّن أن 
حاله ماذا : هل هو بديهي بجميع أجزائه حتى يستغنى عن تدوينه في الكتب» 
أو هو كسب بجميع أجزائه حنّى يمتدع تحصيله - فضلاً عن تدوينه - وبيّن 
فساد القسمين؛ فظهر أنْ المنطق ليس ما يستغنى عن تدوينه ولا ما يمتنع 
نحصيله وتدوينه مع كونه محتاجا إليه؛ فوجب أن يدون في الكتب. ولم يلتفت 
الشارح أيضا إلى هذا التوجيه؛ لأن المشهور في كتب الفنّ إيراد المعارضة في 
هذة الوشيع للقي الاتتشياع الله وشتويفه): 

؟) يعني أن المعارضة مقابلة الدليل بدليل آخر ممائع للأوّل في ثبوت مقتضاهء 

وماذكرتم ليس كذلك (شريف). 
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[1] قال : 
اناق 
في موضوع المنطق: 


موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هوهو - أي 
لذاته -أولمايساويه أولجرئه. فموضوع المنطق المعلومات التصوريّة والتصديقيّة, 
لأن المنطقيَ يبحث عنها من حيث ألها توصل إلى مجهول تصوّري أو تصديقي؛ 
ومن حيث ألها يتوقف عليها الموصل إلى التصوّر - ككونها كليّة وجزئيّة 
وذاتيّة وعرضيّة, وجدسا وفصلاء وعرّضاً وخاصّة - ومن حيث ألها يتوقف 
عليها الموصل إلى التصديقء إِمَا توقفا قريباً - ككونها قضيّة وعكس قضيّة 
ونقيض قضيّة - وإمًا توقفا بعيدا ككونها موضوعات ومحمولات. 


أقول : قدسمعت أن العلم لايتميّز عندالعقل الأبعدالعلم موضوعه" 
أ ا. : ل : 4 ش ١‏ 


)١‏ أي لايتميّزعند العقل تميّزا تام ولاتحصل له زيادة بصيرة في الشروع في العلم إلا 
بعد العلم بأن موضوعه ماذا؛ أعني التصديق بآن الشيء الفلاني مثلاً موضوع 
لهذا العلم كما أشرنا إليه سابقا (شريف). 

)١‏ هذا كلام القوم ويتبادرمنه إلى الفهم أن المقصود تصوّرالموضوعء فلذلك 
اعترض عليه بأن العلم بالحاصّ مسبوق بالعلم بالعامٌ إذا اجتمع هناك شيئان : 
أحدهما أن يكون العلم بالخاص علما به بالكنه؛ وثانيهما أن يكون العام ذاتيا 
للخاص» وكلاهما ممنوع في صورة التزاع. د 





موضوع المنطق 8 
كبدن الإنسان لعلم الطب - فإنه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة 
الإضرانت::والبناء: 


والعوارض الذاتيّة هي التي تلحق الشيء لما هو هو" أي لذاته 


> وأجيب عن ذلك بأن الخاصٌ هاهنا أعني موضوع المنطق مقيّدء والعامٌ أعني 
موضوع العلم مطلق» ولايتصور معرفة المقيّد إلا بعد معرفة المطلق وانضمامه 
إلى ماقيد به. 
ورد هذا الجواب بأن المطلوب هاهنا ليس تصوّرمفهوم موضوع المنطق حتى 
يصحّ توقفه على معرفة مفهوم الموضوع» بل المطلوب معرفة ما صدق عليه 
مفهوم موضوع المنطق - كالمعلومات التصورية والتصديقية - وليس ذلك 
مقيّداء فسقط ماذكرتم؛ بل الحق أنه لما كان المقصود التصديق بأنْ الشيء 
الفلائي موضوع للمنطق؛ وذلك لايمكن إلا بعد معرفة مفهوم الموضوع؛ لأنّه 
وقع محمولاً في هذا التصديق» فسّره أوّلا. 

والحاصل أن المطلوب في هذا المقام لوكان تصوّر ماصدق عليه مفهوم 

وتسيواانان [دي السو موي رضي الملك (الد عار 2 
- لاذاتي له - وأمّا إذا كان المطلوب التصديق بالموضوعيّة احتيج إلى بيان 
مفهومه» سواء جعل في التصديق مرشوق وقيل : «موضوع المنطق هو هذا» 
أو عه عدولا وقيل : «هذا موضوع المنطق» (شريف). 

)١‏ لفظة «ما» موصولة» وأحد الضميرين راجع إلى «ما» والآخر إلى الشيءء ل 


٠.‏ /ا شرم الرسالة الشمسية 
-كالتعجّب اللاحق لذات الإنسان2)- أو تلحق ان سد 
بالإرادة الللاحقة ة للإنسان 0 أنه حيوان - 50 ا أمر 


[العرض الذابي وغير الذاي] 


والتفصيل هناك أن الحوازضن سيف الأن مالغرضن لقني إن اد 
يكون عروضه لذاته أو لجرئه أو لأمر خارج عنه؛ والأمر الحارج عن 
المعروض إِمّا مساو له أو أعمّ منه أوأخحصّ منه أو مبائن له؛ فالثلاثة الأول 
- وهي العارض لذات المعروض والعارض لحزئه والعارض للمساوي- 
تسمّى «أعراضا ذاتيّة» لاستنادها إلى ذات المعروض. 


© تلحق الشيء للأآمر الذي هو - أي ذلك الأمر - هوء أي ذلك الشيء؛ 
وحاصله تلحق الشيء لذاته (شريف). 

)١‏ فان قلت : العارض للشيء مايكون محمولاً عليه خارجاً عنه؛ والتعجّب ليس 
محمولاً على الإنسان ؟ أجيب بِأنْهم يتساعحون في العبارات كثيراً فيذكرون 
مبدء ا محمول - كالتعجب والنطق والضحك والكتابة وغيرها - ويريدون بها 
المحمولات المشتقة منها. 

واعلم أن العوارض الت تلحق الأشياء لذواتها لايكون بينها وبين تلك 
الأشياء واسطة في ثبوتها لما بحسب نفس الأمرء وأمًا العلم بثبوتها لها بحسب 
نفس الأمر» فربما يحتاج إلى برهان (شريف). 

)١‏ طريقة المتأخّرين أنهم يجعلون اللاحق بواسطة الجزء الأعم من الأعراض الذاتيّة 
التى يببحث عنها في العلوم» وليست بصحيحة:؛ بل الحقّ أن الأعراض الذاتيّة 
مايلحق الشيء لذاته أو لما يساويه» سواء كان جزء له أوخارجا عنه (شريف). 


موضوع المنطق سس لا 
وأما العارض للجزء : فلن المرء دلخل في الذات والمستند إلى ماهو 
في الدات مستند إلى الذات في الجملة. 
فيه إل :للق الى ع شكوة العارقى ها سعدا إل الذاك: 
والثلاثة الأخيرة - وهي العارضص لأمر خارج أعم من المعروض - كالحركة اللاحقة 
للأبيض بواسطة أنه جسم» وهو أعم من الأسيض وغيره - والعارض للخارج الأخص - 
كالض حك العارض للحيوان بواسطة أثه إنسان؛ وهو أخص من الحيوان - والعارض بسبب 
المباين -كالحرارة العارضة للماء بسبب النارء وهي مباينة للماء - تسن أعرافيا غريبة. 
لا فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض''؛ والعلوم لايبحث فيها 
إلا عن الأعراض الذاتيّة لموضوعاتها"'» فلذا قال: «عن عوارضه التى 


)١‏ يعني أن الثلاثة الأول من الأعراض لا استندت إلى الذات في الجملة نسبت إلى 
الذات» وتسمى ذاتية. وأما الثلاثة الأخيرة؛ فهي وإن كانت عارضة لذات 
العبروض إلا تهنا الست سيعدة إلبهنا وقيها غرابنة بالقيناسض إل ذات 
المعروض فلم تنسب إليهاء بل سمّيت أعراضاً غريبة (شريف). 

)١‏ وذلك لأن المقصود في العلوم بيان أحوال موضوعهاء والأعراض الذاتية لشيء 
أحوال له في الحقيقة. وأما الأعراض الغريبة فهي في الحقيقة أحوال لأشياء 
أخرء هي بالقياس إليها أعراض ذاتيِّة» فيجب أن يبحث عنها في العلوم 
الباحفة عن أحوال تلك الأشياء -.مغلاً الخركة بالقياس إلى الأبيض عرضص 
غريب» ويالقياس إلى الجسم عرض ذائي» فيبحث عن الحركة في العلم الذي 
موضوعه الجسم - وقس عليها ماعداها (شريف). 





7 
تلحقه لما هوهو 0 الخ» إشارة إلى الأعراض الذانية وإقامة اعفد مقام 
الخحدود. 


إذا تمهد هذا فنقول: موضوع اطق المعلومات التصورية 
والتصديقيّة'"» لأن المنطقي إما يبحث عن أعراضها الذاتية» وما يبحث 
في العلم عن أعراضه الذاتية فهو موضوع ذلك العلم» فتكون المعلومات 
التصورية والتصديقية موضوع المنطق» وإتما قلنا : «إن المنطقي يبحث عن 
الأعراض الذاتيّة للمعلومات التصورية والتصديقيّة» لأنه يبحث عنها من 


بن ؟ 


حيث أنها توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي 


شوح الرسالة الشمسبة 





)١‏ ليس المراد أنها مطلقاً موضوع المنطق» بل هي مقيّدة بصِحّة الإيصال» موضوع 
له؛ وذلك لأنْ المنطقيّ لايبحث عنن جميع أحوال المعلومات التصورية 
والتصديقيّة مطلقء بل عن أحواها باعتبار صحّة إيصاها إلى بجهول؛ وتلك 
الأحوال هي الإيصال ومايتوةّف عليه الإيصال؛ وأمّا أحوال المعلومات لامن 
هذه الحيثيّة - أعني صحة الإيصالء» ككونها موجودة في الذهن أوغيرموجودة 
و كونها مطابقة لماهيّات الأشياء في أنفسها أو غير مطابقة لماء إلى غير ذلك من 
أحوانها - فلابحث للمنطقي عنها؛ إذ ليس غرضه متعلقا بها. فموضوع المنطق 
مقيّد بصحًة الإيصال » لا بنفس الإيصال ٠‏ وإلا لم يصح البحث عن نفس 
الإيصالء لأنه ليس حيئئذ من الأعراض الذاتية؛ بل قيد للموضوع؛ بل 
الإيصال ومايتوقف عليه أعراض ذاتيّة له يبحث عنها في هذا العلم (شريف). 

؟) أحوال المعلومات التصوّريّة التى يببحث عنها في المنطق ثلاثة أقسام : 

أحذها الإنضال إلى ت#تهيول تر :إلا بالكنة كنا في لذ العام وام 
بوجه ما ذاتي أوعرضي كما في الحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص؛ 
وذلك في باب التعريفات. - 


موضوع المنطق يف 
عن الجدس -كال حيوان - والفصل - كالناطق - وهما معلومان تصوريان» 
من حيث أنهما كيف يركبان ليوصل امجموع إلى بجهول تصوري 
كالإنسان» وكما يبحث عن القضايا المتعددة» كقولنا : «العالم متغيّر وكل 
متغير محدّث» ومما معلومان لد انه حي يما ل ان 
فيصيرا نجموع قياسا وها إل بجهول تصديقي) كقولنا :«العالم محدث» 


كم 


وثانيها ما يتوقف عليه الإيصال إلى امجهول التصوّريء توقفا قريبً» ككون 
العتومات: القصرزنة كاله وح دون ة:وضرفةة واوحنا رقي وقافة 
فإنَ الموصل إلى التصوّر يتركب من هذه الأمور» فالإيصال يتوقّقف على هذه 
الأحوال بلاواسطة» فذكر الجزئيّة هاهنا على سبيل الاستطراد والبحث عن 
هذه الأحوال في باب الكليّات الخمس. 

وثالثها ما يتوقف عليه الإيصال إلى المجهول التصديقي توقفا بعيداً » أي 
بواسطة؛ ككون المعلومات التصورية موضوعات ومحمولات» والبحث عنها 
في ضمن باب القضايا. 

وأمًّا أحوال المعلومات التصديقية التي يببحث عنها في المنطق فثلاثة أيضا : 
أحدها الإيصال إلى ا مجهول التصديقي - يقيئيا كان أو غير يقيي» جازماً أو 
غير جازم - وذلك مباحث القياس والاستقراء والتمثيل التي هي أنواع 
المذحة: 

وثانيها مايتوقف عليه الإيصال إلى امجهول التصديقي توقفا قريباء وذلك 
مباحث القضايا. 

و ثالئها مايتوقف عليه الإيصال إلى ا مجهول التصديقي توقفا بعيداً - أي 
بواسطة» ككون المعلومات التصديقيّة مقدّمات وتوالي» فإن المقدّم والتالي 
قضيتان بالقوة القريبة من الفعل؛ فهما معدودان في المعلومات التصديقية دون 
التصورية» بخلاف الموضوع وامحمول فإنهما من قبيل التصورات (شريف). 


5 شرم الرسالة الشمسيبة 
وكذلك يبحت عتها من حيث أنها يترقف غليها الموضل إلى التصار 
ككون المعلومات التصورية كلية وجزئية؛ وذاتية وعرضيّة» وجدسا 
وفصلاً وخاصة؛ ومن حيث أنها يتوّف عليها الموصل إلى التصديقء إِمّا 
توقفا قريباً - أى بلاواسطة - ككوق المعلومات التصنديفة قف ثة أو 
عكس قضيّة أو نقيض قضيّة - وإمّا توقفا بعيداً - أي بواسطة؛ ككونها 
موضوعات ومحمولات - فإن الموصل إلى التصديق يتوقّف على القضايا 
بالذاك لتر كه مده ا والتكها نا مرقونة على الو فرعا واخس اك 
فيكون الموصل إلى التصديق موقوفاً على القضايا بالذات » وعلى 
الموضوعاف: و اهو لاض يوانيظة تر نيه القفاا علدا 

وبالجملة؛ المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التصورية 
والتصديقيّة الي هي نا نفس الإيصال إلى اتجهولات» أرالأخوال الى 
يتوقف عليها الإيصال» وهذه الأحوال” عارضة للمعلومات التصبرثة 
والتصديقيّة لذواتها» فهو باحث عن الأعراض الذاتيّة لها. 





1/- القول الشارح والحجة] 

فال : وقد جرت العادة بأن يسمى الموصل إلى التصوّر «قو لاه شارحاً» 
والموصل إلى التصديق «حجّة» ويجب تقديم الأوّل على الشائ وضعاً لتقدم 
التصوّرعلى التصديق طبعاء لأن كل تصديق لابدّ فيه من تصوّرامحكوم عليه 
إمَا بذاته أو بأمر صادق عليه, والحكوم به كذلك؛ والحكم - لامساع الحكم 
كن جهل أحد هذه الأمور. ظ 


)١‏ إشارة إلى الإيصال والأحوال الت يتوقف عليها الإيصال معاً (شريف). 


موضوع المنطق و7 
اقول قن غرفت أن العرفى عن المستق ابتوصال الخيولات: 
وامجهول إِمّا تصوّري أو تصديقي''؛ فنظر المنطقي إِمّا في الموصل إلى 
التصورء وإما في الموصل إلى التصديق. 
وقدجرت العادة - أي عادة المنطقيين - بأن يموا الموصل إلى 
لص دوقولة رارسا انا كوي قور تكله لق الاقلي هر كت "ا والتول 
وراةقة:وآمًا كوه كنارسا + تلكرحه وإيكا جه ماهتاف الاعنياك 


وا موصل إلى التصديق «حجة»ع لأن بو كه انود لاطت 
مطلوبه غلب على اللخصم - من حَجٌ يحج : إذا غلب - ويجب - أي 


)١‏ لما انحصر العلم في التصور والتصديق انحصر المعلوم في المنتصور والمصدق به 
قطعاًء وانحصراجهول أيضاً في التصوّري والتصديقي» لأن ما كان مجهولاً إِما 
أن يكون بحيث إذا علم وأدرك كان إدراكه تصوراً» وإمّا أن يكون بحيث إذا 
علم وادرك كان إدراكه تصديقا (شريف). 

)١‏ وذلك لأنْ الحدٌ التامّ مركب قطعاً» والحدٌ الناقص قد يكون مركباً وقد لايكون 
- عند من جوز الحدٌ الناقص بالفصل وحده - والرسم التام مركب قطعاء 
والرسم الناقص قديكون مركبا وقدلايكون - عند من جوّز الرسم الناقص 
باللخاصة وحدها. 

فإن قلت : القول الشارح موصل إلى التصوّر بطريق النظر» وقد تقدم أن 
النظر ترتيب أمور معلومة؛ فكيف يجوز أن يكون القول الشارح غير مركب ؟ 

قلت : من جوزالحد الناقص بالفصل وحده والرسم الناقص باللخاصة 
وحدها قال في تعريف النظر : «إنه تحصيل أمر أو ترتيب أمور» لكن المصنف 
قلتسامح فاعتبر في النظر الترتيب» وجوز التعريف بالفصل وحده. وبالخاصة 
وحدها (شريف). 


ك5 شرم الرسالة الشمسبة 
يستحسن - تقدمم مباحث الأول - أي الموصل إلى التصور - على 
مباحث الثاني - أي الموصل إلى التصديق - بحسب الوضعء لأنْ الموصل 
إلى التصوّر التصورات؛ والموصل إلى التصديق التصديقات''؛ والتصوّر 
ع0 م00 
اير و وب بن 3 
والتصور كذلك بالنسبة إلى التصديق؛ آنا اله الببى عله له فطاهه ولا 
لزم من حصول التصور حصول التصديق - ضرورة وجوب وجود 
المعلول عند وجود العلة - وأمًا أنه يحتاج إليه التصديق : فلأنٌ كل 
تصديق لابد فيه من ثلاثة تصوّرات : تصور ا محكوم عليه - إِمّا بذاته أو 





)١‏ وذلك لأن الموصل القريب إلى التصوّرهوالحدٌ والرسم؛ وهمامن قبيل التصوّرات 
سواء كانا مفردين أومركبين تقييديّين والموصل البعيد إلى التصوّر هوالكليّات 
الحمس» وهي أيضا من قبيل التصوّرات؛ والموصل القريب إلى التصديق هو 
أنواع الحجّة - أعني القياس والاستقراء والتمثيل - وهي مركبة من قضاياء 
وكلها من قبيل التصديقات (شريف). 

)١‏ أي لايكون علّة مؤثرة فيه كافية في حصوله؛ فإِنَ امحتاج إليه إن استقل بتحصيل 
نختاج كان متقدما عليه تقئما بالعليّة كتقادئم حركة اليد على حركة المفتاح: 
وإن لم يستقل بذلك كان متقلدما عليه تقلدماً بالطبع؛ ٠‏ كتقدم الواخد:على 
الاثنين؛ وتقدم وو حي ينات ا كنا 
النوع -أعني التصوّرات - تقدما بالطبع على النوع الآخر-أعني التصديقات - 
كان الأولى دم ضاي ا ا الاي 
ا متعلقة بالثاي (شريف). 





و طلوع متلق يب ع ب ا ب انب 
بأمر صادق عليه - وتصور امحكوم به كذلك» وتصور الحكم؛ للعلم 
الأول بامتناع الحكم من جهل أحد هذه التصوّرات. 
الاار استدعاء ا ا ا ا 

الشيء ع يمتنع الحكم عليه ل اد اس - إما 
بكنه حقيقته أو بأمر صادق عليه - فإنا نحكم على أشياء لانعرف 
حقائقهاء كما نحكم على واجب الوجود بالعلم والقدرة؛ وعلى شبّح نراه 
من بعد بأنه شاغل للحيز المعيّن» فلو كان الحكم مستدعيا لتصور المحكوم 
عليه بكنه حقيقته لم يصح منا أمثال هذه الأحكام. 


وثانيتهما أن الحكم فيما بينهم مقول بالا شتراك على معنيين : أحدهما 
النسبة الإيجابية المتصورة بين الشيئين» وثانيهما إيقاع تلك النسبة 
الإيجابية أو انتزاعها؛ يعني بالحكم - حيث حكم بأنْه لابد في التصديق من 


)١‏ كما أن التصديق لايستدعي تصوّر ا محكوم عليه بكنه حقيقته - بل يستدعى 
تصوره بوجه ماء سواء كان بكنه حقيقته أو بأمر صادق عليه - كذلك 
لايستدعي تصور امحكوم به بكنه الحقيقة» ؛' بل يستدعي تصوره مطلقاء ؛ أعم 
من أن يكون بكتهه أو بوجه آخرء وكدذلك لايستدعي ل فيد 
الأبوسه ما سواء كان بكنهها أو لا. 

رلك آنا مقر كاد تق نظريّة أوبديهيّة - كما مثل - 
أشماء إلى اخرى ولانعرف كنه حقائق ا محكوم عليها ولا المحكوم بها ولا النسبة 
التي بينهما - على ما لايخفى (شريف). 


م شرح الرسالة الشمسبة 
تصور الحكم - النسبة الإيجابية أو السلبية؛ وحيث قال : «لامتناع الحكم 
من جهل إيقاع النسبة أوانتزاعها» تنبيها على تغاير معنى الحكم. 

وإلا '' فإن كان المراد به «النسبة الإيجابيّة» في الموضعين لم يكن 
لقوله «لامتناع الحكم من جهل أحد هذه الأمور» فعن. أو «إيقاع 
النسبة» فيهماء فيلزم استدعاء التصديق تصور الإيقاع» وهو باطل : لأنا 


)١‏ أي إن لم يعن بالأول «النسبة الحكميّة» وبالثاني «إيقاع النسبة وانتزاعها» فإمًا أن 
يريد بالحكم في الموضعين النسبة الحكميّة» فيلزم أن لايكون لقوله : «لامتناع 
الحكم ممن جهل أحد هذه الأمور» معنى» وذلك لذن قوله: «والحكم» إن كان 
معطوفاً على قوله : «امحكوم عليه» كان المعنى «ولابدٌ في التصديق من 
تصور الحكم- أي النسبة الحكميّة: لامتناع النسبة الحكميّة في الواقع بدون 
تصورها» وهذا المعنى باطل؛ وإن كان معطوفا على «تصور المحكوم عليه» 
كان المعنى : «ولابدٌ في التصديق من النسبة الحكميّة لامتناع النسبة الحكميّة» 
وهذا أظهر فساداً؛ وإمّا أن يريد ب«الحكم» في الموضعين إيقاع النسبة 
وانتزاعهاء فيكون المعنى : «ولابد في التصديق من تصور الإيقاع والانتزاع؛ 
لامتتاع الإبناع والانتراع يدون تصرر ام بوعل هذا يلزم أن يكون التضيديق 
متوقفاً على تصوّر الإيقاع والانتزاع» وهوباطل كما حقّقه. 

فإن قلت : هناك وجه رابع؛ وهو أن يراد بالأول الإيقاع» وبالثاي النسبة 
الحكية: 

قلت : فيلزم أن يكون المعنى : ولابدٌ في التصديق من تصور الإيقاع لامتناع 
النسبة الحكميّة من جهل الإيقاع؛ وهوباطل قطعاء مع أن المقصود - وهوأن 
الحكم يطلق على النسبة الحكمية وعلى إيقاعها - حاصل على هذا الوجه 
أيضاً (شريف). 


موضوع المنطق 6 
إذأ أدركنا أن السينة واقعنة أولست بواقفة مض[ التصدرى لات تف 
حصوله على تصور ذلك الإدراك. 

فإن قلت : هذا إنما يتم إذا كان الحكم إدراكاء أمّا إذا كان فعلاً 
فالتصديق يستدعي تصوؤر الحكم لأنثه من الأفعال الاختياريّة للنفس» 
والأفعال الاختيارية انما تصدرعتها بعد شعورهاها والقصد إلى إصدارهاء 
فحصول الحكم موقوف على تصوره؛ وحصول التصديق موقوف على 
حصول الحكم؛ فحصول التصديق موقوف على تصوّرا حكم؛ على أن 
المصّف في شرحه للملخص 'أصرّح به وجعله شرطاً - لاجزءً - 
للتصديق» حتّى لايزيد أجزاء التصديق على أربعة. 

فقول : قوله «لأن كل تصديق لابدٌ فيه من تصور الحكم» يدل 
على أن تصور الحكم جزء من أجزاء التصديق؛ ان ييه 
النسبة في الموضعين لزاد أجزاء التصديق على أربعة» وهومصرح بخلافه. 

قال الإمام في الملخص: كل ميحيق اب ودبع اند رات 
تصور المحكوم عليه؛ وبه» والحكم». 

قبل: فرق مابين قوله وقول المصئّف هاهنا أن الحكم فيما قاله 
الإمام تصور لاممالة» خلاف ما قاله المصتف, فإِنه يجوز أن يكون 
قوله اجبوسايا سي بس امحكوم عليه» فحينئد لايكون 


)١‏ المنتصص من تأليفات الكاتبي شرح «الملخص في الحكمة والمنطق للفخرالرازي» 
مخطوط. 


لمث ...د صو مالوسالة الشمسية ظ 
تعيرراء كأنه قال : «ولابدٌ في التصديق من الحكم»- وغير لازم منه أن 
يكون تصوّرا - وأن يكون معطوفاً على انحكوم عليه» فحينتذ يكون 
تصورا. 

وفيه نظر: لأن قوله : «والحكم» لوكان معطوفاً على تصور امحكوم 
عليه؛ ولايكون الحكم تصورا : لوجب أن يقول : «لامتناع الحكم من 
جهل أحد هذين الأمرين»؛ ولو صح حمل قوله : «أحد هذه الأمور» على 
هذا لظهر الفساد من وجه آخرء وغين أن اللازم من ذلك استدعاء 
التصديق تصور امحكوم عليه وبه» والمدعى استدعاء التصديق التصورين 
0000 


وأيضا فكو الحكم يكون حينئذ مستدركاً؛ إذا إذا المطلوب ببان تقدم 
التصوّر على التصديق طبعاًء والحكم إذا ا لى يكن له دخل 
ف اذلك: 


22 ننه 


مباحث الألفاظ ١8م‏ 


[4] قال : 


وأما المقاللات فغلاث: 


لاون 


كي المكردات 
وفيها أربعة فصول : 


م شرح الرسالة الشمسية 


الفصلاءة 1 


في الألفاظ 

[دلالة المطابقة والتضمن والإلتزام] 
ذلالة اللفظطل على المعنى بتوسط الوضع له « مطابقة» كدلالة «الإنسات» 
على «الخيوان الناطق »؛ وبعوسطه لمادخل فيه ذلك المعسنى «تضمن» كدلالعه 


على «الخحيوات») وعلى «الساطق» فقط؛ وبتوسطه لماخرج عده «العرام» 
كد لا ليه على «قابل العلم وصنعة الكتابة». ٠‏ 


أقول : لاشغل للمنطقي - من حيث هو منطقي ''- بالألفاظ» فإنه 
يبحث عن القول الشارح والحجّة وكيفيّة ترتيبهماء وهولايتوقف على 
الألفاظ» فإن مايوصل إلى التصوّر ليس لفظ «الجنس» و«الفصل» بل 
معناهماء وكذلك مايوصل إلى التصديق مفهومات القضايا لا ألفاظهاء 
ولكن لما توقف إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ صار النظر فيها 
مقصودا بالعرض وبالقصد الثاني ')؛ 


)١‏ ا اعتبر هذه الحيئيّة لأن المنطقى إذا كان نحويًاً أيضاً فله شغل بالألفاظ» لكن 
؟) فالمنطقي إذا أراد أن يعلم غيره مجهولا تصوريًا أوتصديقيًا بالقول الشارح أو 5 


مباحخ الألفاظ اا سس م 
ولا كان النظر فيها من حيث أنها دلائل المعاني قدّم الكلام في 
الدلالة؛ وهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر أ» 
والشيء الأول هو الدال» والثاني هو المدلول. 
والدالٌ إن كان لفظاً فالدلالة لفظيّة؛ وإلاّ فغير لفظيّة - كدلالة اللمحط 
والمقد" ':والاشار اك وااضى: 


والدلالة اللفظية إمّا بحسب جعل جاعل» وهى الوضعية - كدلالة 





© اندَييّة: فلانث له هناك من الألفاظ مكمه ذلك: وما إذا اراد أن يمل هو 
نقسه اعد هونن بأحد الفط يقيق قليس الألفاظ هناك أمرا ميرو را إذ كد 
تعقل المعاني مجرّدة عن الألفاظ؛ لكنّه عسير جداًء وذلك لأن النفس قد 
تفردك مالانوظة المعناق هي الألقاكا» حبك إذا ارانت أن اهز المعاقاو 
تلاحظها تتخيّل الألفاظ وتنتقل منها إلى المعافي ولوأرادت تعقل المعاني صرفة 
صعب عليها ذلك صعوبة تامّة كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان؛ بل نقول : 
من أراد استفادة المنطق من غيره أو إفادته إِيّاه احتاج إلى الألفاظ» و كذا الحال 
في سائرالعلوم؛ فلذلك عدّت مباحث الألفاظ مقدّمة للشروع في العلم كما 
أشيونا إلنة: 

ثم إِنْ المنطقيٌ يبحث عن الألفاظ على الوجه الكل المتناول لجميع اللغات 

لتكون هذه المباحث مناسبة للمباحث المنطقيّة» فإنها امور قانونيّة متناولة 
لجميع المفهومات؛ وربما يورد على الندرة أحوالاً خصوصة باللغة التي دون بها 
هذا الفن لزيادة الاعتناء بها (شريف). 

)١‏ يريد بالعلم الإدراك؛ أعم من أن يكون تصوراً أوتصديقاء يقيئًاً أوغيره (شريف). 

؟) وكذلك دلالة النصب والإشارة» وهذه الدلالات غيرلفظية» لكنها وضعية» 
وقدتكون الدلالة غير اللفظيّة عقليّة» كدلالة الأثر على المؤثر (شريف). 


6:4 (ظطغهندن دن شوح الرسالة الشمسية 
الإنسان على الحيوان الناطق - و «الوضع » جعل اللفظ بإزاء المعئى 
أ" . 

وهي لايخلو إِمَا أن يكون بحسب اقتضاء الطبع وهي الطبيعيّة - 
كدلالة «أخ "» على الوجع؛ فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به عند 
عروض الوجع 5 أو لاء وهي العقلية كدلالة اللفظ المسموع من 
ووه الخداد عي بوجوو اللؤنكل: 


)١‏ هذا تعريف وضع اللفظ» وأما تعريف الوضع المطلق المتناول له ولغيره : فهو 
جعل شيء بإزاء شيء آخخر بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني (شريف). 

") هوبفتح الهمزة والحاء المعجمة. وأما «أ »- بفتح الممزة وضمها والحاء المهملة - 
فدالة على وجع الصدرء يقال : «أحّ الرجل أحأ» : إذا سعل (شريف). 

؟) وبهذا الاقتضاء صار هذا اللفظ دالأعلى ذلك المعنى - أعني الوجع - فتكون 
الدلالة منسوبة إلى الطبع؛ كما أن صدور اللفظ منسوب إلى الطبع أيضاً 
ررم 

4) إنما اعتبر هذا القيد ليظهر دلالة اللفظ على وجود اللافظ عقلاء فإن المسموع 
من المشاهد يعلم وجود لافظه بالمشاهدة» لابدلالة اللفظ عليه عقلاء وأما 
المسموع من وراء الجدار فلا يعلم وجود لافظه إلا بدلالة اللفظ عليه عقلاء 
والنحصار الدلالة في اللفظيّة وغيرها أمرمحقق لاشبهة فيه. وأمًا اتحصار الدلالة 
اللفظية في الوضعية والطبيعية والعقليّة فبالاستقراء» لابالحصر العقلي الدائر 
بين النفي والإثبات» فإن دلالة اللفظ إذالم تكن مستندة إلى الوضع ولا إلى 
الطبع لايلزم أن تكون مستندة إلى العقل قطعاًء لكنًا استقرينا فلم جد إلا هذه 
الأقسام الثلاثة (شريف). 


مباحث الألفاظ ‏ ا سس قم 
مى أطلق ' ' فهم منه معناه للعلم بوضعه" '. وهي إِما مطابقة أوتضمَّن أو 
الترام : 

وذلك لأنْ اللفظ إذا كان دالاً بحسب الوضع على معنى» فذلك 
المعنى الذي هو مدلول اللفظء إِما أن يكون عين المعنى الموضوع له أو 
داخلا فيه أو خارجا عنه : 

فدلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى 
مطابقة» كدلالة «الإنسان» على «الحيوان الناطق»» فإن الإنسان اثمايدل 
على الحيوان الناطق لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق. 

و دلالته على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى داحل فيه ذلك 
المعنى المدلول م تضمن» كدلالة «الإنسان» على«الحيوان» أو«الناطق» 
فإنّ الإنسان ائما يدل على الحيوان أو الناطق لأجل أنه موضوع «للحيوان 
الناطق» وهو معنى دخل فيه «الحيوان» الذى هو مدلول اللفظ. 


)١‏ أي كلما أطلق» فإن الدلالة المعتيرة في هذا الفن ماكانت كلية: وأمًا إذا فهم من 
اللفظ معنى في بعض الأوقات بواسطة قرينة» فأصحاب هذا الفنّ لايحكمون 
نانك اللنتط ىال عاتى :ذلك لعن كلوانت أسدانب العرية زلا فياية 
(«شريف). 

)١‏ احتراز عن الدلالة الطبيعية والعقلية» وإنما قال «للعلم بوضعه»: أي بوضع 
ذلك اللفظء ول يقل «للعلم بوضعه له»- أي لمعناه - : لثلا يختص بالدلالة 
المطابقيّة» وانحصار الدلالة اللفظية الوضعية في أقسامها الثلاثة المذكورة 
بالحصر العقلي؛ لأن دلالة اللفظ بالوضع : إما أن تكون على نفس المعنى 


الموضوع له» أو جزئه أوعلى خارجه (شريف). 


ك8 شرم الرسالة الشمسية 

ودلالته على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى خرج عنه ذلك 
المعنى المدلول التزام» كدلالة «الإنسان» على «قابل العلم وصنعة الكتابة» 
فإن دلالته عليه بواسطة أن اللفظ موضوع «للحيوان الناطق» و «قابل 
العلم وصنعة الكتابة» نخارج عنه. 

أمّا تسمية الدلالة الأولى بالمطابقة : فِلأُنْ اللفظ مطابَقٌ - أي موافق 
لتمام ماوضع له - من قوطم : «طابّق النعل بالنعل» إذا توافقا. 

وأمّا تسمية الدلالة الثانية بالعضمّن : فلن جزء المعنى الموضوع له 
داخل في ضمنه؛ فهي دلالة على مافي ضمن المعنى الموضوع له. 

وأمّا تسمية الدلالة الثالثة بالالتزام : فادنْ اللفظ لايدل على كل أمر 
خارج عن معناه الموضوع له؛ بل على اللخارج اللازم له. 

و إنما قيّد حدود الدلالات الثلاث بتوسّط الوضعء لأنّه لولم يقيّد به 
لانتقض حد بعض الدلالات ببعضهاء وذلك لجواز أن يكون اللفظ 
مشتركا بين اللزء و الكل كالإمكان: فإ موضوع للإمكان لاص - و 
هو سلب الضرورة عنن الطرفين - وللإمكان العام» وأن يكون اللفظ 
مشتركا بين الملزوم واللازم - كالشمس فإنْه موضوع للجرم والضوء . 

ويتصور من ذلك صور أربع : 

الأولى : أن يطلق لفظ «الإمكان» ويراد به الإمكان العام. 

والثانية : أن يطلق ويراد به الإمكان اللحاص. 

والثالثة : أن يطلق لفظ «الشمس» ويعنى به الجرم الذي هو الملزوم. 

والرابعة : أن يطلق و يعني به الضوء اللازم. [ 


مباحث الألفاظ ال ل ل ل سس لام 

وإذا تحققت هذه الصور فنقول : لولم يقيّد حدّ دلالة المطابقة بقيد 
«توسط الوضع » لانتقض ندلذلة التضحة و الالتزام. 

أمّا الانتتقاض بدلالة التضمّن فلانه إذا اطلق لفظ «الإمكان» وأريد 
به الإمكان اللخحاص» كان دلالته على الإمكان النحخاص مطابقة وعلى 
الإمكان العامٌ تضمّناً'"» ويصدق عليها أنْها دلالة اللفظ على المعنى 
الموضوع لهء لأنْ الإمكان العام مما وضع له أيضاً لفظ «الإمكان» فيدخل 
في حدٌ دلالة المطابقة دلالة التضِمّن»؛ فلايكون مانعاً؛ وإذا قيّدناه ب«تومط 
الوضع» خرجت تلك الدلالة عنه» لأن دلالة لفظ «الإمكان» على . 
«الإمكان العام» في تلك الصورة وإن كانت دلالة الفظ على ماوضع له. 
ولكن ليست بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان العام - لتحققها» وأن 
فرضنا انتفاء وضعه بإزائه - بل بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان 
الخاص الذي يدخخل فيه الإمكان العام. 


)١‏ يريد أنْ لفظ «الإمكان» حين يطلق على الإمكان الحاصٌ يدل على الإمكان العام 
دلالة تضمّنية» وذلك لاينافي دلالته على الإمكان العام أيضاً دلالة مطابقيّة: 
وذلك لأنّه اجتمع في الإمكان العام شيئان : أحدهما كونه جزء المعنى الموضوع 
له - أعني الإمكان اللحاصً - والثاني كونه موضوعاً له؛ فلابدٌ أن يدل لظ 
الإمكان عليه دلالتين من تينك الجهتين» فإذا اعتبرنا دلالته التضمنية صدق 
عليها أنها «دلالة اللفظ على تمام المعنى ا موضوع له»» وإذا قئدنا حد المطابقية 
بيقيد التوسط خرجت تلك الدلالة التضمنية عن حد المطابقة (شريف). 

؟) أي لتحقق تلك الدلالة التضمئيّة فإنْها ثابنة بواسطة وضع اللفظ للإمكان 
الحاص؛ ولامدخل فيها لوضعه للإمكان العام» بل الوضع للإمكان العام 
بسبب دلالة أخرى عليه مطابقة (شريف). 





6م . 1 شرم الرسالة الشمسية 

وأمّا الانتقاض بدلالة الالتزام فلأُنّه إذا أاطلق لفظ «الشمس» وعني 
به الجرم كان دلالته عليه مطابقة '» وعلى الضوء التزاماً'©» مع أنه يصدق 
عليها أنها دلالة اللفظ على ما وضع لهء فلو لم يقيّد حدّ دلالة المطابقة 
ب«توسسّط الوضع»؛ دخلت فيه دلالة الالتزام» ولا قيّد به خرجت عنه؛ 
لأن تلك الدلالة وإن كانت «دلالة اللفظ على ما وضع له» إلا آنْها ليست 
بواسطة أن اللفظ موضوع لهء لأنا لوفرضنا أنّه ليس بموضوع للضوءء 
ماكان دالا عليه بتلك الدلالة بل بسبب وضع اللفظ للجرم الملزوم له. 

اكد نول ,يق نة حمة ولألة التقبيتو ريد لك القبين الانسون برلالنة 
المطابقة» فإنه إذا اطلق لفظ «الإمكان» و اريد به الإمكان العام كان دلالته 
عليه مطابقة» وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما دحل في المعنى 
الموضوع له؛ لأن الإمكان العام دخل في الإمكان اللخاص» وهو معنى 
وضع اللفظ بإزائه أيضاء فإذا قيّدنا الحدٌ ب«توسّط الوضع» خرجت عنه؛ 
لأنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما دخل ذلك المعنى فيه. 


)١‏ يعني أن هناك دلالة مطابقيّة» وإن كان هناك أيضاً دلالة تضمئّة لما عرفت» فتلك 
المطابقة تدخل في حد التضمن إن لم يقيّد بذلك القيد» وإذا قيّد فلا انتتقاض 
(شريف). 

؟) لا كان الضوء مشتملاً على جهتين : إحداهما كونه لازماً للمعنى الموضوع له 
-أعني الجرم- والثانية كونه موضوعا له فلفظ «الشمس» يدل عليه دلالتين : 
إحداهما مطابقة والاخرى التزام؛ ويصدق على هذه الدلالة الالتزاميّة أنها دلالة 
اللفظ على المعنى الموضوع له؛ فينتقض حدّ دلالة المطابقة بالالتزام؛ فإذا اعتبر 
قيد التوسط لم ينتقض (شريف). 








مباحث الألفاظ لا ل م مسسصسم قم 

وكذلك لولم يقيّد حد دلالة الالتزام بتوسط الوضع لانتقض بدلالة 
المطابقة» فإذا اطلق لفظ «الشمس» وعني به الضوء» كان دلالته عليه 
مطابقة '“؛ وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى 
الموضوع لهء فهي داخلة في حد دلالة الالتزام لولا التقييد ب«توسط 
الوضع»» فإِنّهِ إذا قيّد به خرجت عنه لأنّها ليست ثمة بواسطة أن اللفظ 
موضوع لما خرج ذلك المعنى عنه. 


[9- شرائط الدلالة الالترامية] 


قال : يشترط في الدلالة الالترامية كون الخارج بحالة يلرم من تصور 
المسمّى في الذهن تصرّره وإلا لامتنع فهمه من اللفظ؛ ولايشترط فيها كونه 
بحالة يلزم من تحقق المسمّى في الخارج تحققه فيه, كدلالة لفظ «العمى» على 
البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. 

أقول : لماكانت الدلالة الالتزاميّة دلالة اللفظ على ما خرج عن 
المعنى الموضوع له» ولاخفاء أن اللفظ لايدل على كل أمر خخارج عنه"؛ 
فلابد لدلالته على امارج من اشر وهو اللزوم الذهني - أي كون 


)١‏ وهناك أيضا دلالة التزاميّة لماعرفت» فتأمّل (شريف). 

”) أي عن المعنى الموضوع 000 لزم أن يكون كل لفظ وضع لمعن دالا على 
معان غير متناهية؛ وهو ظاهر البطلان (شريف). 

*) وأمًا الدلالة على المعنى الموضوع له -أعني المطابقة - فيكفي فيها العلم بالوضع» 
فإنْ السامع إذا علم أنْ اللفظ المسموع موضوع لمعنى فلابدٌ أن ينتقل ذهنه من 
سماع اللفظ إلى ملاحظة ذلك المعبى» وهذا هو الدلالة المطابقية» وكذا إذا > 


ا - شوم الرسالة الشمسية 
الأمر الخارج لازما لمسمّى اللفظ بحيث يلزم من تصوّر المسمى تصوّره - 
فإنّه لولم يتحقق هذا الشرط لامتنع فهم الأمر الحارجي من اللفظ؛ 
فلم يكن دالاً عليه. 

: وذلك لأ كلاه اللتمط عقي العى بيني الوظم لأتفة:الأمردى‎ ٠ 
إِمّا لأجل أنه موضوع بإزائه» أو لأجل أنه يلزم من فهم المعنى الموضوع‎ 
له فهمه ''» واللفظ ليس بموضوع للأمر الحارجي؛ فلو لم يكن بحيث‎ 
يلزم من تصوّر المسمى تصوره لم يكن الأمرالثاني أيضا متحققاء فلم يكن‎ 
اللفظ دالاً عليه؛ ولايشترط فيها اللزوم اللحارجي وهوكون الأمرالحارجي‎ 





7 غلم أن ذلك اللفظ موضوع لمعان متعددة فإثه عند سماعه ينتقل ذهنه إلى 
ملاحظة تلك المعاني بأسرهاء فيكون دالاً على كل واحد منها مطابقة؛ وإن 
م يعلم أن مرادالمتكلم ماذا من بين تلك المعاني» فإِنْ كون المعنى مراداً للمتكلم 
ليس معتبرا في دلالة اللفظ عليه؛ إذ هي - أعني دلالة اللفظ على المعنى - 
عبارة عن كونه مفهوما من اللفظء سواء كان مرادا للمتكلّم أو لا. 
وأمّا الدلالة التضمّنيّة فلاتحتاج أيضا إلى اشتراط؛ لأنْ اللفظ إذا وضع 
لمعنى مركب كان دالاً على كل واحد من أجزائه دلالة تضمّنيّة» لأنْ فهم الجرء 
لازم لفهم الكل ولايمكن أن يكون اللفظ موضوعاً ملخصوصية معنى مركب 
من أجزاء غيرمتناهية حتّى يلزم دلالة اللفظ الواحد على أمورغير متناهية دلالة 
تضمّنيّة. ولايمكن أيضا أن يوضع لفظ واحد بإزاء كل واحد من معان غير 
متناهية بأوضاع غير متناهية» حتَّى يلزم كونه دالا بالمطابقة على ما لايتناهى 
(شريف). 
)١‏ الدلالة التضمّنيّة داخلة في هذا القسمء لأنْ المعنى التضمُّني وإن لم يوضع له 
اللفظ؛ لكنه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه قطعا (شريف). 


مباحث الألفاظ | 3ش اق8 
بحيث يلزم من تحقق المسمى في المحارج تحققه في الحارج كما أن اللزوم 
الذهنيّ هوكون الأمر اللحارجي بحث يلزم من تحقق المسمى في الذهن 
تحققه في الذهنء لأنّه لوكان اللزوم الحارجي شرطا لم يتحقق دلالة 
الالتزام بدونه» واللازم باطل فالملزوم مثله. 

أمّا الملازمة : فلامتناع تحقق المشروط بدون الشرط. 

وأما بطلان اللازم : فاآن العدم - كالعمى - يدل على الملكة 
- كالبصر - دلالة التزاميّة - لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون 
بصيراً - مع المعاندة بينهما في اللخارج. 

فإن قلت : البصرجزء مفهوم العمى» فلايكون دلالته عليه بالالتزام» 
بل بالتضمن. 

فنقول : العمى عدم البصرء لاالعدم والبصرء والعدم المضاف إلى 
البصر يكون البصر نخارجاً عنه'2» وإلا لاجتمع في العمى البصر وعدمه. 


-٠١[‏ دلالة المطابقة لاتستلزم التضمن والالترام, ولاعكس] 
قال : المطابقة لاتستلزم التضمّن كمافي البسائط, وأمًا استلزامها الالتزام 
فغير متيقن, لأن وجود لازم ذهني لكل ماهيّة يلزم من تصورها تصوره غير 


يد شيئة. وإذا اخدل هن تحير 3ن كانت الإضافة اقاخايدة حمثك ) ومفهوم 
البصرداخلة في مفهوم العمى» ويكون البصرخارجا عنه (شريف) 


9 شوم الرسالة الشمسية 
معلوم, وماقيل: «إن تصوّركل ماهيّة يستلزم تصوّر لها ليست غيرها» 
فممنوع؛ ومن هذا تبين عدم استلزام التضمن الالترام. 

وأمّاهما فلايوجدان إلا مع المطابقة لاستحالة وجود التابع - من حيث أله 
تابع -- بدوث المتبوع. 

أفول : أراد المصنف بيان نسب الدلاللات اللائه يعقيها مع بعتن 
ماوع لطي مارم الضممة: اواج بي 4ت 
المطابقة تحقق التضمّن» لمواز أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط"؛ 
لذي اساي راش داري 017 المين التسييظ للد 
له وأما استلزام المطابقة الالتزام» فغير متيقن '" لأن الالترام يتوقف على 


)١‏ بهذا الدليل أيضاً يعرف أنّْ الالتزام لايستلزم التضمّنء فإنْ المعنى البسيط إذا كان 
له لازم ذهني كان هناك التزام بلانضمن (شريف). 

؟) قد يقال : عدم استلزام الطابق لازام متيقنء ويستدلٌ عليه بأ لايجموز أن 
يكون لكل معنى لازم ذهني وإلا لزم من تصور معنى واحد تصوّر لازمه. ومن 
تصور لازمه نصور لازم لازمهء وهكدا إلى اليا عا لمن لمرو يعن 
واحد تضوار أمواو شين اعتالفنيه دفعة والعدة وهومحال - فلابد أن يكون هناك 
معنى لايكون له لازم ذهنّ» فإذا وضع اللفظ بإزاء ذلك المعنى دل عليه مطابقة 
ولاالترام. ورذُ ذلك لجوازأن يكون بين المعنيين تلازم متعاكس» فيكون كل 
منها لازما ذهنيًا لاخر ولا استحالة في ذلك كما في المتضايفين» مثل الأبوة 
والبنوّة» وذلك لأن التلازم من الطرفين لايستلزم توقف كل منهما على الآخر 
حبّى يكون دورا محالا. 

ومنهم من استدل على عدم الاستلزام نا نيجزم قطعا ججواز تعقل بعض 

المعافي مع الذهول عن جميع ماعداه» فيتحقق هناك المطابقة بدون الالتزام؛ فإن 
صح ذلك فقد تم ما اذعاه من عدم الاستلزام (شريف). 


مباحث الألفاظ ا 
أن يكون لمعنى اللفظ لازم» بحيث يلزم من تصور المعنى تصوره» وكون 
كل ماهيّة بحيث يوجد لما لازم كذلك غير معلوم» لجواز أن يكون من 
الماهيّات مالايستلزم شيئا كذلك» فإذا كان اللفظ موضوعا لتلك الماهيّة 
كان دلالته عليها مطابقة بقة» ولا التزام لانتفاء شرطه - وهو اللزوم الذهبي. 


وزعم الإمام'' أن المطابقة مستلزمة للالتزام؛ لأن تصوّر كل ماهيّة 
يستلزم تصوّر لازم من لوازمهاء وأقلّه آنها ليست غيرهاء واللفظ إذا دل 
على الملزوم بالمطابقة دل على اللازم في التصور بالالتزام. 

وجوابه أنا لايد أن تصور كل ماهية يستلزم تصور أنها ليست 
غيرهاء فكثيرا ما نتصوّر ماهيات الأشياء ولم يخطر يبالنا غيرها - فضلاً 
ع لهاست كرما حوريو مداتين عدم بتارم اللا 
اللدكما م بعلي وبر لآ ابي كل ليه بسي لم يعلم أيضاً 
وجود لازم ذه لكل ماهيّة مركبة' اران أن يكون من الماهيات 


)١‏ مبناه على أن سلب الغير لازم ذه لكل من المعائي بحيث يلزم من حصوله في 
الذهن حصوله فيه. 
رئيس بصحيح: فإناتتصوركثيرامن المعاني مع الغفلة عن سلب غيرها عنهاء 
ولوصح لاستلزم كل تصوّر تصديقاًء وهوباطل قطعا. 
نعم سلب الغير لازم بين بالمعنى الأعمء وهوآن يكون تصور اللزوم مع 
تصور اللازم كافيا في الجزم بينهما باللزوم» واللزوم المعتبر في الالتزام هو 
اللازم البينٌ بالمعنى الأخص» وهو أن يكون تصوّر الملزوم مستلزما لتصور 
اللازم (شريف). 
)١‏ قد يتوهم أن مفهوم الكلية والجرئية - بل مفهوم التركيب - لاز م ذه لك © 


ا سلفم ال 0 
المركبة ما لايكون له لازم ذهن» فاللفظ الموضوع بإزائه دال على أجزائه 
بالتضمن دون الالتزام. 

وني عبارة المصئّف تسامحء فإن اللازم مما ذكره ليس تبيِّن عدم 
استلزام التضمن الالتزام؛ بل عدم تبين استلزام التضمن الالتزام» والفرق 
نوها ظافر: 

وأماهما - أي التضمّن والالتزام - فيستلزمان المطابقة» لأنهما 
لايوجدان إلا معهاء لأنهما تابعان لهاء والتابع من حيث أنه تابع لايوجد 
بدون المتبوع» وانها قيّد بالحيثيّة احترازاً عن التابع الأعمّ كالحرارة للنار, 
فإنها تابعة للنار وقدتوجد بدونهاء كما في الشمس والحركة. وأمًا من 
حيث أنّها تابعة للنار فلا توجد إلا معها. 

لا تيده ل ات دان ل لساري اه اكد تيا 
منعناها''؛ وإن لم يقيّد بها لم يتكرّر الحدٌ الأوسطء فلا ينتج المطلوب. 

ومكن أن يجاب عنه بأن الحيثيّة في الكبرى ليست قيدا للأوسط» بل 


© معنى مركب؛ فيكون التضمّن مستلزماً للالتزام» وهوباطل؛ لأنّا قدنتصور معنى 
مركباً مع الذهول عن كونه مركب وعن مفهوم الكلية والجزئية» فليس شيء 
منها لازم ذهنياً يلزم من تصورالملزوم تصوّره» وقد يدّعى هاهنا أيضا أنَا جزم 
كرا يه يسفن المقان المركبة مع الغفلة عن جميع المفهومات المحارجيّة؛ 
على قياس ماقيل في المطابقة» فلايكون التضمّن مستلزما للالتزام (شريف). 

)١‏ وذلك لأنّك إذا قلت : «التضمّن تأبع من حيث هو تابع» 0 التضِمّن 
نفس مفهوم التابع - كما يفهم من هذه العبارة - كان كاذباً قطعاء لأن 
التضمن فرد من أفراد التابع - لانفس مفهومه - وإن أردت معى أخمر فلابد 
من تصويره حتَّى يتكلم عليه (شريف). 


مباحث الألفاظ ا ااال لل سا سسسششسسصسس هق 
اعد كن 0 فشكرو الول لوي نعم اللازم هن المقدمتين أن 
التضمن - من حيث أنه تابع - لايوجد بدون المطابقة؛ وهوغيرالمطلوب» 


)١‏ يعني أنْ قولنا «من حيث هو تابع» في قولنا «التابع من حيث هو تابع لايوجد 
بدون المتبوع » متعلق بامحكوم به - أعبي «لايوجد»- لا باحكوم عليه الذي 
هو «التابع» حتّى يلزم عدم تكرّر الأوسط - فيصير الكلام حينثذ هكذا : 
«التضمن تابع للمطابقة؛ وكل تابع لايوجد بدون متبوعه من حيث هوتايع»؛ 
ينتج «أن التضمّن لايوجد بدون متبوعه الذى هو المطابقة من حيث هوتابع». 

ولايخفى عليك أن قيد الحيثيّة في الكبرى لايجوز أن يكون تتمة للمحكوم 
عليه لأنك إذا قلت «التابع من حيث هو تابع لايوجد بدون متبوعه» 
وجعلت قولك «من حيث هو تابع» متعلقا بالتابع؛ فإن أردت بهالتابع من 
حيث هو تابع» مفهوم «التابع» كان المعنى أن مفهوم التابع لايو جد بدون 
المتبوع؛ فلاتكون القضيّة كليّة» بل طبيعيّة؛ فلاتصلح كبرى للشكل الأول؛ 
بل لايكون لها معنى محصل. وإن أردت به تعليل انصاف ذات التابع بوصف 
التبعية بهذه الحيئية أوتقييده بهاء كان تعليلا أو تقييدا للشيء بنفسه» وهو 
فاسك أنضا: ْ 

فتعيّن أن الحيثيّة متعلقة با محكوم بهء فيكون المعنى أنْ كل تابع لايوجد 
بدون متووه وميد ذا الك 1 لدلك المتبوعء فلايرد التابع الأعم؛ فإنه 
لايوجد بدون متبوعه موصوفا بالتبعيّة له؛ لكن ينّجه حينئذ ماذكره الشارح 
من أن اللازم من الدليل حينئذ أن التضمّن والالتزام لايوجدان بدون المطابقة 
موصوفين بصفة التبعيّة للمطابقة» والمقصود أنْهما لايوجدان بدونها مطلقا. 

ومنهم من قال : صفة التبعية لازمة لماهيتي التضمن والالزام فإذا لم يوجدا 
بدون هذه الصفة لم يوجدا مطلقاً. فهذه القضيّة المقيّدة ملزومة للقضيّة المطلقة. 
والأولى في بيان استلزامهما للمطابقة أن يقال : هما يستلزمان الوضع المستلزم 
للمطابقة فيستلزمانها قطعا (شريف). 


45 ا صضرسمسسمم_ شوح الرسالة الشمسية 
والمطلوب أن التصمن مطلقا لايوجد بدون المطابقة» وهو غير لازم من 
المقدمتين. 


-١1[‏ المفرد والمركب] 

فال : والدال بالمطابقة, إن قصد بجرئه الدلالة على جزء معناه فهو 
المركب كرامي الحجارة وإلآً فهو المفرد. 

اقول :اللفطا النزال بعلي الس باللطايقنة إننا | رض مه 
الدلالة على جزء معناه أو لايقصد» فإن قصد بجزء منه الدلالة على جزء 
معناه» فهو المركب» ك«رامي الحجارة» فإِن «الرامي» مقصود منه الدلالة 
على رمي منسوب إلى موضوع ماء و«الحجارة» مقصود منه الدلالة على 
الجسم المعين» ومجموع المعنيين معنى «رامي الحجارة» "2 فلابدٌ أن يكون 
للف جوف وأن كرون رمه دلالة على :مع :وآ ركوة ذلك سوه المعو 
المقصود من اللفظ» وأن يكون دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى المقصود 
مقصودة. 


(١‏ يعني أن هدا اججموع معنى مطابقي لهذا اللفظ يدل عليه مطابقة. 
وذلك لآن المطابقة دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له سواء كان هناك 
وضع واحد كدلالة «الإنسان» على «الحيوان الناطق»» أو أوضاع متعددة 
بحسب أجزاء اللفظ والمعنى» ك«رامي الحجارة» مثلاًء فإن الجزء الأوّل منه 
موضوع لمعنى» والجزء الثاني لمعنى آخمر» فإذا أخذ مجموع المعنيين معأ كان 
مجموع اللفظ موضوعاً مجموع المعنى؛ لاوضع عين اللفظ لعين المعنى - بل 
وضع أجزائه لأجزائه - والمطابقة تعم القبيلين معا (شريف). 


مباحث الألفاظ ااا ا ا سس اك 

فيخرج عن الحدٌ مالايكون له جزء أصلاً - كهمزة الاستفهام. 

ومايكون له جزء لكن لادلالة له على معنى - كزيد. 

وما كرون السسدووؤال على :الع و لكر ذلك المع لا كون ره 
المعنى المقصود - ك«عبد اللدة علماء فإن له جزء ك«عيد» دالا على 
معنى» وهو العبودية» لكنه ليس جزء المعنى المقصود.ء أي الذات 
إللء . 0 

وماايكون تهجوو وال علي جره المفى المقضووة ولكن لا يكون 
دلالته مقصودة ك«الحيوان الناطق» إذا سمي به شخص إنساني» فإن معناه 
لحيون والناطق فالحوان مث الذي هو جزء اللفظ - دل على جر 
و مفهومه جزء الماهية الإنسانية» وهى جزء لمعنى اللفظ القصيوة'؛ لكك 
ولآلة الحيواة على تومته لبسيت عقضيورة» قحال العلمية بل البسن 
المقصود من «الحيوان الناطق» إلا الذات المشخصة. 


ل#وذلك لأن السوه تععقة تالت ملسست :«ولبسة داعلة نهنا انل خاريحة 
عنهاء وكذلك لفظ «الله» يدل على معنى لكن ليس ذلك المعنى أيضا جزء 
للذات المشخّصة وهو ظاهر. وَإِنّْما قال «كعبد الله علّماً» لأُنّه إذا م يكن علّماً 
كان وكا ا فاء كرامي الحجارة. وكذا «الحيوان الناطق» إذا لم يكن عَلها 
كان مركبا تقييديًا من ا موصوف والصفة (شريف). 

؟) أي الماهيّة الإنسائيّة جزء المعنى المقصود» فيكون مفهوم الحيوان أيضاً جزء ذلك 
الع المقضودة الأن بحري اللتدة خدرع قرفت 


#7 لوق الو سا للا القيينية 

وإلأ - أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه - فهو 
المفردء سواء لم يكن له جزء؛ أو كان له جزء ولم يدل على معنىء أو كان 
لمتموة وال على يعن ولاكوة ذلك العو ره لعن التصيوة مدي 
اللفظ ك«عبد الله»» أو كان له جزء دال على جزء المعنى المقصود لكن 
لم يكن دلالته مقصودة ؛ فحد المفرد يتناول الألفاظ الأربعة. 


فإن قلت : المفرد مقدّم على المركب طبعاًء فلم أخره وضعاً: 
ومخالفة الوضع الطبع في قوة اللحطإ عند المحصلين. 

فنقول : للمفرد والمركب اعتباران : أحدهما بحسب الذات» وهو 
ماصدق عليه المفرد من زيد وعمرو وغيرهماء وثانيهما بحسب المفهوم: 
وهو ماوضع اللفظ بإزائه كالكاتب - مثلا - فإن له مفهوما هو شيء له 
الكتابة» وذاتا هو ماصدق عليه الكاتب من أفراد الإنسان. 


فإن عنيتم بقولكم : «المفرد مقدّم على المركب طيغ » أن ذات المفه 
يفام على داح ال كني تسيل ولك بأخير حامعا' فى التوريات» 
والتعريف ليس بحسب الدات بل بحسبب المفهوم. 


وإن عنيتم به أن مفهوم المغرد مقدّم على مفهوم المركب» فهو 
منوع؛ فإن القيود في مفهوم المركب وجوديّة» وفي مفهوم المفرد عدميّة : 
والوجود في التصور سابق على العدمء فلذا أخرالمفرد في التعريف وقدمه 
في الأقسام والأحكام لأنها بحسب الذات. 
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و إئمًا اعتبر في المقسم دلالة المطابقة'؟ - لا التضمّن ولا الالتزام - 
لأنْ المعتبر في تركيب اللفظ وإفراده دلالة جزئه على جزء معناه المطابقي 
وعدم دلالته عليه؛ لادلالة جزئه على جزء معناه التضمني والالترامي 
وعدم دلالته عليه» فإنه لواعتبر التضمن أو الالتزام في التركيب و الإفراد 





0١‏ أي اعتبر في المقسم المطابقة وحدهاء ولم يعتبر الدلالة مطلقاً بحيث يندرج فيها 
التضمّن والالتزام أيضاً. وأمّا اعتبار التضمّن والالتزام بدون المطابقة فممًا 
لايذهب إليه وهم. 

ثم إذا اعتبر مطلق الدلالة فإمًا أن يشترط في التركيب دلالة جزء اللفظ على 
جزء معناه المطابقي وجزء معناه التضمّني وجزء معناه الالتزامي جميعاء حتّى إذا 
قفن مو النفهل الدلالة على اسراف مهانيية القلخقة كان مر كبا وإذا اففتين 
الدلالات الثلاث بالقياس إلى أجزاء جميع هذه المعاتي أو بالقياس إلى بعضها 
كان مفرداً؛ وَإمّا أن يكتفى في التركيب بالدلالة على جزء من أجزاء هذه 
لقان موجيدد, تتح التر كيت لتر لع اللائقة ‏ وعندها نون تقار إلى ختريقنا 
أيضا. وكذلك يتحقق الإفراد بالنظر إلى كل واحدة من الدلالات الشلاث» 
أنه عدم التركيب. فإذا انتفى التركيب نظرا إلى التضمّن - مثلاً - كان هناك 
إفراد نظرا إليه؛ والأول مستبعد جداء فلذلك م يتتعرض له؛ وبين أن الثاني 
يستلزم كون اللفظ مفرداً مركباً معا نظرأ إلى دلالتين. 
واعترض عليه بأثه لامحذور في ذلك» بل هو أولى بالجواز ما جوزوه من 
تركيب اللفظ وإفراده نظرأً إلى معنيين مطابقيّين. وقد يعتذر عن ذلك بأن 
التركيب والإفراد في «عبد الله» إماكانا في حالتين وبحسب وضعين مختلفين: 
فليس هناك زيادة التباس بين الأقسامء بخلاف مانحن فيه؛ فإن التركيب 
والإفراد فيه وإن كانا باعتبار دلالتين» لكنهما في حالة واحدة وبحسب وضع 
واحد؛ فتلتبس الأقسام زيادة التباس (شريف). 


0 شرم الوسالة الشمسية 
لزم أن يكون اللفظ المركب من لفظين موضوعين لمعنيين بسيطين مفرداً 
لعدم دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى التضمني - إذ لاجزء له - وأن 
يكون اللفظ المركب من لفظين الموضوع بإزاء معى له لازم ذهني بسيط : 
مفرداء لآن شيئا من جزء اللفظ لادلالة له على جزء المعنى الالتزامي. 

وفيه نظرء لأن غاية ما في اباب أن أن يكون اللفظ بالقياس إلى المعنى 
المطابقي مركباء وبالقياس إلى المعنى التضمني أو الالترامي رد 
جاز أن يكون اللفظ باعتبار معديين مطابقيّين مفرداً ومركباً خا كهيا فق 
«عبدالله» لأن مدلوله المطابقي قبل العلّميّة يكون مركباً وبعدها يكون 
مفردا - فلم لا يجوز ز ذلك باعتبار المعنى المطابقي والمعنى التضمقئ أو 
الالتزامي. 

فالأولى أن يقال : الإفراد والتركيس" 'بالفية إلى المعنى التضمبي أو 
الالتزامى لايتحقق إلا إذا تحقق بالنسمة إلى المعنى المطابقي» ماف التضمق 
فلانه متي دل جزء اللفظ على جزء المعنى التفسمّني دل على جزء معداه 








| ذكر الإفراد هاهنا تل يهاي يفصن اللخ اسجاراده والصيجيع ترك‎ )١ 
المقصود أن التركيب باعتبار المعنى التضمَني والالتزامي لايتحقق إلا إذا تحقق‎ 
0 وأما 0 اد و فَإِنْه إذا تحقق باعتبار‎ ٠ 10 0 0 
00 الإفراد نظا إلى التضيُّن والالتزاء لا إلى المطايقة كا فق‎ 
المذكورين - لكن التركيب هو المفهوم الوجودي واعتباره بحسب المعى‎ 
المطابقي يغني عن اعتباره تسب المعنيين الآخرين» فلذلك اعتبر المطابقة‎ 
وحدها ولم يلتفت إلى مايقتضيه الإفراد من الاكتفاء بغير المطابقة (شريف).‎ 


مياحث الألفاظ ٠١‏ 
المطابقئ» لأن المعتى التضمُني جزء المعيى المطابقىئ"» وجزء الجزء جزء. وأما 
في الالتزاميّ فادله متي دل جزء اللفظ على جزء معناه الالتزامى 
بالالتزام ''» فقد دل على جزء المعنى المطابقي بالمطابقة» لامتناع تحقق 


)١‏ واعترض عليه بأن الدلالة الالتزاميّة وإن استلزمت المطابقة إلا أن تركيب اللفظ 
بحسب الالتزام لايستلزم تركيبه بحسب المطابقة؛ لجواز أن يكون المعنى 
الالترامي مركبا يدل جزء اللفظ على جزئه » ولايكون المعنى المطابقيّ كذلك» 
ولامحذور في ذلك إذ لم يلزم حينئذ دلالة الالتزام بلامطابقة» بل يلزم تركيب 
المدلول الالتزامى دون المدلول المطابقى؛ ولا دليل يدل على استحالة ذلك. 

ورد ها الاعصراض بأنّ جزء اللفظ إذا دل على جزء معناه الالتزامى 
بالالتزام» فلابد أن يكون لهذا الجزء ء من اللفظ مدلول مطابقي؛ وإلاّ لزم ثبوت 
الالتزام بدون المطابقة» والجزء الآخر من اللفظ لايكون مهملا؛ وإلا كن 
هناك تركيب - بل ضمٌ مهمل إلى مستعمل- وإذا لم يكن مهملاً- بل 
فوضوعا لفق 2 قذلك البق للكون عين :امول ل االطايق " للحره الأول وال" 
لكانا لفظين مترادفين يدل كل منهما على ما يدل عليه الآخر» فلا تركيب 
هناك أيضاءيل يكو نعق مقايرا لمفق الوه الأول فقه حضل دراي اللفنظ 
مدلولان مطابقيّان قطعاء ولزم التركيب باعتبار المطابقة أيضا. 

فإن قلت : إذا دل جزء اللفظ على جزء المعنى الالتزامي لايلزم أن تكون 
تلك الدلالة بالالتزامء لأن المعنى الالتزامي وإن كان خخارجاً عن المعنى المطابقي 
إلا أنه لايلزم أن تكون أجزاء المعنى الالتزامئ خارجة عن المعنى المطابقي» 
وذلك لأن المركب من الداخل واللخارج خارج. 

قلت : دلالته على جزء المعنى الالتزامى إمَا أن تكون التزامية أوتضمنية 
أو مطابقية» وعلى التقادير الثلاثة يثبت لذلك الجزء من اللفظ مدلول مطابقي» 
ولابدٌ أيضاً أن يكون للجزء الآخر من اللفظ مدلول مطابقيّ آخر- كما بِيْنّاه - 
فيلزم التركيب بحسب المطابقة قطعا (شريف). 


١6‏ ...ةر .._. 6 ...سءسضمء سم شوح الرسالة الشمسية 
الالترام بدون المطابقة» وقد يتحقق الإفراد والتركيب بالتسبة إلى المعنى 
المطابقي لابالنسبة إلى المعنى التضمني والالتزامي؛ كما في المثالين 
المذكورين» فلهذا خصّص القسمة إلى الإفراد والتركيب بالمطابقة» إلا أن 
هذا الوجه يفيد أولويّة اعتبار المطابقة في القسمة» والوجه الأوّل- إن م- 
يفيد وجوب اعتبار المطابقة في القسمة. 


-1١171‏ تقسيم اللفظ المفرد إلى الأداة والكلمة والاسم] 


قال : وهو إن م يصلح لأن بخبر به وحده فهو الأداة - ك«في» 
و«لا»- وإن صلح لذلك: فإن دل ببيأته على زمان معيّن من الأزممة الثلاثة 
فهر «الكلمة». 

وإن لم يدل فهو «الاسم». 


لن 


أقول : اللفظ المفرد إما «أداة» أو «كلمة» أو «أسم »؛ لأنه إِمّا أن 
يصلح لأن يخبر به وحده أو لايصاح : 


ا ة . 0100 3 
فإن لى يصلح لان خجبر به وحجلهة فهو «الأداق» 5 كدثي» وو «(لا ». 


)١‏ يشكل هذا بمثل الضمائر المتصلة كاللف قْْ «ضربا» والواوقي «ضربوا» والكاف 
ف «ضربك» والياء قِ «غلامي » فإن شيئا من هذه الضمائر لايصلح لذن كبر 

به وحذه. 
ورا يجاب عنه بأن المراد من عدم صلاحية الأداة لآن خو ما وده انين 
لاتصلح لذلك » لابنفسها ولا بما يرادفها » وتلك الضمائر تصلح لأن يخبر 
عايرادفها؛ فإن الألف 2 «ضربا» يمعنى «هما» والواوقي «ضربوا» بمعيىه ‏ > 


مباحث الألفاظ ١)‏ 

وإنما ذكر مثالين لأن ما لايصاح لأن يخبر به وحده إِمّا أن لايصلح 
للإخبار به أصلاً كدفي» فإن المخبر به في قولئا : «زيد في الدار» هو 
«حصل » أو «حاصل» - ولامدخل ل«قي» في الإخبار 0 - وإما أن 


5 (هم» والكاف في «ضربك» ععنى «أنت») والياء في «غلامي » معنى «أنا»؛ 
وهذه المرادفات تصلح لأن يخبر بها وحدهاء وليس لفظة «في» مرادفة للظرفيّة 
متت دواة انين لاون آذاة ركنا حوولف لآن لقهاة لظ دنه معاها مطلق 
الظرفية» ولفظة «في» معناها ظرفية تخصوصة معتبرة بين حصول زيد وبين 
الدار» وهذه الظرفيّة المنخصوصة المعتبرة على هذا الوجه لاتصلح لأن يخبر بها 
ل ل لل ل 
لفظة «من» ومعنى لفظ «الابتداء». 

ولو قيل : «الأداة ما لايصلح لأن يخبر بها أو يخبر عنها» لم ترد الضمائر 
التى وقعت مخيراً عنهاء كالألف والواو والتاء في «ضربت»؛ نعم يحتاج في 
«ضربك» و «غلامي» إل التأويل المدكور. 

ولو قيل : «اللفظ المفرد إِمّا أن لايصلح معناه لأن يخبر به وعنه وحده 
فهو الأداة» لم يحتج إلى تأويل» فإن الضمائر المنُصلة المذكورة ما يصلح معناه 
لأن يخبر به وحده» وإن لم تصلح نفسها للإخباريّه (شريف). 

)١‏ قيل عليه : ليس المقصود من «زيد في الدار» الإخبار عنه بالحصول مطلقاء بل 
بالحضول. ف الدارء فلايد أن يكون لقظة وق خبرء من الممرينه ف المعى: 
كنا أن «لا» في «زيد لاحجر» جزء من أجزاء المخبر به» فلافرق بينهما. 

وهذا كلام حق» لكن الشارح نظر إلى جانب اللفظ» فوجد الرفع الذي 
هودق المخبرية :هنذا التوكبي عاصلا فى الخرة الآخير القندن قبا اج 
«في»» فحكم بأن المخبربه قد تم قبلهاء ووجد الرفع في «لاحجر» حاصلا بعد 
«لا» فجعله جزء من المخبر به (شريف). 


١٠١ *‏ ا سس سيم يم فوح الو سأآلَةَ الشمسية 
يصلح للإخبار به؛ لكن لايصلح لأن يخبر به وحده كهلا» فإن المخبر به 
قُ قولنا : «زيد لاحجر» هو «لاحجر» فلامدخل له في الإخيار به. 


ولعلك تقول : الأفعال الناقصة لاتصلح لأن يخبر بها وحدهاء فيلزم 
أن تكون أدوات. 


فقول + له تمدن .ؤلك» سكن ابم تمر الأدراف الل ومانة وير 
زمائيّة')» والزمانيّة هي الأفعال الناقصة:» وغاية ما في الباب أن 
اصطلاحهم لايطابق اصطلاح النحاةء وذلك غير لازم؛ لأنّ نظرهم في 
الألفاظ من حيث المعنى» ونظر النحاة فيها من حيث اللفظ نفسه") 


)١‏ يعني أن القوم في أول باب القضايا ذكروا أن الرابط بين الموضوع وامحمول أداة 
وقسّموا الرابطة إلى غير زمائيّة - وهي ما لايدل على زمان أصلاًء ك«هو» في 
قولك «زيد هو قائم» - وإلى زمانية - وهي تايول عليه ك«كان» في «زيد 
كان قائما» فدل ذلك على أنهم عدوا الأفعال الناقصة أدوات (شريف). 

؟) لأن مقصودهم تصحيح الألفاظ» فلمًّا وجدوا الأفعال الناقصة أنّها تشاراك 
ماعداها من الأفعال المسمّاة بالتامة - لتمامها مع فاعلها كلاماً - في كثير من 
العلامات والأحوال اللفظيّة» جعلوها أفعالاً؛ وأمّا القوم فقد وجدوها أن 
معانيها توافق معان الأدوات في عدم صلاحيّة الإخبار بها وحدهاء أدرجوها 
في الأدوات وإن كانت ممتازة عن سائر الأدوات بالدلالة على الزمان» ولذلك 
سعاها بعضهم «كلمات وجوديّة» لأنها تدل على الثبوت؛ ومن ثم قيل : الأولى 
أن تربع القسمة ويقال : اللفظ المفرد إمّا أن يكون معناه غير تام - أي لايصلح 
لأن يخبر به وحده ولا عنه - وإمّا أن يكون معناه تامأ - أي يصلح لأحدهما 
أولهما معأ - والأوّل - أعني الغير التامٌ - إِمّا أن لايدل على زمان أصلاً» فهو 
«الأداة» وإمّا أن يدل عليه؛ فهو الأفعال الناقصة؛ والثاني أيضاً إن لم يدل > 


مباحث الألفاظ ه. ١‏ 


وإن صلح لأن يخبر به وحده'"؛ فإمّا أن يدل بهيأنه وصيغته على 
9 حّ -[ ؟ 
زمان معين من الازمنة الثلاثة - ك«ضرب» و «يضرب» ١‏ فهو 


«الكلمة»» أو لايدل» فهو «الاسم» ك«زيد» و «عمرو». 


- على زمان باد فهو«الاسم» وإن ل فهوالكلمة. 
وقد يقال أيضاً : الأسماء الموصولة لاتصلح لأن يخبريها وحدهاء بل تحتاج 
إلى الصلة في ذاتهاء فيجب أن تكون أدوات. 
ويجاب : بآنها صالحة لذلك؛ لكنها لإبهامها تحتاج إلى صلة ثبينها؛ فا حكوم 
به وعليه هو الموصولء والصلة خارجة عنه مبيّنة له (شريف). 

)١‏ هذا القسم لكون مفهومه وجوديًاً كان أولى بالتقدع من القسم الذي قدّمه لكون 
مفهومه عدمياً؛ لكن هذا القسم الوجودي ينقسم إلى قسمين؛ فلو قدّمء فإمًا 
أن يقسّم إلى قسميه أوَلاً ثم يذكر ما هو قسيمه فيلزم تباعد القسمين؛ وذلك 
يوجب الانتشار في الفهم» وإمّا أن يذكر ما هو قسيمه في عقبهء ثم يعاد إلى 
تقسيمه ثانياً. وذلك يوجب تكرارا في ذكر القسم الوجوديّ كما في عبارة 
الكافية0؟ في تقسيم الكلمة إلى أقسامهاء فاختير هاهنا تقدم العدمي احترازا 
عن المحذورين. وأما في تقسيم القسم الثاني- أعبي تقسيم مايصلح لأن يخبر به 
وحده - إلى قسميه» فقد روعي تقدم الوجودي - أعني الكلمة - على 
العدمي - أعني الاسم - إذ لا محذور هاهنا (شريف). 

(#) في الكافية : «الكلمة... اسم وفعل وحرف»ء لأا إما أن تدل على معنى في نفسه أو لاء الثاني 
الحرفء والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولاء الثاني الاسم والأول الفعل» 
(الكافية شرح الرضي : .)1١/١‏ 

؟) والأول مثال لما يدل بهيأته على الزمان الماضي والثاني لما يدل بهيأته على الحاضر 
وعلى الزمان المستقبل أيضا لكونه مشتركا بينهما (شريف). 


كدؤواظسيسي .ب _ ._ د . ر ‏ .. . د شرم الرسالة الشمسية 
والمراد بال هيأة والصيغة الهيأة الحاصلة للحروف باعتبار تقديمها 
وتأخيرها وحركاتها وسكناتهاء وهي صورة الكلمة؛ والحروف مادّتها. 
وإعا قبّد حدٌ الكلمة بها لإخراج مايدل على الزمان لابهيأته - بل 
بحسب جوهره ومادته - كالزمان والأمس واليوم والصبوح والغيق" 
فإن دلالتها على الزمان بموادّها وجواهرها لابهيآتماء بخلاف الكلمات» 
فإن ولؤلقوا ص الرسان كرب ها عدا ديا بلاق اومان عن 
اختلاف الهيأة وإن اتحدت المادّة كضرب ويضرب“؛ فاتّحاد الزمان عند 


)١‏ لم يرد بذلك أن الجوهر وحده دال على تلك الأزمنة؛ حتّى يرد أنه يلزم من 
ذلك أن يكون تقاليب الزمان بأسرها دالة على ما يدل عليه لفظ الزمان - وهو 
باطل قطعا - بل أراد أن الجوهر له مدخل ما في الدلالة على الزمان» يلاف 
الكلمة» فإن الميأة هناك مستقلّة بالدلالة على الزمان - كما سيذكره. 

واعترض عليه بأن دلالة الكلمة على الزمان بالصيغة - أن صمت - فإ 
تصحّ في لغة العرب دون لغة العجمء فإن قولك : «آمد» و«آيد» متّحدان في 
الصيغة ومختلفان في الزمان» وقد تقدّم أن نظر الفن في الألفاظ على وجه كل 
غير خصوص بلغة دون أخرى. وأجيب بأنّ الاهتمام باللغة العربيّة - التى 
دوّن بها الفنّ غالبا في زمائنا- أكثر» فلابُعد في اختصاص بعض الأحوال بهذه 
اللغة - كما مرت إليه الإشارة (شريف). 

)١‏ رد عليه بأن صيغ الماضي - في التكلم والحطاب والغيبة - مختلفة قطعاً: 
ولااختلاف في الزمان؛ بل نقول : صيغة امجهول من الماضي مخالفة لصيغة 
المعلوم؛ وصيغته من الثلاثي المجرد والمزيد والرباعى مختلفة بلا اشتباه» وليس 
هناك اختلاف زمان» فليس اختلاف الصيغة مستلزما لاختلاف الزمان حتّى 
يتم شهادته على أن الدال على الزمان هو الصيغة (شريف). 


مباحث الألفاظ ١٠٠١ ١/‏ 
أنُحاد الهيأة وإن اختلفت المادة» كضرب وطلب 2. 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن تكون الكلمة مركبة» لدلالة أصلها 
ومادّتها على الحدث وهيأتها وصورتما على الزمان» فيكون جزؤها دالا 
على جزء معناها. 


فقول العو عن الفركيي أكون غناك اعراء مقر تنةامسموعة ‏ 
وهى الألفاظ الثلاث والحروف؛ والهيأة مع المادّة ليست هذه المثابة*) 


)١‏ رد عليه أيضاً بأن صيغة المضارع تدل على الحال والاستقبال على الأصحٌ؛ 
وليس هناك اختلاف صيغة. فالأولى أن يقال : ما يصلح لأن يخبر به وحده. إِمّا 
أن يصلح لأن يخبر عنه أيضاً أو لا؛ والأوّل الاسمء والثاني الكلمة. 

فإن قلت : يلزم من ذلك أن يكون أسماء الأفعال كلمات. 

قلت : لابعد قُْ ذلك لأن «هيهات» إذا كان يمعنى «(بعد» ينبغى أن تكون 
كني مكلف و اماع السحاف تاها أساء فلامور لفكلية: 1 

وبالجملة كل ما لايصلح معناه حقيقة لأن يخبر به وحده فهو عند القوم 
«أداة » سواء كان عند النحاأة فعلاً - كالاًفعال الناقتصة - أو انو] - ك«إذا» 
ونظائرها - وكل ما يصاح لأن يخبر به وحده ولا يصلح لأن يخبر عنه فهو 
عندهم «كلمة» وإن كان عند النحاة من الأسماء؛ فعلى هذا يكون امتياز الأداة 
عن أخويها بقيد عدمي» وامتياز الكلمة عنها بقيد وجودي؛ وعن الاسم بقيد 
عدمئ» وامتياز الاسم عنهما بقيدين وجوديين (شريف). 

”) أي مرتّبة في السمع بأن يسمع بعضها قبل وبعضها بعد (شريف). 0 

)١‏ أراد بالألفاظ مايتركب من الحروف ك«زيد قائم»؛ و بالحروف ما يقابلها كقولك 
«بك» فإنّه مركب من أداة واسم» وكل واحد منهما حرف واحد» ولو اكتفى 
بالألفاظ لكفاه لتناولما للحروف أيضا (شريف). 

5) وذلك لون المادة والطيأة مسموعتان ب (شريف). 


٠٠‏ 000000 _ .ننس شوم الوسالة الشمسية 
فلايلزم التركيب» والتقيبد بالمعين من الأزمنة الثلاثة لا دخل له في 
الاحتراز» لأنه قيد حسّنء لأن الكلمة لاتكون إلا كذلكء ففيه مزيد 
إيضاح. 

ووجه التسمية : أمّا ب«الأداة» فلأُنُها آلة في تركيب الألفاظ بعضها 
م ني 5 

وأما ب«الكلمة» فلأنها من الكلم - وهو ارح كأنيا بلا دلك علي 
الزمان وهو متجدد ومتصرم تكلم الخاطر بتغيير معناها. 

وأمًا ب«الاسم» فلأنه أعلى مرتبة من سائر أنواع الألفاظ فيكون 
مشتملاً على معني السموٌ» وهو العلوٌ. 


-١[‏ أقسام الاسم من حيث معناه] 

قال: وحينئذ إِمَا أن يكون معناه واحدا أو كثيرا. 

فإن كان الأوّل فإن تشختص ذلك المعنى سمي «عَلماً» وإلاً ف «متواطئاً» 
إن استوت أفراده الهنية واخارجية فيه كالإننان والشمس. 0 وفشككاء 
إن كان حصوله في البعض أولى وأقدم وأشدٌ من الآخر. كالوجود بالنسبة إلى 
الواجب والممكن. 

وإن كان الثابي فإن كان وضعه لعلك امعان على السوية فهو«المشترك» 
كالعين. 
ترك موضوعه الأوّل يسمّى «لفظا منقولاً عرفياً»-إن كان الناقل هوالعرف 


مياحث الألفاظ ١٠١5‏ 
العام كالدابة - و«شرعيّا» إن كان الناقل هو الشرع - كالصلاة والصوم - 
و «واصطلاحيا» إن كان هو العرف الخاص - كاصطلاح النحاة والنظار. 





وإن لم يعرك موضوعه الأول يسمّى بالدسبة إلى المنقول عنه «حقيقة»» و 
بالسسبة إلى المنقول إليه «مجازا»- كالأسد بالدسبة إلى الحيوان المفعرس والرجل 
الشجاع. 


أقول : هذا إشارة إلى فقسمة الاسم بالقياس إلى ا فالاسم إما 


)١‏ جعل هذه القسمة مخصوصة بالاسمء لأن انقسام اللفظ إلى الجزئي والكلي إتا 
هو بحسب اتّصاف معناه باجزئية والكليةء ومعنى الاسم «من حيث هومعناه» 
مغى هينه هنا للاتصات يما إن معى ويد سن نتباك بخن معدا منعة: 
مستقل يصاح لأن يوصف بالجزئيّة ويحكم بها عليه؛ وكذا معنى الإنسان 
يصلح لأن يحكم عليه بالكليّة؛ وأمّا الحرف : فإِنْ معناه - من حيث هومعتاه - 
امن فغى مدا ناا لأن نكون كوه عليه امد وذلك أن معي 
ومن #امقاذ هوا جد داعتصوويمن فرظ وية النر والنطيوة > داه تمل بويد 
يكون هو ألة لملاحظتهما ومرأة لتعرّف حاهماء فلا يكون بهذا الاعتبار 
ملحوظاً قصداء فلايصلح لأن يكون محكوماً به - فضلاً عن أن يكون محكوماً 
عليه؛ وكذا الفعل التامٌ كضّرب مثلا يشتمل على حدث كالضرب؛ وعلى 
نسبة مخصوصة بينه وبين فاعله وتلك النسبة ملحوظة بينهما على أنها ألة 
لللاحظتهما على قياس معنى الحخرف» وهذا المجموع - أعني الحدث مع النسبة 
الملحوظة بذلك الاعتبار - معنى غير مستقل بالمفهوميّة؛ فلايصاح لأن يحكم 
عليه بشيء؛ نعم جزؤه - أعني الحدث وحده - مأخوذ في مفهوم الفعل على 
أنه سهد إلى شيء مر قصار الفعل باعثبار جزء معتاه تحكوما بنه؛ وآمًا 
باعتبار مجموع معناه فلايكون حكوما عليه ولامحكومابه أصلاًء فالفعل | 


01# م سي سبي ل تت لوق الوه له الشوسية 





© امتازعن الحرف باعتباراشتمال معناه غلى ما هومسدد إلى غيره» يخلاف 

الحرف» إذليس له معنى ولاجزء معنى يصلح لأن يكون مسنداً به أو مسنداً إليه 

وإن شئت انّضاح هذه المعاثي عندك فعبر عن معنى «من» بلفظه؛ ثم انظر 
هل تقدر أن تحكم عليه أو به أولاء ولا أظنك أن تكون في مرية من ذلك؛ 
وكذا عبر عن معنى «ضرب» بلفظه. ثم تأمل فيه؛ فإِنّك تجدك آنك جعلت 
«الضرب» تسينكلا إلى شي ء: ووعااضرخةية أو أوماة التدكوات جموع 
الضرب والنسية المعتبرة بينه وبين غيره فمما لايصير محكوما عليه ولا به 
وكذا عبر عن مفهوم «الإنسان» بلفظه؛ فإِنّك تجده صالحا لأن يحكم عليه وبه 
- صلوحا لاشبهة فيه قطعاً - فظهر أن معنى الاسم - من حيث هو معناه - 
يصلح للانصاف بالكلية والجزئية والحكم بهما عليه. 

وأمًا معنى «الكلمة» و «الأداة» - من حيث هو معناهما - فلايصاح لشيء 
من ذلك أصلا لكن إذا عبر عن معناهما بالاسم - كأن يقال : «معنى من» أو 
«معنى ضرب»- صح أن يحكم عليهما بالكليّة أو الجزئيّة؛ وبهذا الاعتبار 
لايكونان معنى الكلمة والأداة؛ بل معنى الاسم؛ فاتضح بذلك أن الاسم صالم 
لآن :يسم إل الجرمهي والكلىئّ الملقسم إلى المشواطئ واللشكلك» لاف 
«الكلمة» و «الأداة». 

وأما الانقسام إلى المشترك والمنقول بأقسامه وإلى الحقيقة والمجاز: فليس مما 
يختص بالاسم وحذه») فإن الفعل قد يكون مشتركا ك«خلق» بمعنى أوجد 
وافترى» و«عسعس» بعنى أقبل وأدبر؛ وقديكون منق لا كوضلى» و«صام» 
وقد يكون حقيقة ك«قتل» إذا استعمل في معناه؛ وقد يكون مجازا ك«قتل» 
ععنى ضرب ضرباً شديدا. 

وكذا الحرف أيضاً يكون مشتركاً ك«من» بين الابتداء و التبعيض»؛ وقد 
يكون حقيقة ك«في» إذا استعمل بمعنى الظرفيةء وقد يكون مجازا كءري» إذا 
استعمل بمعنى على. 0 


باحث الألفاظط .88 ١و١و١‏ 
أن يكون معناه واحداً أو كثيرًء فإن كان الأول - أي إن كان معناه 
واحداً - فإمًّا أن يتشخّص ذلك المعنى - أي لم يصلح لأن يكون مقولاً 
على كثيرين - أو لم يتشخّص - أي يصلح لأن يقال على كثيرين : 


فإن تشخص ذلك المعبى ولم يصلح لأن يقال على كثيرين ك«زيل» 


يسمّى «ِعَلْما» في عرف النحاة» لأنه علامة دالة على شخص معيّن 
و«جزيًا حقيقيًا» في عرف المنطقيين. 


وإن لم يتتشخص وصلح لأن يقال على كثيرين فهو «الكلي» 


والكثيرون أفراده. 


م0 


فلايخلو إما أن يكون حصوله في أفراده الذهنية والحارجية على 


والسرّ في جريان:هنه الالقساماث في الألفاظ كلها أن الاشتراك والتقل 
والحقيقة وانجاز كلها صفات الألفاظ بالقياس إلى معانيهاء وجميع الألفاظ 
متساوية الإقدام في صحة الحكم عليها ويهاء وأما الكليّة والجزئيّة المعتبرتان في 
التقسيم الأول» فهما بالحقيقة من صفات معاني الألفاظ - كما سيأ - 
وقدعرفت أن معن الأداة والكلمة لايصلحان لأن يوصفا بشيء منهما. 

فإن قلت : المشترك ونظائره وإن كانت من صفات الألفاظ حقيقة:» لكئها 
تتضمّن صفات أخرى للمعافء فإن اللفظ إذا كان مشتركا بين المعاني كانت 
تلك المعاني مشتركة فيه قطعاء فيلزم من جريان هذه الأقسام في الكلمة 
والأداة انصاف معنييهما بتلك الصفات الضمنيّة» وقد تبيّن بطلان ذلك. 

قلت : التقسيم يستلزم اعتبار الصفات الصريحة» و اعتبار الحكم بها 
على موصوفاتهاء وأمًا الصفات الضمنيّة فربما لايلتفت إليها حال التقسيم؛ 
وإذا أريد الالتفات إليهاء والحكم بها على معن الكلمة والأداة عبر عنهما 
لابلفظهماء بل بلفظ آخركما أشرنا إليه فلا محذور (شريف). 





١١"‏ شوح الرسالة الشمسية 
السويّة» أولا؛ فإن تساوت الأفراد الذهنيّة والحارجيّة فى حصوله وصدقه 
عليها يسمّى «متواطتا» لأن أفراده متوافقة في معناهء من «التواطة» وهو 
التوافق كالإنسان والشمسء فإن الإنسان له أفراد في المحارج وصدقه 
عليها بالسويّة» والشمس لما أفراد في الذهن وصدقها عليها أيضا بالسويّة. 

وإن لم تتساو الأفراد؛ بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو 
أشدّ من البعض الآخر يسمّى «مشككا» والتشكيك على ثلاثة أوجه : 

التشكيك بالأولويّة : وهو اختلاف الأفراد في في الأولوية وعدمهاء 
كالوجوده فإنه في الواجب أتم وأثبت وأقوى منه في الممكن. 

والعشكيك بالتقدّم والتأخّر: هو أن يكون حصول معناه في بعض 
الأشراة كما على حختصولة فق انرظن لكي كاوه انفياء اقان 
حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن. 

والتشكيك بالشدّة والضعف : وهو أن يكون حصول معناه في بعضها 
ا شد 

من الممكنء لأن آثار الوجود في وجود الواجب أكثرء كما أن أثر البياض 
- وهوتفريق البصر - في بياض الثلج أكثر ما هو في بياض العاج. 

وإعغا سمي «مشككا» لذن افراض هتح عاق اضر معاد عتدرية انعد 
الوجوه الثلاثة» فالناظر إليه إن نظر إلى جهة الاشتراك خيّله أنه متواطئ 
لتوافق أفراده فيه» وإن نظر إلى جهة الاختلاف أوهمه أنه مشترك؛ كأنه 
لفظ له معان مختلفة - كالعين - فالناظر فيه يتشكك هل هو متواطيئ أو 
مشترك» فلهذا سمي بهذا الاسم. 


مباحث الألفاظ ل 

وإن كان الثاني - أي إن كان المعنى كثيراً - فإما أن يتخطذّل بين تلك 
المعاني نقل - بأن كان موضوعاً لمعنى أوّلاً ثم لوحظ ذلك المعنى ووضع 
لمعنى آخمر لمناسبة بينهما - أو لم يتخظّل» فإن لم يتخثّل النقل» بل كان 
وضعه لتلك المعاني على السويّة - أي كماكان موضوعاً لهذا المعنى يكون 
موشيوها للق العد مم فى نر إل العف الأذل '" عقوتو والعهرك: 
لاشتراكه بين تلك المعاني - كالعين» فإنها موضوعة للباصرة والماء 
والركية والذهب على السواء. 

وإن تحنل بين تلك ال معافي نقل : فإمّا أن يدرك استعماله في المعنى 
الأول» أو لا؛ فإن ترك يسمى «لفظا منقولاً» لنقله من المعبى الأول. 

والناقل إِمّا الشرع» فيكون «منقولاشرعيًّا» كالصلاة والصوم؛ فإنْهما 
في الأصل للدعاء ومطلق الإمساك ثم نقلهما الشرع إلى الأركان 
المنخصوصة والإمساك المخصوص مع النية. 

وإما غير الشرع : وهو إمًا العرف العام فهو«المنقول العرفي» 
كدالدايّة» فإِنْها في أصل اللغة لكل مايدب على الأرض» ثم نقله العرف 
العام إلى ذوات القوائم الأربع ' من الحيل والبغال والحمير. 


)١‏ يعني أن المعتبر في الاشتراك أن لايلا حظ في أحد الوضعين الوضع الآخر» سواء 
كانا في زمان واحد أو لاء وسواء كان بينهما مناسبة أو لا (شريف). 

)١‏ وقيل إلى الفرس خاصة. واعلم أن الجزئي يقابل الكلي» فلايجامع شيئا من 
أقسامه» وأن المتواطى والمشكك يتقابلان» فلايجتمعان في شيء» وأمّا المشترك 
فقد يكون جزئيًاً بحسب كلامعنييه» كزيد إذا ممّي به شخصان:ء وقديكون كليا 
بحسبهما ك«العين» وقد كوت كلا صمب اخ معنيه وهر عست 5 


١١ :*‏ ب ب زر و و فول قو سال الكيسية 

أو العرف اللخاص : يسمّى «منقولاً اصطلاحيا» لسطام النحاة 
والنظار ؛ أمّا اصطلاح النحاة فك«الفعل»» فإنّه كان اسما لما صدّر عن 
الفاعل - كالأكل والشرب والضرب - ثم نقله النحاة إلى «كلمة دلت 
على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة»؛ وأمًا اصطلاح النظار 
فكدالدوران» فإِنّه كان في الأصل للحركة في السكك". ثم نقله النظّار 
إلى «ترتّب الأثرعلى ماله صلوح العلئة» © 

وإن لم يترك معناه الأول بل يستعمل فيه أيضاء يسمى «حقيقة » إن 
استعمل في الاو ل - وهو المنقول عنه - و «مجازا» إن استعمل في الثاني 
وهو المنقول إليه ك«الأسد» فإنّه وضع أوّلاً للحيوان المفترس ثم نقل إلى 
الرجل الشجاع لعلاقة بينهما - وهي الشجاعة - فاستعماله في الأول 
بطريق الحقيقة وفي الثابي بطريق امجاز. 


أما اليد" فلأثها من «حق فلان الأمر» أي أقبعةة أو من و0 





سس و ا ل ل 
الكلي؛ فأمًا أن يكون متواطثا أو مشككاً؛ وقس على ذلك حال المتقولء فإِنَه 
يجوزجريان هذه الأقسام فيه؛ فيجوز أن يكون المعنيان - المتقول عنه والمتقول 
إليه +اجزنين أو كليين ؛ أو أحجهما أو جزئيًا والآخر كلياً. 

نعم المنقول والمشترك متقابلان فلايجتمعان» وكذا الخال بين الحقيقة وامجاز 
(شريف). 

)١‏ والأولى أن يقال للحركة حول الشيء (شريف).. 

؟) كترتّب الإسهال على شرب السقمونياء و ترثّبٍ الحرمة على الإسكار (شريف). 

؟) جعل لفظ «الحقيقة» فعيلة بمعنى المفعول ومأخوذا من «حَق» المتعدي بأحر ©- 


باحث الألفاظ._ 6_2 رّ8ر._ رد دء. م ١6‏ 
إذا كمس يمه على عقون ةا كان اللقظا ستجيلا ف مو شوغ الأصلى 
فهو شيء مثبت في مقامه ' معلوم الدلالة. 

وأما امجاز : فلانه من «جاز الغىء: يجوزه» إذا تعذاه؛ وإذا استعمل 
اللفظ في المعنى المجازي فقد جاز مكائه " الأوّل وموضوعه الأصلي. 


-١ 4[‏ المترادفان وامتبائئان] 


قال : وكل لفظ فهو بالنسبة إلى لفظ آخر «مرادف» له إن توافقا قُْ 1 
المعنى, و«مباين» له إن اختلفا فيه. 


أقول : مامرمن تقسيم اللفظ كان بالقياس إلى نفسه وبالنظرإلى 
نفس معناهء وهذا تقسيم للفظ بالقياس إلى غيره من الألفاظ : 


فاللفظ إذا نسبناه إلى لفظ آخر فلايخلو إما أن يتوافقا في المعنى- أي 


المعنيين» وحينئذ يجب أن تجعل التاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسمية» كما في 

«الذبيحة» ونظائرها. 
أويجعل لفظ الحقيقة في الأصل جارية على موصوف مؤْنث غير مذكورء 

كما في قولك : «مررت بقبيلة بنيى فلان» وجاز أن يؤؤخذ من حق اللازم؛ 
بمعنى الثابتة» فلا إشكال في التاء (شريف). 

)١‏ هذا إشارة إلى المعنى الأول وقوله«معلوم الدلالة» إشارة إلى المعنى الثاني (شريف) 

؟) فعلى هذا يكون امجاز مصدرا ميميًا استعمل بمعنى اسم الفاعل ثم نقل إلى اللفظ 
المذكور» وقد يوجّه بأنْ المتكلم جاز في هذا اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى 
آخرء فهو حل الجواز (شريف). 


١1١5‏ شوم الرسالة الشمسية 
يكون معناهما واحداً - أويتخالفا في المعنى - أي يكون لأحدهما معنى 
وللآخر معن أخخر - فإن كانا متوافقين فهومرادف له واللفظان «مترادفان» 
أذ تمن الترادفه الذى بكو زكري الحن كخلت اخ كإن المعق هن كو 
واللفظان راكبان عليه؛ فيكونان مترادفين ك«الليث» و «الأسد». 

وإن كانا مختلفين فهو مباين له واللفظان «متباينان» لأن المبايئة 
المفارقة؛ وم اخختلف المعنى لم يكن المركوب واحداء فيتحقق المفارقة بين 
اللفظين للتفرقة بين المركوبين ك«الإنسان» و «الفرس». 

وسين الحاسن سخ ين أن مثل «الناطق» و«الفصيح» ومثل 
«السيف» و«الصارم» من الألفاظ المترادفة لصدقهما على ذات واحدة: 
وهو فاسدٌ لأن الترادف هو الاتّحاد في المفهوم؛ لا الاتحاد في الذات؛ 
نعم الاتّحاد في الذات من لوازم الاتّحاد في المفهوم بدون العكس. 


)١‏ فيه تحقير لهم بناء على ظهور فساد ظنهم؛ فإن «الناطق» موصوف ب«الفصيح» 
فالفصاحة صفة للنطق» فهما مختلفان في المعنى وإن صدقا على ذات واحدة مع 
صدق الناطق على ذات أخرى بدون الفصيح؛ وكذا «السيف» فإنه موصوف 
ب«الصارم» والصارم - بمعنى القاطع - صفة لهء مع أن السيف أعم منه؛ 
فيبعد ظن الترادف في هذين المثالين. وأبعد منهما توهم (ن : ظن) الترادف 
فيما بين شيئين بينهما عموم وخصوص من وجه -كالحيوان والأبيض. وأما 
ظن الترادف بين الموصوف والصفة المساوية له ك«الإنسان» و «الكاتب 
بالإمكان» فهو وإن كان باطلاً أيضاً إل آنه ليس بذلك البُعد بالكليّة» وكأن 
منشأ الظن في المتساويين توهّم انعكاس ال موجبة كليّة كنفسهاء فلما وجدوا أن 
كل مترادفين متّحدان في الذات؛ تَخيّلوا أن كل متّحدين في الذات مترادفان: 
وإذا بطل الظن في المتساويين كان بطلانه في غيره أظهر (شريف). 


مباحث الألفاظ /ا ١١‏ 


[ه١-‏ أقسام اللفظ المركب] 

قال : وأمًا المركب: فهو إما«تام» - وهو الذي يصح السكوت عليه - 
أو «غير تامّ»: 

والتامٌ إن احتمل الصدق والكذب فهو«اخبر» و«القضية» وإن لم يحتمل 
فهو «الإنشاء». 

فإن دل على طلب الفعل دلالة أُوّليَّة - أي وضعيّة - فهو مع الاستعلاء 
«أمر» كقولما: «اضرب أنت» وصع الخضوع «سؤال» و ودعاء» ومسع 
التساوي «التماس». 

وإن م يبدل فهو «تبيه» يندرج فيه «التمتني» و «الترججي» و 
«التعجب» و «القسم» و «النداء». 

وأمًا غير العامَ: فهو إمّا«تقييدي» ك«الحيوان الناطق» وإمًا «غير 
تقيبدي» كالمركب من اسم وأداة, أوكلمة وأداة. 


إما تام أوغير تام : 
لأنه ما أن يصمّ السكوت عليه - أي يفيد المخاطب فائدة تامّة 


)١‏ الأظهرأن يقال : «لأنه إِمّا أن يفيد المخاطب فائدة تامّة » أي يصحّ السكوت 
عليه» فيجعل «صحة السكوت عليه» ليرا للفائدة التامةع حتى لايتوهم أن 
المراد ب«الفائدة التامّة» الفائدة الجديدة التي تحصل للمخاطب من المركب التامء 
فيلزم أن لايكون مثل «السماء فوقنا» وغيره- من الأخبارالمعلومة للمخاطبي- 
فركا تاماء إذ لايحصل منه للمخاطب فائدة جديدة (شريف). 


م١١‏ شرح الرسالة الشمسية 
ولاك تعية ا مسعفييا '؟ الكل اع متا المنخاطب - كما إذا قيل : 
«زيد» فيبقى المخاطب منتظرأ لأن يقال «قائم » أو «قاعد» مغلا بخلاف 
ما إذا قيل : «زيد قائم» - وإمًا أن لايصح السكوت عليه : 

فإن صم السكوت عليه فهو «المركب التامٌ» و إل فهو «المركب 
الناقص» و «غير التام». 

والمركب التامٌ ما أن يحتمل الصدق والكذب وهو «الخبر» و 
«القضيّة» أولايحتمل» وهو «الإنشاء ». 

فإن قيل: اللحبر إِمّا أن يكون مطابقاً للواقع أو لاء فإن كان مطابقاً 
للواقع م يحتمل الكذبء وإن لم يكن مطابقاً لم يحتمل الصدق» فلاخبر 
داخل في الحد. 

فقد يجاب عنه بأنْ المراد بالواو الواصلة أو الفاصلة بمعى أنْ الخير هو 
الذي يحتمل الصدق والكذب» فكل خبر صادق يحتمل الصدق» وكل 


)١‏ هذا تفسيرأيضاً لصحّة السكوت» إذ فيه نوع إبهام أيضاًء كأنه قال : المراد بصحّة 
سكوت المتكلّم على المركب أن لايكون ذلك المركب مستدعياً للفظ آخر 
استدعاء المحكوم عليه للمحكوم به أو بالعكسء فلايكون المخاطب حينئذ 
منتظرا للفظ آخرء كانتظاره للمحكوم به عند ذكر النمحكوم عليه؛ وانتظار 
امحكوم عليه عند ذكر ا محكوم به؛ وقد أشار إلى أن المراد ب«الاستتباع» أي 
الاستدعاء. وب«الانتظار» المنفيين ماذكره بقوله : «كما إذا قيل : زيد..-» الم. 

وحينئذ لايتجه أن يقال : يلزم أن لانكوة مكل رن ويد مركا تاماء 
لأن المخاطب منتظر إلى أن يبيّن المضروب ويقال «عمرا» إلى غير ذلك من 
القيود - كالزمان والمكان (شريف). 


مباحث الألفاظ ١18‏ 
خبركاذب يحتمل الكذب؛ فجميع الأخبار داخلة في الحد. 

وهذا الجواب غير مرضي» لأن الاحتمال لامعنى له حينئذ» بل يجب 
أذرنقان ادق اوكنبيه واقو نو اطوايار المزاد سمال السدة 
والكذب بحجرد النظر إلى مفهوم الحبر'؛ ولاشسكٌ أن قولنا «السماء 


)١‏ يعني إذا جرد النظر إلى مفهوم المركب ويقطع النظر عن خصوصيّة المتكلم؛ بل 
عن خصوصية ذلك المفهوم» وينظر إلى محصّل مفهومه وماهيّته كان عند 
العقل محتملاً للصدق والكذب. 

فلايرد أن بر الله تعالى وكذا خبررسوله لايحتمل الكذب» لأنا إذا قطعنا 
النظر عن خصوصيّة المتكلم ولاحظنا محصّل مفهوم ذلك اللحبر وجددناه ما 
ثبوت شيء لشيء أوسلبه عنهء وذلك يحتمل الصدق والكذب عند العقل؛ 
وكدا لايرد أن مثل قولنا : «الكل أعظم من الجزء» وغيره من البديهيّات التي 
يجزم العقل بها عند تصوّر طرفيها مع النسبة لايحتمل عنده الكذب أصلاً؛ بل 
هوجازم بصدقه وحاكم بامتناع كذبه قطعاء لأنَا إذا قطعنا النظرعن خصوصية 
تلك البديهيات ونظرنا إلى محصول مفهوماتها وماهيّاتها وجدناه إمّا ثبوت شيء 
لشيء أوسلبه عنه؛ وذلك يحتمل الصدق والكذب عند العقل بلااشتباه. 

والحاصل أنْ احبر ما يحتمل الصدق والكذب عند العقل نظراً إلى ماهيّة 
مفهومه مع قطع النظرعما عداهاء حتى عن خصوصية مفهوم ذلك احبر 
وحينئذ فلا إشكال في أن الأخبار بأسرها محتملة للصدق والكذب. 

وهاهنا سوّال مشهور: فكسل أن تعريت احبر باحتمال الصدق والكدب 
يستلزم الدورء لأن الصدق مطابقة احبر للواقع» والكذب عدم مطابقة اللحبر 
للواقع. والجواب أن ذلك إنما يرد على من فسّر الصدق والكذب بماذكرتم: 
وأمًا إذا فسر «الصدق» عطابقة النسبة الايقاعيّة والانتزاعيّة للواقع» و«الكذب» 
بعدم مطابقتهما للواقع فلاورود له أصلاً (شريف). 


يل 
فوقنا» إذا جردنا النظر إلى مفهوم اللفظ ولم نعتبر امارج احتمل عند 
العقل الكذب» وقولنا «اجتماع النقيضين موجود» يحتمل الصدق بمجرّد 
النظر إلى مفهومه. 

فمحصّل التقسيم أن المركب التامٌ إن احتمل الصدق و الكذب 
بحسب مفهومه فهو «الخبر» وإلا فهو «الإنشاء». 

وهو إِمَا أن ندل على ظلي الفعل ؤلالة اولك - أي وضعية - أو 
لايدل؛ فإن دل على طلب الفعل دلالة وضعية : فإما أن يقارن الاستعلاء 
أو يقارن التساوي أو يقارن الحضوع : 

فإن قارن الاستعلاء فهو «أمر». 

وإن قارن التساوي فهو «التماس». 

وإن قارن الخحضوع فهو «سؤال» أو «دعاء». 

وإِغا قيّد 595 ابالو ضع» احترازاً عن الأخبار الدالّة على طلب 

الفعل لابالوضع'' ظ فإن قولنا : «كتب عليكم الصلاة»»؛ أو «أطلب منكُ 
الفعل» دال على طلب الفعل» لكنّه ليس بموضوع لطلب الفعل؛ بل 
للإخبار عن طلب الفعل. 


شوم الرسالة الشمسية 








)١‏ اعترض عليه بأن الكلام في تقسيم الإنشاء. ا فق 
مورد القسمة» ٠‏ فكيف يخرج بتقييد الدلالة بالوضع 
ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد الاحتراز عن تلك الأخبار إذا استعملت 
في طلب الفعل بطريق الإنشاء على سبيل انمجاز» فتكون داخلة في الإنشاء؛ 
لكن دلالتها على المعنى الإنشائي مجازيّة فلاتعدٌ أمرًء لأنّ ألفاظها في الأصل 
أخبار» وإن كان معانيها في هذا الاستعمال طلباً (شريف). 


ساحث الألفاظ ااا ل سس 159 

وإن لم يدل على طلب الفعل فهو «تنبيه» لأنّه ينّه على ما في ضمير 
المتكلم» ويندرج فيه «التمنيّ» و «الترججّي» و «النداء» و «التعجب» و 
«القسم ». 

ولقائل أن يقول : الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة : 

أمّا الاستفهام : فلأنّه لا يليق جعله من التنبيهء لأنه استعلام ما في 
ضمير المخاطب؛ لاتنبيه على ما في ضمير المتكلم» وأما النهي : فلعدم 
دخوله تحت الأمر - لأثه دال على طلب الترك لاعلى طلب الفعل» 
لكن المصئّف أدرج الاستفهام تحت التنبيه' ولم يعتبر المناسبة 


)١‏ فيل عليه : كيف يصمّ إدراجه في التنبيه مع أن الاستفهام دال على طلب الفعل 

- دلالة وضعيّة - والتنبيه ما لايدل على طلب الفعل - دلالة وضعية. 

وأجيب : بأن الاستفهام وإن دل بالوضع على طلب الفهم, لكنّه لايدل 
بالوضع على طلب الفعل» فلايندرج في القسم الأول الذي هو الدال بالوضع 
على طلب الفعل» بل يندرج في التنبيه الذي هو ما لايدل على طلب الفعل 
دلالة وضعية. 

ولقائل أن يقول : الفهم وإن لم يكن فعلاً بحسب الحقيقة - بل هواتفعال 
أو كيف - لكئه يعد في عرف اللغة من الأفعال الصادرة عن القلب» والمتبادر 
من الألفاظ معانيها المفهومة عنها بحسب اللغة؛ فيصدق على الاستفهام أنه 
يدل بالوضع على طلب الفعل فلا يندرج في التنبيه؛ وأيضا : المطلوب 
بالاستفهام من المخاطب هوتفهيم المخاطب للمتكلم - لا الفهم الذي هو 
فعل المتكلّم - والتفهيم فعل بلا اشتباه إن : لااشتباه فيه) فيلزم ماذكرناه. 

فإن قلت : التفهيم ليس فعلاً من أفعال الجوارح» والمتبادر من لفظ الفعل 
إذا أطلق هو الأفعال الصادرة عن الجوارح. 


؟؟ ١‏ شرح الرسالة الشمسبة 


اللغويّة ''- والنهي تحت الأمر بناء على أن الترك هو كف النفس", 
لاعدم الفعل عمًا من شأنه أن يكون فاعلا. 





ولو أردنا" إيرادهما في القسمة قلنا : الإنشاء إِمّا أن لايدل على طلب 





5-7 قلت : فعلى هذا يلزم أن لايكون قولك «فهّمني» و «علمني» - وما 
أشبهما - أمراء وهو باطل قطعاً (شريف). 

)١‏ قد يقال : الاستفهام تنبية للمخاطب على ضميرالمتكلم من الاستعلام؛ فالمناسبة 
اللغوية مرعية. 

ويردٌ : بآن المقصود الأصلي من الاستفهام فهم المتكلم ماني ضميرالمخاطب 

- لاتنبيهه على ما في ضمير المتكلم من الاستعلام - فإذا لوحظ المقصود 
الأصلي تكن تلك المناسبة مرعيّة» والأمر في ذلك سهل (شريف). 

؟") ذهب جماعة من المتكلّمين إلى أن المطلوب بالنهي ليس هو عدم الفعل - كما 
هوالمتبادر إلى الفهم دالأن عدسة سي من الأرك إل الأند» فالكرن قد ) 
للعبد ولاحاصلاً بتحصيله؛ بل المطلوب به هوكف النفس عن الفعل؛ 
وحينئذ يشارك النهي الأمرّ في أن المطلوب بهما هو الفعل: إلا أن المطلوب 
بالنهي فعل تخصوص هو الكف عن فعل آخر» و حينئذ يمكن إدراجه في 
الأمركما ذكره؛ ويمكن إخراجه عنه بأن يقيّد الأمر بآنه طلب فعل غير كف 
كما فعله بعضهم. 

وذهب جماعة أخمرى منهم إلى أنْ المطلوب بالنهي هو عدم الفعل؛ وهو 

مقدور للعبد باعتبار استمراره؛ إذ له أن يفعل الفعل فيزول استمرار عدمه. 
وله أن لايفعله فيستمرٌ (شريف). 

؟) جعل الشارح طلب شيء أعم من طلب الفعل» ؛ لأنه جعله متناولاً لطلب الفهم 
وطلب غيره - أعني طلب الفعل وطلب تركه - وقد عرفت أن الاستفهام 
أينا يدل على ظلب القع[ وكيف لام#والمطلوي فق القير قا فيل + 


مباحث الألفاظ ؟؟ ١‏ 
شيء بالوضع فهو التنبيه» أو يدل : فلايخلو إِمّا أن يكون المطلوب الفهم 
فهو الاستفهام» أو غيره : فإِمًا أن يكون مع الاستعلاء فهو أمر إن كان 
المطلوب الفعل» ونمي إن كان المطلوب الترك - أي عدم الفعل - أو 
يكون مع التساوي فهو التماس» أو مع الحضوع فهو السؤال والدعاء. 

وأمّا المرككب الغير العام : فإِمًا أن يكون الجزء الثاني منه قيداً لَاذُوّل 
وهو «التقيبدي» ك«ا حيوان الناطق»» أو لايكون» وهو «غير التقييدي» 
كالمركب من اسم وأداة» أوكلمة وأداق ‏ 
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© فقط - على رأي - وإمًا فعله مع عدمه على رأي أخمر» وليس المطلوب 
بالاستفهام هو العدم: فتعيّن أن يكون هر الفعلء إذ لامقدورغيرهما اثفاقا؛ 
فالأولى أن يقال : الإنشاء إذا دل على طلب الفعل دلالة وضعيّة فإمًا أن يكون 
المقصود حصول شيء في الذهن - من حيث هو حصول شيء فيه - فهو 
ا ا ا 
فيه : فالأوّل مع الاستعلاء ء أمر اج لكايه لاجد نبي الخء اغا تسدنا 
الاستفهام بالحيثيّة لثلا يعترض بنحو «علمني» و «فهّمني»» فإن المقصود 
منهما حصول التعليم والتفهيم في الحارج» لكن خصوصيّة الفعل اقتضت 
حصول أثره في الذهن؛ وهذا الفرق دقيق يحتاج إلى تأمّل صادق مع توفيق 
إلهي» والله الموفق (شريف). 


شرح الرسالة الشمسية 





: قال‎ ]١5[ 


وي أأخال: 
الفصلالثانٍ 
في المعاني المخردة 
كل مفهوم فهو «جزئي» إن منع نفس تصرّره من وقوع الشركة فيه و 
«كلي» إن بمنع) واللفظ الدال عليهما يسمى وكلنان و «جرئيّا» بالعرض. 


أقول : المعابي هي الصور الذهنية من حيث أنها ضع د 
الألفاظ © فإن عبر عنها بألفاظ مفردة فهى المعانٍ المفردة ا وإلا 





)١‏ «المعنى» إِما «مفعل» كما هو الظاهر من عنى يعني - إذا قتصد ا المقصدء 
وَإِمّا مخفف معن - بالتشديد - اسم مفعول منه» أي المقصود؛ وأيًا ما كان فهو 
لايطلق على الصورة الذهنية من حيث هي هي» بل من حيث أنْها تُقصد من 
اللفظ؛ وذلك إنما يكون بالوضع. لأن الدلالة اللفظيّة العقليّة أو الطبيءة 
ليست بمعتبرة - كما مرت إليه الإشارة - فلذلك قال : «من حيث أنْها وضع 
بإزائها الألفاظ»؛ وقد يكتفى في إطلاق «المعنى» على الصورة الذهنيّة بمجرد 
صلاحيتها لأن تقصد باللفظ - سواء وضع لها لفظ أم لا - 

وال مناسب بهذا المقام هو الأول؛ لأن المعنى باعتباره يتصف بالإفراد و 
التركيب بالفعل» وعلى الثاني بصلاحية الإفراد والتركيب (شريف). 
") يعني ليس المراد هاهنا من المعنى المفرد مايكون بسيطا لاجزء له؛ ومن المعيف 2 


الكليّات الخمس ٠‏ ل سسسسسس © ؟*١‏ 
فالمركبة؛ والكلام هاهنا إنما هو في المعاني المفردة كما ستعرف. 


فكل مفهوم ' - وهو الحاصل في العقل - إنا جزئي أوكلي؛ لأنه 
إِمّا أن يكون نفس تصوّره - أي من حيث أنه متصوّر" -ماثعاًمن وقوع 
الشركة فيه - أي من اشتراكه بين كثيرين وصدقه عليها - أو لايكون؛ 
فإن منع نفس تصوره عن الشركة فهو «الجزئي» كهذا الإنسان»؛ فإِن 
الهذيّة إذا حصل مفهومها عند العقل امتنع العقل بمجرد تصوره عن صدقه 
على متعذة. 


وإن لم يمنع الشركة من حيث أنه تدر وافهين والكل © كال نسان») 


> الم كي سمايكون مركا ول خزةء ةيل المرادمن المح الفردها يكرة لنظه مفرداء 
ومن المعى المركب .ها يكو لفقل مركياء فالأقراك تركيس عريفتان للذلفاطا 
الغتالةه ويوست: امعان يها عيعا » فبقتال + المعتن المقرودها يتناد ميق الفط 
المقترةه والمسى المركي مارستفاة فين اللفظ الركنيب»ويعيارة الخو امسن 
المركب ما يستفاد جزؤه من جزء لفظه؛ والمعنى المفرد مالايستفاد جزؤه من 
جزء لفظه سواء كان هناك للمعنى واللفظ جزءء أو لايكون لشيء منهما جزء؛ 
أويكون لأحدهما جزء دون الآخر (شريف). 

)١‏ ملخّص الكلام أن ما حصل في العقل فهو بمجرد حصوله فيه إن امتنع في العقل 
فرض صلقه على كثيرين فهو الجزئي» كذات زيد» فإنه إذا حصل عند العقل 
اتشغال آن يقوكين متدقه غلى كتيريرة )إلا - أي وإن لم يمتنع بمجرد حصوله 
فيه فرض صدقه على كثيرين - فهو الكلي» فالكليّة إمكان فرض الاشتراك؛ 
والجزئية استحالته (شريف). 

؟) لا كان ظاهر العبارة يدل على أن المانع من الشركة هو نفس تصوره نبّه على أن 
المراد منع ذلك المفهوم من حيث أنه متصور (شريف). 


١ 5‏ شرم الرسالة الشمسبة 
فإنَ مفهومه إذا حصل عند العقل لم يمنع من صدقه على كثيرين. 

وقد وقع في بعض النسخ" «نفس تصور معناه» وهوسهوء وإلآً 
لكان للمعنى معنى» لأن المفهوم هو المعنى. 

واغا قبك ب«نفس العصيني "2 لذن من الكلبات غنا كنع الشركة 
بالنظر إلى المحارج» كواجب الوجودء فإن الشركة فيه ممتنعة بالدليل 
الحارجي؛ لكن إذا جرد العقل النظر إلى مفهومه ل يمتنع من صدقه على 
كثيرين» فإن بحرد تصوّره لوكان مانعاً من الشركة لم يفتقر في إثبات 
الوحدانيّة إلى دليل آخرء وكالكليّات الفرضيّة © - مقل اللا شيء 


)١‏ منشأ هذا السهو أن القوم قد يصفون اللفظ بالكلّي والجزئي وإن كان بالعرّض» 
فيقولون : اللفظ إما أن يمنع نفس تصوّر معناه من وقوع الشركة فيه فهو 
الجزئي'؛ أو لابمنع فهو الكليّ (شريف). 

عند أله لوقي : «كل مفهومء إِمّا أن يمنع من الشركة» لفهم أن المقصود منعه 

من اشتراكه بين كثيرين في نفس الأمر - - أي امتناع اشتراكه بين كثيرين في 
نفس الأمر- فيلزم أن يكون مفهوم واجب الوجود داخلا في حدٌ الجزئي؛ 
لل لدجاتم , علم أن المراد منعه في العقل من الاشتراك؛ أي يمنع العقل 
من أن يجعله مشتر كا ويمتنع منه ذلك فلايمكن للعقل فرض اشتراكه؛ فلايلزم 
دخول مفهوم واجب الوجود في حد الجزئي. 
وأما التقييد ب«النفس» فلئلا يتوهم دخول مفهوم واجب الوجود فيه إذا 
لاحظه العقل مع ملاحظة برهان التوحيدء فإن العقل حيتئذ لايمكنه فرض 
اشتراكه» لكن هذا الامتناع لم يحصل بمجرد تصوره وحصوله في العقل» بل به 
وعلاحظة ذلك البرهان» وأما جمجرد تصوره وحصوله في العقل فيمكن للعقل 
فرض اشتراكه (شريف). 
*) هي التي لا يمكن صدقها في نفس الأمر على شيء من الأشياء الحارجيّة © 


الكليات الخمس 000 ظ / ١‏ 
واللاإمكان واللا وجود - فإنْها يمتنع أن تصدق على شيء من الأشياء في 
حارج لكن لابالنظر إلى محرد تصورها. 

ومن هاهنا يعلم'' أن أفراد الكليّ لايجب أن يكون الكلىّ صادقاً 


© والذهنية» كداللاشيء» فإن كل هاشتركن ْ الحارج فهو شيء في حارج 
ضرورة؛ وكل ما يفرض في الذهن فهو شيء في الذهن ضرورة؛ فلايصدق في 
نفس الأمر على شيء منهما أنه لاشيء؛ وك«اللامكن» بالإمكان العام؛ فإن 
كل مفهوم يصدق عليه في نفس الأمر آنه ممكن عامً؛ ' فيمتنع صادق نقيضه في 
نفس الأمر على مفهوم من المفهومات؛ و ك«اللاموجود» فإن كل ماهو في 
الحارج يصدق عليه أنه موجود فيه؛ وكل ما هو في الذهن يصدق عليه أنه 
موجود في الذهن فلا يمكن صدق نقيضه في نفس الأمر على شيء أصلاء 
لكن هذه الكلّيات الفرضيّة مع امتناع صدقها على شيء لابمتنع العقل بمجرّد 
حصوها فيه عن فرض الاشتراك» بل يمكنه فرض اشتراكها بمجرد حصوها 
فيه مع قطع النظر عن مول نقائضها للجميع الأشياء؛ وإنما اعتبر القوم في 
التقسيم إلى الكلي والجزئي حال المفهومات في العقل» أعني امتناعها عن 
فرض العقل لاه شتراكها وعدم امتناعها عنهء فجعلوا أمثال مفهوم الواجب 
ونقائض المفهو مات الشاملة لجميع الأشياء الذهنيّة واللحارجيّة امحققة والمقدرة 
داخلة في الكليّات دون الجزئيّات ول يعتبروا حال المفهومات في أنفسها -أعني 
امتناعها عن الاة شتراك في نفس الأمر وعدم امتناعها عنه فيه - ولم يجعلوا تلك 
المذكورات داخلة في الجزئيّات؛ بناء على أن مقصودهم هو التوصّل ببعض 
المفهرمات إلى بعض» وذاتلك عا هو ميان تعمل ف الذهن» فاعتبار 
أحوالها الذهنيّة هو المناسب لماهو غرضهم (شريف). 

(١‏ أي ومين أجل أن مفهوم«الواجب الوجود» ومفهومات «اللاشيء» و«اللا مكن» 
و «اللاموجود» كلَيّات يعلم أنْ أفراد الكلىّ التي يتحقق بها كليّته لايجب أن 
يصدق الكل عليها في نفس الأمرء بل من أفراده مايمتنع صدقه عليها في نفس 
الأمرء فإن مفهوم «الواجب الوجود» يمتنع صدقه في نفس الأمرعلى أكثر > 
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عليهاء بل من أفراده مايمتنع أن يصدق الكلي عليه في المحارجء إذا لم يمنع 
0 0 
حا ل و ان 

و بيان التسمية بالكلّي و الجزئي أنْ الكلّىّ جزء للجزئي غالبا " 
كالإنسان - فإنه جزء لزيد - والحيوان - فإنه جزء للإنسان - والمجسم - 
فإنه جزء للحيوان - فيكون الجزني كلاء والكلي جزء له» وكليّة الشيء 
إنما تكون بالنسبة إلى الجزئي”"» فيكون ذلك الشيء منسوياً إلى الكل 





> من واحد ' و الكليّات الفرضيّة متنع صدقها في نفس الأمر على شيء واحد 

- فضلاً عمّا هوأكثر منه. 

فالمعتبر في أفراد الكل إمكان فرض صدقه عليهاء ٠‏ إذ بهذا المقدار تتحقق 

كليّته؛ وكون تلك الأفراد له محققة في نفس الأمر غير لازم لكليّته. 

نعم ما كان فرداً لكي في نفس الأمر فلابدٌ أن يصدق عليه ذلك الكلى 
في نفس الأمر» أو أمكن صدقه عليه فيها. 

وستظهر فائدة هذه النكتة التي علمت هاهنا من قوله في مباحث تحقيق 
مفهومات القضايا احصورة (شريف). 

(١‏ متعلق بقوله : «لأن من الكليات مايمنع الشركة..» الح (شريف). 

5 إشنارة إلى أن بعشى الكلبانث ابسن مده لجزئيّاته كاللخاصّة والعرض العام وما 
الثلاثة الباقية» فهي أجزاء لجزئيّاجاء فإن الجنس والفصل جزءان لماهيّة النوع: 
والنوع جزء للشخص من حيث هو شخص - وإن كان تمام ماهيته (شريف). 

؟) لايخفى أن هذا المعنى إنا يظهر في الكلّيّ بالقياس إلى الجزئى الإضافي؛ فإن كل 
واحد منهما متضايف للآخرء إذ معنى الرئي الإضاي هو«المندرج نحت 0 


الكليّات الخمس ]| 
والمنسوب إلى الكل كلّىٌ؛ وكذلك جزئيّة الشيء إنما هي بالتسبة إلى 
الكلى: فيكون منسوبا إلى الجزء) والمسيوسةه إلى الممزء جرئي. 

واعلم أن الكلّيّة والجزئيّة إنما تعتبران بالذات في المعانيء وأمّا في 
الألقاظا ققد تسكى كلثة وسور بالعرضن :«تسمية الدال يانم الدلول: 


[107- من أقسام الكلي النوع الحقيقي] 

فال : والكلَ إِمَا أن يكون تام ماهيّة ماتحته من الجزئيّات وداخلاً فيها 
أوخارجا عنهاء والأول هو«النوع الحقيقي» سواءكان متعدّد الأشخاص- و 
هو المقول في جواب «ما هو» بحسب الشركة والخصوصيّة معأ كالإنسان - 
أو غير متعدّد الأشخاص - وهوالمقول في جواب «ما هو» بحسب الخصوصية 
المحضة كالشمس - فهو إذن كليّ مقول على واحد أوعلى كثيرين متّفقين 
بالحقائق في جواب «ماهو». 


أقول : إِنْك قد عرفت أن الغرض من وضع هذه المقالة معرفة كيفية 
اقتناص امجهولات التصورية من المعلومات التصورية » و هى لاتقتنص 


> شيء» وذلك الشيء يكون متناولاً لذلك الجزئي ولغيره؛ فالكليّة والجرئيّة 
الإضافيّة مفهومان متضايفان لايتعقل أحدهما إلأمع الآخرء كالأبوة والبنوة؛ 
وأمّا الجرئيّة الحقيقيّة فهي تقابل الكليّة تقابل الملكة والعدمء فإن الجزئيّة منع 
فرض الاشتراك بأن يصدق على كثيرين؛ و الكليّة عدم المنع. 
فالأولى أن يذكر وجه التسمية في الكلي والجزئي الإضافي ثم يقال: وإنما 
سمي الحزئي الحقيقيّ أيضاً جزئيًاً لأنه أخص من الجزئي الإضافي» فأطلق اسم 
العام على اللخاص وقيد بالحقيقي كماسنذكره (شريف). 
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بالجزئيّات''» بل لايبحث عنها في العلوم لتغيّرها وعدم انضباطهاء فلهذا 
صار نظر المنطقي مقصوراً على بيان الكليّات وضبط أقسامها. 


فالكلى إؤا نبب لها سير اوناك نا أن كن تسن 


)ذلك لأآن الشزكات زعا دوك بالإتسايات <:إنا بالمو انو الظطاهرة أو اليا 

وليس الإحساس ممايؤذي بالنظر إلى إحساس آخرء بأن يحس بمحسوسات 
متعددة وتترتب على وجه يؤدي إلى الإحساس بمحسوس آخرء بل لابدّلذلك 
المخسوس الخو من إجتصاين اخر ابتداء» وذلك طاهر كن يزاج وجداته؛ 
وأكدلف الى ترستيع رساك مدن إلى إدراك الكلي » و ذلك أظهرء 
فالجزنيّات ما لايقع فيها نظر ولا فكر أصلاً ولا هي ما يحصل بفكر ونظرء 
فليست كاسبة ولامكتسبة» فلاغرض للمنطقي متعلق بالجزئيات» فلابحث له 
عنهاء بل لايبحث عن الجزئيّات في العلوم الحكميّة أصلا. 

وذلك لأن المقصود من تلك العلوم تحصيل كمال للنفس الإنسانيّة يبقى 
ببقائهاء والجزئيات متغيرة متبدلة» فلايحصل لها من إدراكها كمال يبقى ببقاء 
النفس. 1 

راكنا الفوخاضغى مس لكثرتها وعدم انحصارها في عدد تفي قوة 
الأتبنان بفقاضيلة فلانيضف إل عن الكليّات. 

فإن قلت : قد ذكرهاهنا الجزئي الحقيقي وسيذكر الجزئيٌ الإضافي والنسبة 
بينهما؛ وذلك بحث عن اللتزئي حبر ؟ِ 

قلت : أما ذكره هاهنا فتصوير لمفهوم الحزئي ال حقيقي لينّضح به مفهوم 
الكلى: وأما بيان التسبة بين المعتيين فم تثمة التصوير» إذ معرفة النسبة نين 
كين يتكشفان زيادة انكشاف؛ وأما الجزئي الإضافٍ فإن كان كليّا فالبحث 
عنه لكونه كلَيَاء وإن كان جزئيًاً حقيقيًاً فلايبحث عنه. وأمّا تصوير مفهومه 
الشامل لقسميه فليس بحثنا عنه» لأن البحث بيان أحوال الشيء وأحكامه: 
لابيان مفهومه (شريف). 


الكليّات الخمس أ ١‏ 


يهنا وواشئلا فيهنا أو شتارجاً غنهاء والتداعل يسَمّى ذاماء والماره 
عرّضيا. 


يما 


وربها يقال : «الذايّ» على ماليس بخارج © وهذا أعمّ من الأول. 

والأوّل - أي الكلىّ الذي يكون نفس ماهيّة ماتحته من الجزئيّات - 
هو «النوع» كالإنسان» فإنه نفس ماهية زيد وعمرو ويكر وغيرها من 
جزئيّاته» وهي لاتزيد على الإنسان إل بعوارض مشخِّصة خارجة عنه" 
بها يمتاز شخص عن شخص آخر. 

ثم النوع لايخلوامًا أن يكون متعدّد الأشخاص في اللحارج أولايكون؛ 
فإن كان متعدد الآشنيقاضن ف امارج فهو المقول في جواب «ماهو» 
بحسب الشركة واللخصوصيّة معاء لأن السؤال ب«ما هو» عن الشيء إنما 
هو لطلب تمام ماهيّته وحقيقته» فإن كان السؤال سؤالاً عن شيء واحد 
كان طالباً لتمام الماهيّة المختصّة به وإن جمع بين شيئين أو أشياء في 


)١‏ أي عن الماهيّة؛ فيتناول الذانّ بهذا المعنى الماهيّة» لأنها ليست خارجة عن 

نفسهاء ويتناول أجزاءها المنقسمة إلى الجدس والفصل. 

وأمّا الذاٍّ بالمعتى الأول - أي الداخل في الماهيّة - فيختص بالأجزاء. 

وف قوله : «ربما» إشارة إلى أن إطلاق الذاتّ على المعنى الأول أشهر 
(شريف). 

)١‏ يعني أن أفراد الإنسان لاتشتمل إلا على الإنسانيّة وعوارض مشخصة موجبة 
للمنع عن قبول فرض الاشتراك» وليست تلك العوارض معتبرة في ماهية 
تلك الأفراد» بل في كونها أشخاصاً معيّئة ممتازأ بعضها عن بعض»ء فيكون 
الإنسائية ام ماهيّة كل فرد من تلك الأفراه (شريف» 


دم ل ل ل ل و تح وق واه الشيسفية 
السؤّال كان طالبا لتمام ماهيّتهاء وتمام ماهيّة الأشياء نما يكون بتمام 
الماهيّة المشتركة بينها؛ ولا كان النوع متعدّد الأشخاص - كالإنسان - 
كان هو تمام ماهية كل واحد من أفراده. 

فإذا سثل عن زيد مثلا ب«ما هو ؟» كان المقول في الجواب «هو 
هما»؟ كان الجواب «الإنسان» أيضاء لأنه كمال ماهيّتهما المشتركة 
بينهماء فلاجرم يكون مقولاً في جواب ما هو بحسب اللخصوصية 
والشركةهها. 

وإن لم يكن متعدّد الأشخاص» بل ينحصر نوعه في شخص وإحد 
- كالشمس - كان مقولا في جواب ما هو بحسب اللحصوصية المحضة: 
لأن السائل ب«ما هو» عن ذلك الشخص لايطلب إلا تمام الماهيّة المختصّة 
به إذ لافرد آخر له في الحارج حشَّى يجمع بينه وبين ذلك الشخص في 
النؤال» حتّى يكون طالبا لتمام الماهيّة المشتركة. 
على كثيرين في جواب «ما هو» كالإنسان» وإن لم تتعدّد كان مقولاً على 
واحد في جواب ما هوء فهو إذن «كلي مقول على واحد أو على كثيرين 
متفقين بالحقائق في جواب ما هو». 


ف«الكلّيٌ» جنسء وقولنا : «مقول على واحد» ليدخل في الحد 
النوع الغير المتعدّد الأشخاص. 


وقولنا : «أوعلى كثيرين» ليدخل في الحد النوع المتعدد الأشخاص» 


الكليات الخمس ‏ - ١‏ 
وقولنا : «متّفقين بالحقائق» ليخرج الجنس '"؛ فإِنّه مقول على كثيرين 
مختلفين بالحقائق» وقولنا : «في جواب ماهو» يخرج الثلاثة الباقية» أعني 

الفصل والخاصة والعرض العام لأنّها لاتقال في جواب «ما هو»'". 


)١‏ هذا القيد يخرج الجنس مطلقاً - كماذكره - ويخرج العرض العامٌ أيضاً مطلقاء 
ويخرج الفصول البعيدة - كالحسّاس والنامي وقابل الأبعاد - و يخرج أيضا 
خواصّ الأجناس -كالماشيء فإنّه وإن كان عرضا عام بالقياس إلى الإنسان 
وكات لقت ساو والفاين إل اكير اند 

وأمّا القيد الأخير - أعني «في جواب ما هو» - فإنّه يخرج الفصول مطلقا 
- قريبة كانت أو بعيدة - ويخرج اللحواصّ أيضا مطلقاً - سواء كانت مواص 
الأنواع أو الأجناس - فكان إسناد إخراج الفصول واللحواص إلى القيد الأخير 
و 

وأمّا إخراج العرّض العامٌ» فقد قيل : إسناده إلى الأول أولى؛ و إثما أسند 
إلى النالي رعاية لإدراجه مع الحاصة المشاركة إياه في العرضية في سلك 
الإخراج بقيد واحد (شريف). 

؟) أما العرض العام فلايقال في جواب «ماهو». لأنه ليس مام ماهية لما هو عرض 

عام له ولا في جواب ذأى قتع نوم لآثه :ليس قثرا لاهو فوشي عام له 

وأما الفصل والحاصة فلا يقالان في جواب «ما هو» لأنهما ليسا تمام ماهية 
ما كانا فصلاً وخاصة له» ويقالان في جواب «أي شيء هوج لانيننا يميزانه؛ 
فالفصل يقال في جواب «أي شيء هو في جوهره» والخاصة في جواب «أي 
شيء هو في عرضه». 

وأمًا النوع والجنس فيقالان في جواب ماهو. أما النوع فلأنه تمام الماهية 
المشتركة بين الأفراد المنّفقة الحقيقة. وأما الجنس فلأنه تمام الماهية المشتركة بين 
الأفراد المختلفة الحقيقة» وسيرد عليك تفاصيل هذه المعاق (شريف). 


5١1‏ ره ا  _‏ شوهالرسالة الشمسية 

وهناك نظرء و هو أن أحد الأمرين لازم؛ إِمّا اشتمال التعريف على 
أمر مستدرجء وإمّا أن لايكون التعريف جامعاً : لأن المراد ب«الكثيرين» 
إن كان مطلقا - سواء كانوا موجودين في اللحارج أولم يكونوا - فيلزم أن 
يكون قوله «المقول على واحد» زائداً حشوأء لأن النوع الغير المتعدّد 
الأشخاص في ا حارج مقول على كثيرين موجودين في الذهن؛ وإن كان 
المراد ب«الكثيرين» الموجودين في اللمحارج : يخرج عن التعريف الأنواع 
التي لاوجود لما في الحارج أصلاً-كالعتقاء - فلايكون جامعا. 


والصواب أن يحذف من التعريف قوله «على واحد»»؛ بل لفظ 
«الكلى» ب فإِن «ا مقول على كثيرين» يغني عنه؛ ويقال «النوع هو 
المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو»» وحينئذ يكون كل 
نوع مقولاً في جواب «ما هو؟» بحسب الشركة واللخصوصيّة معا. 


6 وذلك أن مفهوم «الكلى» هو مفهوم على حي سد إلا أن لفظ 

«الكلي» يدل عليه إجمالاء ولفظ «المقول على كثيرين» فيا 

لايقال : مفهوم الكلىّ هو الصالح لأن يقال بالفرض على كثيرين» ومفهوم 
«المقول على كثيرين» ما كان مقولاً على كثيرين بالفعل» فلايغني عنه» لأن 
دلالة «المقول بالفعل» على «الصالح لأن يقال على كثيرين» التزام» ودلالة 
الالتزام ليست معتبرة في التعريفات. 

لأنا نقول : لم يرد ب«المقول على كثيرين» في تعريف الكليّات إلاالصالح 
لأن يقال على كثيرين» إذ لو أريد يه «المقول بالفعل» مرج عن تعريف 
الكليّات مفهومات كليّة ليس لها أفراد موجودة في الحارج ولافي الذهن: فإنّها 
ااتكون شرن القدل جل بالفنااع قا يكرا بولقو ملي الور يت 
الكلى» فيغني عنه (شريف). 


الكليّات الخمس | ل لل لل لل سس م١‏ 

والمصنّف لا اعتبر التوع في قوله «في جواب ما هو» بحسب الحارج 
قسّمه إلى ما يقال بحسب الشركة واللخصوصية معاء وإلى مايقال بحسب 
| الخصوصية الحضة؛ وهو خروج عن هذا الفن من وجهين : 


أمّا أوّلا : فلأن نظر الفنٌ عام يشمل الموادٌ كلهاء فالتخصيص بالنوع 
اللحارجىٌ ينافي ذلك ©. 


1) إن قلق وار سوال عن الخفيقة ولكهووة إلا للم عروانت ارده 

فيلزم حينئد التخصيص ب«النوع الحارجي» 006 

قلت : «ماهو» سؤال عن الماهية » و هي أعم من أن تكون موجودة في 
الحارج أم لاء وكيف يجوز التخصيص بالنوع االلخارجي مع وجوب امحصار 
الكلّىّ في الحمسة ٠‏ فإنْ المفهومات التي لم يوجد شيء من أفرادها التي هي من 
قام ماهيّتها - كالعنقاء - مثلاً- لايندرج في غير النوع قطعاً فلو أخرج عنه 
م ينحصر الكلّيّ في الأقسام الحمسة؛ ولايجوز أن يقال : «المعتبر في الكل أن 
يكون موجودا في المحارج ولو في ضمن فرد واحد» لأنْ ماسبق من مفهوم 
الكلي يتناول الموجود والمعدوم والممكن والممتنع؛ ونان تقسيع الخدر 
بحسب الوجود في الحارج إلى هذه الأقسام. 

نعم» المقصود الأصلي معرفة أحوال الموجودات؛ إذ لاكمال يعتدٌ به في 
معرفة أحوال المعدومات » إلا أن قواعد الفن شاملة لجميع المفهومات 
- معدومة كانت أو موجودة؛ ممكنة كانت أو ممتنعة - والمقصود الأصلي من 
هذا الفنْ أن تستعمل في معرفة أحوال الموجودات الحقيقيّة» وقد تستعمل في 
معرفة المفهومات الاعتباريّة وبيان أحواهاء فإِن هذه المعرفة يحتاج إليها في 
معرفة أحوال الموجودات الحقيقية» ولذلك قيل : «لولا الاعتبارات لبطلت 
الحكمة» (شريف). 


ك5” ١‏ شرح الرسالة الشمسية 
وأمًا ثانيا فان المقول في جواب «ما هو» بحسس اللخصوصية المحضة 
عندهم هو «الحد» بالنسبة إلى المحدود» وقدجعله من أقسام النوع. 


-١1[‏ الجبس] 


قال : وإن كان الثابي, فإن كان تمام الجرء المشترك بينها و بين نوع آخر 
فهو المقول في جواب «ما هو» بحسب الشركة امحضة؛ ويسمى «وجدسا» 
ورسموه بأله «كليّ مقرل على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو». 

أقول: الكلي الذي هوجزء الماهيّة منحصرفي جس الماهيّة وفصلهاء 
لأنّه إمّا أن يكون تمام الجزء المشترك بين الماهيّة وبين نوع آخمر'"؛ أو 
لايكونء والمراد بتمام الجزء المتكر لين الماهة وبين نوع آخر الجزء 
المشترك الذي لا يكون وراءه جزء مشترك بينهماء أي جزء مشترك 


)١‏ هذا القدر - أعني كون الجزء تمام المشترك بين الماهيّة وبين نوع أخرفقط - كاف 
في كونه جنساًء فإنّه إذا كان الجزء مشتركاً بين الماهيّة وبين نوع آخر فقط و 
كان تمام المشترك بينهما كان جنسا قريبا لهاء وإذا كان البزء مشتركاً بين الماهيّة 
وبين نوعين آخرين أو أنواع أخر وكان تمام المشترك بين الماهية وبين النوعين 
الآخرين أوالأنواع الأخر كان أيضاً جنساً قريباً للماهيّة؛ وإن كان مام المشترك 
بينها وبين أحد النوعين أو الأنواع» كان جنسا بعيدا لما ؛ فالمعتبر في مطلق 
الجنس أن يكون تمام المشترك بين الماهية وبين نوع آخرء سواء كان تمام 
المقعرك التياتى إل 4 ماشاراك الماهيّة في ذلك الجنسء أولا؛ وستطلع عن 
قريب على هذا المعني» فقوله : « أو لايكون» معناه أن الجزء لايكون تمام 
المشترك بين الماهّة وبين نوع ما من الأنواع أصلاً (شريف). 


الكليّات الخمس /1” ١‏ 

5 1 4 7 ' . ١ 
لايكون جزء مشترك خارجا عنه بل كل جرع مشتر فك بيننهما إما أن‎ 
يكون نفس ذلك الجزء أو جزء منه» كالحيوان» فإِنْه تمام الجرء المشترك‎ 
بين الأنسأن والفرسنع إة لاجر مكقرك بينهما إلا وهو إما ننس الحيوان‎ 
- أوجزء منه - كالجوهر والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة‎ 
وكل منها وإن كان مشتركا بين الإنسان والفرس إلا أنه ليس تمام المشترك‎ 
هما بل عقن وإعانيكون عام الففرة هر الخيواة امتشهل على الكل.‎ 

وربما يقال : المراد بتمام المشترك مجموع الأجزاء المشتركة بينهما 
كالحيوان» فإنه مجموع الجوهر والجسم النامي والحساس والمتحرك 
بالإرادة»؛ وهى أجزاء مشتركة بين الإنسان والفرس. 

وهومئقوض بالأجناس البسيطة كالجوهرء لآأنه جس عال 
ولايكون له جزء حتّى يصح أنه بجموع الأجزاء المشتركة» فعبارتنا أسد. 

ش د ءءء 

وهدا الكلام وقع في البين فلئر جع إلى ماكنا فيه» فنقول: جزء 
الماهية إن كان تمام الجزء المشترك بين الماهية وبين نوع آخر فهودالجنس» 
وإلاأ فهو «الفصل». 

أمّا الأول فلأن جزء الماهيّة إذا كان تمام الجزء المشترك بينها وبين 
نوع آخرء يكون مقولاً في جواب «ماهو» بحسب الشركة امحضة» لأنه 
إذاسئل عن الماهية وذلك النوع كان المطلوب تمام الماهية المشتركة بينهماء 





)١‏ تفسير لقوله : الجزء المشترك الذي لايكون وراءه جزء مشترك بينهما (شريف). 
)١‏ يعنى قوله : «ورها يقال» وأما تفسير «تمام المشترك» بماذكره أوّلا فممًا لابدٌ منه 
قطعا (شريف). 


١ */‏ شرح الرسالة الشمسية 
وهو ذلك الجزء؛ وإذا افرد الماهيّة بالسؤال لم يصلح ذلك الجزء لأن يكون 
مقولاً في الجواب؛ لأن المطلوب حيتئذ هو تمام الماهيّة المختصّة بالجزءء 
والجمزء لايكون تمام الماهية المختصة:؛ إذ هو مايتركب الشيء عنه وعن 
- فذلك الجحزء إنما يكون مقولا في جواب ماهو بحسب الشركة فقط»ء 
نعني باجنس إلا هذاء ٠‏ كالحيوان فإنّه كمال الجزء المشترك بين ماهيّة 
ا ونوع آخركالفرس مثلاء حتّى إذا سئل عن الإنسان والفرس 
ب«ما هما» كان الجواب سير وإن ن أفرد الإنسان بالسؤال ل يصلح 
للجواب «الحيوان» لأن تمام ماهيته «الحيوان الناطق» لا«الحيوان» فقط. 
ورسموه بأنّه «كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب 
ماهو» فلفظ «الكلئٌ» مستدرك» والمقول على كثيرين جنس للخمسةء 
ويخرج بالكثيرين الجزئي» لأنه مقول على واحد فيقال «هذا زيد»" 
وبقولنا «مختلفين بالحقائق» يخرج النوع» لأنه مقول على كثيرين متّفقين 





)١‏ كون الحزئي الحقيقي هو مقولاً على واحد إِنّما هو بحسب الظاهرء وأمّا بسب 
الحقيقة فاللجزئي الحقيقى ايكون مقولاً وحمولاً على شيء أصلاًء بل يقال 
وحمل عليه المفهومات الكلية) فهو مقول غليه: لامقول:نه» ركلف لا وله 
على نفسه لايتصوّر قطعاً - إذ لابدٌ في الحمل الذي هو النسبة اميكوة عن 
أمرين متغايرين - وحمله على غيره إيجاباً ممتنع أيضاً. 

وأمّا قولك «هذا زيد» فلابدٌ فيه من التأويل» لأَنْ هذا إشارة إلى الشخص 
المعيّن» فلايراد ب«زيد» ذلك الشخصء وال فلا حمل من حيث المعنى كما 
عرفت» بل يراد به مفهوم مسمى بزيد أوصاحب اسم زيدء وهذا المفهوم كلئ 
وإن فرض اتحصاره في شخص واحدء فالمحمول - أعني المقول على غيره - 
لايكرة ]لا كليا (شريش». 
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بالققايق ف عتوات ماهو" + .ويوجوات:ناهو» جرح الكليات النواقنى. 
أعني الخاصة والفصل والعرض العام. 


-٠1‏ الجدس القريب والبعيد] 

فال: وهو«قريب» إن كان الجواب عن الماهيّة وعن بعض مايشاركها فيه 
عين الجواب عنها و عن كل مايشاركها فيه -كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان. 

و«ربعيد» إن كان الجواب عنها وعن بعض مايشاركها فيه غير الجواب 
عنها وعن بعض آخرء ويكون هناك جوابان إن كان بعيدا بمرتبة واحدة 
كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان, وثلاثة أجوبة إن كان بعيدا بمرتبتين 
كالجسم: وأربعة أجوبة إن كان بعيدا بغلاث مراتب كالجوهر - وعلى هذا 
القياس. 
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اأقول : القوم قد رتبوا الكليات حتي تيأ لهم التمثيل بها تسهيلا 
على المتعلّم المبتدئ» فوضعوا الإنسان» ثم الحيوان» ثم الجسم النامي» ثم 
الجسم المطلق» ثم الجوهر. ْ 


)١‏ ويخرج به أيضاً فصول الأنواع وخواصّهاء لكن القيد الأخير - أعني «في جواب 
ماهو» - يخرج الفصول والحواصٌ مطلقاء فلذلك أسند إخراجهما إليه. وأما 
العرض العام فلايخرج إلا بالقيد الأخير (شريف). 

؟) لايخفي عليك أن القواعد الكلَّيّة لاتنُضح عند المبتدئ إلا بالأمئلة الحرئيّة: 

فلذلك ترى كتب القوم مشحونة بالأمئلة تسهيلا على المتعلم المبتدئ؛ 
فأصحاب هذا الفن ذكروا في مباحثه أمثلة جزئيّة تسهيلاء فأوردوا في مباحث 
الكليّات أمثلة من الكلّيّات المخصوصة؛ وفي ترتيب الأنواع والأجداس كلَيّات 
مخصوصة مرتبة كما بينه (شريف). 


٠‏ غ١‏ شرح الرسالة الشمسية 

فالإنسان نوع - كما عرفت - والحيوان جنس له لأنّه تهام الماهيّة 
والنباتات لأنّه كمال الجزء المشترك بين الإنسان والنباتات؛ حتّى إذا سئل 
عنهما ب«ماهما» كان اللجواب «الجسم النامى»؛ وكذلك «اجسم المطلق» 
جس له ء لأثه تمام الجزء المشترك بينه و بين الجر مثلاً » وكذلك 
«الجوهر» جنس له لأنْه تمام الماهيّة المشتركة بينه وبين العقل. 

فقد ظهر أنه يجوز أن يكون لاهيّة واحدة أجناس مختلفة بعضها فوق 
بعض؛ وإذا انتقش هذا على صحيفة اللحاطر» فنقول : 

الجبس إِمّا قريب أو بعيد'". لآنه إن كان الجواب عن الماهيّة وعن 





)١‏ قدعرفت أن الجنس يجب أن يكون تمام المشترك بين الماهيّة وبين غيرهاء فإمّا أن 
يكون تمام المشترك بالقياس إلى كل ما يشارك الماهيّة فيه أولاء والأوّل لابد أن 
يكون جوابا عن الماهية وعن جميع مشاركاتها فيه؛ فيكون الجواب عن الماهيّة 
وعن بعض مشاركاتها فيه هو الجواب عنها وعن جميع ما يشاركها فيه وهذا 
مسن افيا قرنيا: 

والثاتي - أعني مالايكون تمام المشترك إلأبالقياس إلى بعض مايشاركها فيه - 
يقع جوابا عن الماهيّة وعن بعض مشاركاتها فيه دون بعض آخر» فيكون 
الجواب عن الماهيّة وعن بعض ما يشاركها فيه غير الجواب عنها وعن البعض 
الآخرء ودام ع 

والضابط في معرفة مراتب البُعد أن يعتبر عدد الأجوبة الشاملة لجميع 
المشاركات وينقص منه واحد فما بقي فهو مرتبة البُعد. 

واعلم أن «ا لجسم النامي » جنس بعيد للإنسان يعرتبة واحدة» وجدس قريب 
للحيوان فإنه نوع إضافي لحيس لين القريب الدي هوالجسم النامي © 


الكليّات الخمس )ب 22 _ ١45١‏ 
بعض ما يشاركها في ذلك الجنس عين اللجواب عنها و عن جميع 
مشاركاتها فيه فهو «القريب»., كالحيوان فإنه جواب عن السؤال عن 
الإنسان والفرس ب«ماهما» وهو الجواب بعينه عنه وعن جميع الأنواع 
المشاركة للإنسان في الحيوانية. 


وَإن كان الجموانعن الماهة وعرة تعفن :مشاركاتا في ذلك اسن 
غير الجواب عنها وعن بعض الآخرء فهو «البعيد» ك«الجسم النامي »؛ 
فإن النباتات والحيوانات تشارك الإنسان فيه» وهوالجواب عنه وعن 
المشاركات التباتية - لا المشاركات الحيوانية - بل الجواب عنه وعن 
المشاركات الحيوانية «الحيوان»: ويكون هناك جوابان إن كان الجنس 
بعيداً بمرتبة واحدة - كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسانء فإِنْ الحيوان 
جواب و هوجواب آخر - وثلاثة أجوبة إن كان بعيدا بمرتبتين - كاللجسم 
المطلق بالقياس إليه فإن الحيوان والجسم النامي جوابان وهوجواب 
ثالث- وأربعة أجوبة إن كان بعيداً بثلاث مراتب -كالجوهرء فإِنْ الحيوان 


© ومن فصله الذي هو «الحساس المتحرك بالإرادة»؛ وأن « لجسم المطلق» جنس 
للونسان بعيد بهرتبتين» وللحيوان يعرتبة واحدة؛ وجنس قريب للجسم النامي؛ 
وأن «الجوهر» جنس للإنسان بعيد بثلاث مراتب ؛»؛ وللحيوان بمرتبتين؛ 
وللجسم النامي بمرتبة واحدة» وجنس قريب للجسم ؛ كل ذلك ظاهر بالتأمّل 
الصادق. 
واعلم أيضاً أن ترتيب الأجناس ما لايجب» بل يجوز أن تتركب ماهيّة من 
جنس قريب لايكون فوقه جنس ولا تحته جنس - كما سيأتى عن قريب هذه 
المعاتي مفصلة (شريف). 


؟ ١+‏ شرح الرسالة الشمسية 
والجسم النامي والجسم المطلق أجوبة ثلاثة وهو جواب رابع؛ وعلى هذا 
القياس ؛ فكلما يزيد البعد يزيد عدد الأجوبة ويكون غنده الأخوية زانذا 
علىعدد مراتب البُعد بواحد» لأن المنس القريب جواب» ولكل مرتبة 
من مراتب البعد جواب آخر. 


[١؟-‏ الفصل] 

فال : وإن لم يكن تام المشترك بينها وبين نوع آخرء فلابد إِمّا أن 
لايكون مشتركا بين الماهيّة وبين نوع آخخر أصلاً - كالناطق بالدسبة إلى 
الإنسان - أو يكون بعضاً من تمام المشترك مساوياً له - كالحسّاس - وإلا 
لكان مشتركا بين الماهيّة وبين نوع آخر؛ ولايجوز أن يكون تام المشترك 
بالنسبة إلى ذلك النوع - لأن المقدّرخلافه - بل بعضه. ولايعسلسل بل ينتهي 
إلى مايساويه فيكون «فصل جنس»»؛ وكيفما كان بميّز الماهيّة عن مشاركيها في 
جدس أو في وجود فكان فصلا. 

اقول هذا باق اقيق الشان هه الترديدة زهو أن رد المافية إن 
لم يكن تمام الجزء المشترك بينها وبين نوع آخر يكون «فصلاً»؛ وذلك لأنْ 
أحد الأمرين لازم على ذلك التقديرء وهو أن ذلك الجمزء إِمّا أن لايكون 
مشتركاً أصلا بين الماهيّة ونوع آخرء أو يكون بعضاً من تمام المشترك 
سنافيا لهو انا كا كان ركو وفمياذ»: 


أمَا لزوم أحد الأمرين : فادّن الجزء إن لم يكن تمام 000 


لاكون مقف كا أصلا د لان كدوهن الأمر :الأرن» أن ركو معد 
ولايكون تمام المشترك - بل بعضه - وهو الأمرالثاني؛ فذلك 0 


الكليّات الخمس ١‏ 
لاجائز أن يكون مبايئاً له لأن الكلام في الأجزاء امحمولة» ومن 
الخال أن يكون المحمول على الشيء مباينا له. 


6 .و 5 عْ انه 1 ب 
ولا مي ظ لوجود الاعم بدون الاخص» فيلزم وجود الكل يدول 
الجزءء وإنه محال. 


ولا أعم » لأنْ بعض تمام المشترك بين الماهيّة وبين نوع آخخر لوكان 
١ 7 2 (‏ 
لمعنى العموم' » فيكون مشتركاً بين الماهيّة وذلك النوع الدي هو بإزاء 


)١‏ أي لا أخص مطلقاً ولامن وجههء وإلاا لجاز وجود تمام المشتترك الذى هوالكل 
بدون جزئه الذى هوأ خض منه مطلقاً أو من وجه: وإذا لم يكن أخص من وجه 
لم يكن أعم من وجه أيضاً. ولك أن تقول «ولا أحص» أي مطلقاء ونجعل 
«ولا أعم » متناو لا للأعم مطلقأ ومن وجه أيضا. 

والحاصل أن الأخص من وجه له خصوص باعتبار وعموم باعتبار» فإن 
شثت لاحظت خصوصه وأدرجته فيما لزم من الأخصّ مطلقاً وهو جواز 
وجود الكل بدون الجزء؛ وإن شئت اعتبرت عمومه وجعلته مشاركاً للأعم 
مطلقاً فيما لزمه من وجوده بدون مام المشترك (شريف). 

؟") قيل عليه: تحقيق معنى العموم لايتوقف على أن يكون تمام المشترك موجوداً في 
النوع الآخر الذي هو بإزائه» لجواز أن يكون تمام المشترك موجوداً أيضاً في هذا 
النوع ويكون بعض تمام المشترك أعم منه لصدقه على تمام المشترك وعلى هذا 
النوع» فيكون له فردان. وأما تمام المشترك فلايصدق على نفسه إذ لايكون 

الشيء فردا لنفسه» بل يصدق على هذا النوع فيكون له فرد واحد فيكون 

الي ظ ب 


١ 5 >‏ شرح الرسالة الشمسبة 


> وأجيب : بأنا نقرر الكلام هكذا : جزء الماهية إِمَا أن يكون تمام المشترك بينها 
وبين نوع ما من الأنواع المباينة لهاء ؛ أو لا؛ والأوّل هو الجنس. 
والثالى إما أن لايكون مشتركا أصلاً بينها وبين نوع آخر مباين لهاء فيكون 
ادحا ا بردت 

وَإمّا أن يكون مشتركا بينها وبين نوع آخر مباين لماء وحينئذ لايجوز أن 

راح لحر روي لمات ار را ار و ا 
لسرا يدوي فهناك تمام م رتو يعجو وخررن كود الفدن | إما أن 
لايكون مشتركاً بين تماء المشترك وبين نوع مباين لهء أو يكون مشتركاء فالأوّل 
يكون مميزا لتمام المشترك عن جميع الماهيات المباينه له؛ فيكون فصلا لجنس 
لماهيّة الذي هو تمام المشترك» فيكون فصلاً للماهيّة في الجملة. 
والثاني - أعني ما يكون مشتركاً بين مام المشترك وبين نوع ما مباين له - 
لايجوز أن يكون تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع المباين لتمام المشترك 
- وإل لكان جنساً داخخلاً في القسم الأولء لأنْ ذلك النوع مباين للماهيّة 
أيضاً- فلابدٌ أن يكون بعضاً من تمام المشترك بينهماء فهاهنا تمام مشترك ثان» و 
لايجوز أن يكون هو تمام المشترك الأوّل» لأن هذا النوع الذي هو بإزاء تمام 
المشترك مباين له» فلووجد فيه لكان محمولاً عليه؛ لأن الكلام في الأجزاء 
المحمولة فلايكون مباينا له» فاندفع بذلك كون تمام المشترك الثاني بعينه هو تمام 
المقشرك الأول: 
لكن إذا قبل : «أنْ بعض تمام المشترك - الذي كلامنا فيه - إِمّا أن يكون 
مشتركاً بين تمام المشغرك الثاني ويين نوع مباين له أو لا؛ فالثاني يكون فصلا 
للجنس الذي هو تمام المشترك الثاني» والأول إِما أن يكون تمام المشترك بين 
وين ها التو الاو رغر انام التخرلف الاو وهر دك الفرومي 
كما عرفت» وإمٌايكون بعضاً من تمام المشترك» فهناك تمام مشترك ثالن» اتجه 
أن يقال : لم لايجوز أن يكون هذا الغالث بعينه هو الأول» بأن يكون بإزاء - 
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تمام المشترك لوجوده فيهماء فإِمًا أن يكون تمام المشترك بينهما - وهو 
محال لأنْ المقدّر أنْ الجزء ليس تمام المشترك بين الماهيّة ونوع ما من 
الأنواع - وإمّا أن لايكون مام المشترك - بل بعضا منه - فيكون للماهيّة 
تماما مشترك : أحدهما تمام المشترك بين الماهية وبين النوع الذي بإزائهاء 
والثاني تمام المشترك بينها وبين النوع الثاني الذي هوبإزاء تمام المشترك 


© الماهيّة نوعان متباينان ومباينان للماهيّة أيضا يشاركها كل منهمافي تمام المشترك 
بين الماهيّة وذلك النوع» ولايوجد ذلك - أي تمام المشترك المذكور - في النوع 
الآخرء ويكون الجزء الذي هو بعض تمام المشترك موجوداً في كل من النوعين 
وأعمّ من كل واحد من مهام المشترك فلايكون فصل جنس (ن : فصلا لجنس) ؟ 
وهذا الاعتراض مما لامدفع له إلا إذا ثبت أنه لايجوز أن يكون لماهية واحدة 
جنسان لايكون أحدهما جزء للآخرء ولم يثبت هاهناء فلابد من ترك هذا 
الدليل والتمسك يذليل, لخر 

وهو أن يقال : جزء الماهيّة إذا لم يكن تمام المشترك بينها وبين نوع ما من 
الأنواع المبايتة لها : فإما أن لايكون مشتركا بينها وبين نوع مباين لما كان مميزا 
لها عن جميع المباينات؛ وإمّا أن يكون مشتركا بينها وبين غيرهاء لكن لايكون 
مام المشترك بينهما؛ فهذا الجزء لابمكن أن يكون مشتركا بين الماهيّة وبين جميع 
ما عداها - إذ من جملة الماهيات ماهية بسيطة لاجزء لما - فيكون هذا الجزء 
ميّزاً للماهيّة عن الماهيّات التي لاتشاركها في هذا الجزء؛ فيكون فصلا للماهيّة. 
فإذ اقلت فعان هذا عير اداه اكامنة له النض] ,وسحفية لأن عدون الملهية:: 
لامجموز أن يكون جزء لجميع ما عداها كماذكرم* فيكون مرا للماهيّة عم 
لايشاركها فيه» فيكون فصلا ها. 

قلت : لايكفي في كون الجزء فصلاً للماهيّة مجرّد تميّره لما في الجملة» بل ابد 
أن يكون تمام المشترك بينها وبين نوع آخر (شريف). 


١5‏ شرم الرسالة الشمسية 
الأول؛ وحينئذ لوكان بعض مام المشترك بين الماهيّة والنوع الثاني أعم 
منه لكان موجوداً في نوع آخر بدون مام المشترك الثاني » فيكون مشتركا 
0 النوع لعا ا الثالي - وليس 
يوي اللشتر كات إلى ا 
مشترك مساو له''؛ والأوّل محال» وإلا لتركبت الماهيّة من أجزاء غير 
متناهية. 


فقوله : «ولا يتسلسل» ليس على ما ينبغبى؛ لآن لسلس ستو 
ترتّب أمورغيرمتناهية» ولم يلزم من الدليل ترب أجزاء الماهيّة: وإنما يلزم 
أن لوكان تمام المشترك الثاني جزء من تمام المشترك الأوّل» وهو غير لازم 
2 ولغلة آراة بالتسله[ :ود أمون غين متعافية ل امامت لكت عت 
المتعارف. 

بام الثلائة تعين أن يكون بعض تمام المشترك مساويا 

وأمًا أن الجزء فصل على تقديركل واحد من الأمرين فلأنّه إن لم يكن 
مشتركا أصلا يكون مختصا بهاء فيكون مميزا للماهيّة عن غيرهاء وإن كان 
بعض مهام المشترك مساويا له يكون فصلا لتمام المشترك لاختصاصه به 
وتمام المشترك جدسء؛ فيكون فصل جنسء» فيكون فصلا للماهيّة» لأنه 


)١‏ الظاهر في العبارة أن : يقال أو ينتهي إلى مام المشترك يساويه بعض مام المشترك 
(شريف). 


الكليات الخمس /اغ ١‏ 
نا ميّزالجنس عن أغياره - وجميع أغيار الجنس بعض أغيار الماهيّة - 
فيكون مميّزاً للماهيّة عن بعض أغيارهاء ولانعني بالفصل إلا ميّرالماهيّة في 
الجملة» وإلى هذا أشار بقوله : «وكيف ما كان» أي سواء لم يكن الجزء 
مشتركاً أصلاً أو يكون بعضاً من مام المشترك مساويا له» فهوميّر للماهيّة 
عن مشاركيها في جنس لا أو وجود» فيكون فصلا. 

وغا قال «في جنس أو وجود» لأن اللازم من التذليل لسن إلا أن 
الجزء إذا لم يكن تمام المشترك يكون مميّزا لها في الجملة» وهو الفصل. 

وأما الموكون مرا ضى اننا ركاف الحم عت ذا اق اليا 
فصل وجب أن يكون لما جنس : فلايلزم من الدليل. فالماهيّة إن كان لها 
جنس كان فصلها مميزا لها عن المشاركات الجنسية» وإن لم يكن لما 
حس " فذانا من أكون كا مشاركاة فى الوجسوة زالسشة :وجي 
يكون فصلها مرا لما عنها. 

وبمكن اختصار لديل يحذف النسب الأربع» بأن يقال بعض تمام 
المشترك إن لم يكن مشتر كأ بين تمام المشترك و بين نوع آخر يكون مختصاً 
بتمام المشترك» فيكون فصلا له » فيكون فصلا للماهيّة» وإن كان مشتركا 
بينهما يكون مشتركا بين الماهية وذلك النوع؛ فلم يكن تمام المشترك 


)١‏ وذلك بأن تتركب الماهيّة مثلاً من أمرين متساويين للماهيّة؛ فيكون كل واحد 
حيجا تفي" اه :كسار اتعزاء الاعية قلسن والقص در وبانة كوة عقني 
جنساً وبعضها فصلاء أو يكون كلها فصولاء وسيآقَ ذكر هذه الماهيّة 
(شريف). 


مع ١‏ شرح الرسالة الشمسية 
بينهماء فيكون بعضاً من تمام المشترك بين الماهيّة والنوع الثاني وهكذا. 
لايقال: حصر جزء الماهيّة في الجنس والفصل باطل لأنْ الجوهر 
الناطق والجوهر الحسّاس - مثلاً - جزء لماهيّة الإنسان» مع أنه ليس 
بجنس ولافصل. 
لأنا نقول : الكلام في الأجراء المفردة'' لا في مطلق الأجزاء؛ وهذا 
ماوعدناه في صدر البحث. 


[11- تعريف الفصل] 


قال : ورسّموه بأئه كل يُحمل على الشيء في جواب «أي شيء هو في 
جوهره؟»؛ فعلى هذا لو تركبت حقيقة من أمرين متساويين أو أمور متساوية: 
كان كل منها فصلا لاء لأله تميّزها عن مشاركيها في الوجود. 


أقول : رسّموا الفصل بأنه كلّيّ يحمل على الشيء في جواب «أي 
شىء هو في جوهره» كالناطق والمساس» فإنه إذا مكل عن «الإنسان» أو 
عن زيد ب«أي شيء هو في جوهره ؟» فالجواب أنه ناطق أو حساس» دن 
السؤال ب«أي شىء هو ؟» إنها , يطلب به ما يميز الشىء في ة فكل 


)١‏ قد يناقش حينئذ في أنه كيف يعد «اللجسم النامي» من الأجزاء المفردة مع كونه 
مركباً ؟ 

؟) إذا سئل عن الإنسان ب«أي شيء هو ؟» كان المطلوب ما يميّزه في الجملة» سواء 
ميزه عن جميع ما عداه أو عن بعضه» وسواء ميزه مييزا ذاتيا أو عرضياء فيصح 

أن يجاب بأي فصل أريد - قريبا كان أو بعيداء كالناطق والحسّاس والنامى © 


الكليّات الخمس 4 ١‏ 
مابيّزه يصلح للجواب؛ ثم إن طلب المميّز الجوهريٌ يكون الجواب 
بالفصلء وإن طلب المميز العرّضي يكون اللجواب باللخاصة. 


ف«الكلىٌ» جنس يشمل سائر الكليّات؛ وبقولنا «يحمل على الشيء 
في جواب أي شيء هو» يخرج النوع والجنس والعرض العام» لآن النوع 
والجنس يقالان في جواب «ماهو ؟»4- لا في جواب «أي شيء هو ؟»6- 
والعرض العام لا يقال في الجواب أصلا. 


وبقولنا «في جوهره» يخرج اللخاصة لأنها وإن كانت مميّزة للشيء؛ 
لكن لا في جوهره وذاته» بل في عرضه. 

فإن قلت : السائل ب«أي شيء هو ؟» إن طلب مميز الشيء عن جميع 
الأغيار لايكون مثل «الحساس» فصلا للإنسان - لأنه لايكيزه عن جميع 
الأغيار - وإن طلب المميّز في الجملة - سواء كان عن جميع الأغيار أو 
عن بعضها - فالجنس مميّر للشيء عن بعضهاء فيجب أن يكون صالحا 
للجواب» فلا يخرج عن الحد. 


> وقابل الأبعاد - وأن يجاب بالخاصة أيضا. 

وإذا قيل : «أي شيء هوف جوهره ؟» لى يصح الجواب باالخاصة» وصحم 
بالفصول المذكورة كلهاء وكذا إذا قيل : «أيّ جوهر هو في ذاته؟» صحّ 
الجواب مجميع تلك الفصول. 

وأمّا إذا قيل : «أيْ جسم هو في ذاته ؟» لم يصمٌ الجواب إلا ما عدا «القابل 
للأبعاد الثلاثة»» وإذا قيل : «أي جسم نامر هوفي ذاته ؟» لم يصح الجواب 
ب«القابل للأبعاد» و «النامي » ا وإذا قيل : «أي حيوان هو في ذاته ؟» تعين 
«الناطق» للجواب (شريف). 


01 0 شوح الرسالة الشمسبة 


فنقول : لايكتفى في جواب «أي شيء هو في جوهره ؟» بالتمييز في 
الجملة؛ بل لابد معه أن لايكون تمام المشترك بين الشيء ونوع آخمرء 
فالجنس خصارج عن التعريف؛ ولما كان محصّله أن الفصل كل ذانّ 
ايكون ولا وعدرات ماه ىك وركون عكر لعي ون دياه 
فلوفر عدا فاه تهز عةاشن أمرية متيارين أن ابو ماري كناء ‏ : 
مالعالل لقص عير "ب كنا فى كان كر نيا قضناة لاه 
لأنه يمير الماهيّة تمييزا جوهريًا عما يشاركها في الوجود ويحمل عليها في 
جواب «أي موجود هو ؟». 

واعلم أن قدماء المنطقيّين زعموا أن كل ماهيّة لما فصل وجب أن 
كرون ا حش سور أن الس دبديم ل الشتداء؟ رسا التميل أله 
«كلَيّ مقول على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره من جنسه»: 
وإذ لم يساعده البرهان على ذلك نبه المصنف علىضعفه بالمشاركة في 
الوجود أولاًء وبإيراد هذا الاحتمال ثانياً. 


[5*1- الفصل القريب والبعيد] 
فال : والفصل المميز للنوع عن مشاركه في الجدس «قريسب» إن ميزه 


ا مل يسا لاشناع تركييها عن المننس والقصل معاءكوالا 1 يكن القن 
العالي جنسا عالياًء ولا الفضل الأخير فضلاً أخيراء أما إذا فرض تركيبهما مه 
أجزاء وجب أن تكون تلك الأجزاء متساوية (شريف). 

)١‏ الشفاء : ١/5لاء‏ المنطق/ المدخل» المقالة الاولي » الفصل الثالث عشر : «إنه 
الكلي المفرد المقول على النوع في جواب أي شيء هو في ذاته من جنسه». 


الكليّات الخمس ١6١‏ 


عنه في جدس قريب, كالناطق للإنسان؛ و «بعيذ» إن ميزه عنه في جنس بعيد 
كالحسّاس للإنسان. 


أقول : الفصل إما مير عن المشارك الجنسي أوعن المشارك 
الوجوديٌ» فإن كان مميّزاً عن المشارك الجنسي فهو إمّا قريب أوبعيد؛ لأنه 
إن ميزه عن مشاركاته في الجنس القريب فهو «فصل قريب»- كالناطق 
للإنسان» فإنه يميّزه عن مشاركاته في الحيوان- 


وإن فبدة عدر مشاركاته 2 لجنس البعيد فهو «فصل بعيدل» 
كا ساس للإنسان» فإنه ميزه عن مشاركاته ف اسم النامى. 


وها ناعقي القرب:واليعد"" ف الفعدل الي لعفي أن التصيل 


)١‏ اعترض عليه بأنْ قواعد الفن عامّة شاملة لجميع المفهومات سواءكانت محققة 
الوجود في الحارج أو لاء فلايكون تحقق الوجود مقتضياً لتخصيص البحث 
به» فالصواب أن يقال : اعتبار الاتقسام إلى القريب والبعيد لايتصورفي الفصول 
المي عن المشاركات الوجوديّة فإ الماهيّة إذا تركبت من أمور متساوية كان 
تمييز كلّ واحد منها للماهيّة كتمييز الآخر لهاء فلا يمكن عد بعضها مميّزاً قريب 
وبعضها مميّزاً بعيدأً» وإلا يلزم الترجيح بلامرجّح» فلذلك حص اعتبار الانقسام 
إلى القريب والبعيد بالفصول المميزة عن المشاركات الجنسية. 

ويرد عليه أن الانقسام إليهما يتصوّر في تلك الفصول أيضاًء فإنًا إذا فرضنا 
ماهيّة مركبة من جنس وفصلء» وفرضنا ذلك الجنس مركبا من أمرين 
متساويين؛ كان كل واحد من الأمرين المتساويين فصلا مميّزا لذلك الجنس عن 
جميع المشاركات الوجوديّة وميّزاً لتلك الماهيّة عن بعض المشاركات الوجوديّة؛ 
فتقد وجد أحوال الفصول المميّزة عن المشاركات الوجودية مختلفة في التميز: 
فحينئذ يمكن أن يقال : الفصل المميز للماهية عما يشاركها في الوجود إن > 


؟ه ١‏ شرم الرسآلة الشمسبة 
المميّز في الوجود ليس متحقق الوجود؛ بل هو مب على احتمال يذكر. 

وزع فكن أن دل على وطاذيهة اال لوت عدف وام مدي 
من أمرين متساويين فإما أن لايحتاجح أحدهما إلى الآخر - وهو تحال : 
ضرورة وجوب احتياج بعض أجزاء الماهية الحقيقية إلى البعض - 
أويحتاج» فإن احتاج كل منهما إلى الآخر يلزم الدور» وال يلزم الترجيح 
بلا مرجح» لأثهما ذاتيّان متساويان» فاحتياج أحدهما إلى الآخر ليس أولى 
من احتياج الآخر إليه. 


أويقال : لوتركب جنس عال - كالجوهر مثلاً - من أمرين متساويين 
فأحدهما إن كان عرضاً فيلزم تقوم الجوهر بالعرض - وهو محال - وإن 
كان جوهراً : فإمًا أن يكون اكوم قمة؟ فدرم ايكون الكل نفس 
جزئه - وأنه محال - أو داخلا فيه - وهوأيضاً محال لامتناع تركب الشيء 
من نفسه ومن غيره - أو تخارجا عنه؛ فيكون عارضاً له؛ لكن ذلك الخو . 
ليبن هارك] لشيدة: ٠‏ بل يكون العارض بالحقيقة هو الجزء الآخرء 
الكو المارض يناده مايق - وأنه محال - فلينظر في هذا المقام فإِنه 
من مطارح الأذكياء'! : 





> ميزها عن جنيع المشاركات» فهو فصل قريب طاء وإن ميّزها عن بعضها فهو 
فصل بعيد لما. 
فالأولى الاقتصار على ماذكره الشارح» فإِن تحقق الوجود يقتضي زيادة 
الاعتناء به» فرعا يقتصر في بعض المباحث على ماذكره؛ ويحال معرفة ماعذاه 
على المقايسة به. وأمًا التعريفات فالأولى بها شمولها للكل (شريف). 
)١‏ يعنى أن الاستدلال على امتناع وجود الماهيّة المركبة من أمرين متساويين > 


الكليّات الخمس *ه ١‏ 


[: ؟- العرض اللازم والمفارق وأقسامها] 
قال: وأمًا الثكالث فإن امتدع انفكاكه عن الماهية فهو «اللازم» وإلا فهو 
«العرض المفارق». 


> مما يلقيه الأذكياء فيما بينهم ويطرحون عليه أفكارهم» أي هو من المباحث 

الدقيقة التي يعتني بها الأذكياء ويتعرضون لتقويتها أودفعهاء أويعني أنه مما يطرح 
فيه الأذكياء وتوقع في الغلط» كأنه مزلقة تزل إن : يتزلّق) فيها أقدام أذهانبم ؛ 
والمقصود منه الإشارة إلى ما في الدليلين من الأنظار. 

أمَا في الأول فبأن يقال : لانسلم وجوب احتياج بعض أجزاء الماهية الحقيقية 
إلى البعض مطلقاًء بل إنما يجب ذلك في الأجزاء الحارجيّة المتمايزة في الوجود 
العيني» وأمًا في الأجزاء ا محمولة الذهنيّة فلأنها أجزاء ذهنيّة لاتمايز بينها ني 
الوجود اللحارجي قطعا. 

وأن يقال : جاز احتياج كل منهما إلى الآخرمن جهتين مختلفتين» فلايلزم 
الدورء وجاز أن يحتاج أحدهما إلى الأخردون العكس ولامحذورء إذ لايلزم من 
التساوى في الصدق التساوى في الحقيقة» فجازأن يكونا متخالفين بالماهية» 
فلايلزم من الاحتياج من أحد الطرفين دون الآخر ترجيح من غير مرجح. 

وأما في الدليل الثاي فبأن يقال : إِنَا نختارأن أحد الجزأين يصدق عليه الجوهر: 
و أن الجوهر خخارج عنه. 

أما قولك : «فلايكون العارض بتمامه عارضا وأثه محال» قلنا : استحالته 
ممنوعة؛ فإن العارض للشيء بمعنى الحارج عنه لايجب أن يكون خارجا عنه 
بجميع أجزائه» فإِنْ الإنسان إذا قيس إلى الناطق لم يكن عينه ولاجزؤه؛ بل 
خارجا عنه» وليس بتمامه خارجا عنه ؛ نعم» العارض للشيء بمعنى القائم به 
لايجوز أن لايكون بتمامه عارضا له؛ وبين المعنيين بون بعيد (شريف). 


١:‏ شرم الرسالة الشمسية 

واللازم قديكون لازما للوجودكالسواد للحبشي؛ وقد يكون لازما 
للماهيّة كالزوجيّة للأربعة. 

وهو إمًا بين» وهو الذي يكون تصوره مع تصوّر ملزومه كافيا في جزم 
الذهن باللزوم بينهماء كالانقسام بمتساويين للأربعة؛ وإماغيربيّن وهوالدي 
يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما إلى وسط كتساوي الزوايا الثلاث لقائمدين 

وقد يقال «البين» على اللازم الذي يلزم من تصوّر ملزومه تصوره. 
والأول أعم. 

والعرض اللمفارق: إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجلء وإمًا 
بطيئه كالشيب والشباب. 

أفنول : الثالث من أقسام الكلّىّ ما يكون خارجاً عن الماهيّة» وهو إِمَّ 
أن يمتنع انفكاكه عن الماهية أو يمكن انفكاكه : 

والأول «العرض اللازم» كالفردية للثلاثة. 

والثاني «العرّض المفارق» كالكتابة بالفعل للإنسان". 

واللازم : إِما «لازم للوجود» كالسواد للحبشي» فإنه لازم لوجوده 


)١‏ قوله كالفردية للثلاثة و قوله : «كالكتابة بالفعل للإنسان» و قوله : «كالسواد 
للزنجي» هذه من المساحات المشهورة في عباراتهم والأمثلة المطابقة هي الفرد 
والكاتب بالفعل والأسود؛ لأن الكلام في الكلّيّ المحارج عن ماهيّة أفراده؛ 
فلابدٌ أن يكون محمولاً على تلك الماهيّة وأفرادهاء لكنهم تسامحوا فذكروا مبدء 
المحمول بدله اعتماداً على فهم المتعلّم من سياق الكلام ماهوالمقصود منه؛ وقس 
على ماذكرنا سائر ماتسامحوا فيها من أمثلة الكليّات (شريف). 


الكليّات الخمس هه ١‏ 
وقنكيه ل فتن لأن عاهنة الإنساق قد ورسه فين النبواده وار كان 
السواد لازماً للإنسان لكان كل إنسان أسود - وليس كذلك - وإما «لازم 
للماهيّة» كالروجيّة للأربعة» فإنّه مق تحققت ماهيّة الأربعة امتنع انفكاك 
الزوجية عنها. 

لايقال : هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ لأن اللازم - على 
ماعرفه - ما يمتنع انفكاكه عن الماهية» وقد قسمه إلى مالاعتنع انفكاكه 
عن الماهيّة - وهو لازم الوجود - وإلى مامتنع - و هو لازم الماهيّة. 

لأنا نقول: لانسلّم أن لازم الوجود لابمتنع انفكاكه عن الماهيّة» غاية 
ما في الباب أنه لابمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث هي هيء لكن لايلزم 
منه أنه لايمتنع انفكاكه عن الماهيّة في الجملة؛ فإنه ممتنع الانفكاك عن 
الماهيّة الموجودة» وما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة فهومتنع الانفكاك 
عن الماهيّة في الجملة» فإِنّ ما بمتنع انفكاكه عن الماهيّة في الجملة" : إمّا 


)١‏ قيل عليه : أن قوله «في الجملة» إن كان متعلقا بقوله «يمتنع» كان المعنى أن 
اللازم مايمتنع في الجملة انفكاكه عن الماهية» وحينئذ يدخل في اللازم كل 
عرض مفارق» إذ لابدٌ لثبوته للماهية من علة» فإذا اعتبرت تلك العلة كان 
ذلك العرض متنع الانفكاك عن الماهيّة في تلك الحالة» وإن كان متعلقا بالماهيّة 
على ما تومّم لم يكن له معنى أصلاً؛ إلا أن يقال : المراد به الماهيّة من غير تقييد 
بشيء ؛ فيرد أن الماهيّة من غير تقييد بشيء هي الماهيّة من حيث هي هيء 
فكيف تنقسم إلى الماهية الموجودة وإلى الماهية من حيث هي هي ؟! 

فالأولى أن يقال : المراد بالماهيّة في تعريف اللازم الماهيّة الموجودة» فاللازم 
مايمتنع انفكاكه عن الماهيّة الموجودة وما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة © 


ه6١‏ شوم الرسالة الشمسبية 





أن يمتنع انفكاكه عن الماهية من حيث أنهاموجودة؛ أويمتنع انفكاكه عن 
الماهية من حيث هي هيء والثاني لازم الماهيةء والأول لازم الوجود؛ 

ولو قال : «اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء» مم يرد السقال". 

ثم لازم الماهيّة إِمًا بيّنُ أو غير بيّن : 

أما اللازم البيّن : ادبو الاق يخي وروي معزي مارومة عجرم 
لخرريالارىم بيديما » كالانقسام بمنساويين للأربعة: كإن من عور 
الأربعة؛ وتصور الانقسام بمتساويين» جزم بمجرّد تصوّرهما بأن الأربعة 





"7 إما أن يمتنع انفكاكه عن الماهيّة من حيث هي هي أو أو لاء فالأول لازم الماهية: 
وهو الذي يلزمها مطلقا - أي في الذهن والحارج معاً - والثاني لازم الوجود - 
أي لازم الماهية ا موجودة: 'أي قُْ المحارج: أو في الذهن ا أو درا 
(شريف). 

: إنما لم يقل المصئف ذلك لأنّه قسّم اللي بالقياس إلى ماهيّة أفراده ثلائه أقسام‎ ١ 
أحدها أن يكون الكلَيّ نفس تلك الماهيّة #وثائيها ها دون د كنا . وثالئها‎ 
ما يكون خارجاً عنها؛ فلما قسم جزء الماهية بالنسبة إليها إلى جنس وفصل‎ 
أراد أن يقسّم الكلي الحارج عنها بالقياس إليها إلى لازم وغير لازم لأنّ ذلك‎ 
هو مقتضى سوق الكلام (شريف).‎ 

؟) أقول : لابدّ في الجزم من تصوّر النسبة قطعاء فإِمّا أن يقال المراد أن تصوّره مع 
تصور ملزومه و تصور النسبة بينهما كاف في الجزمء وإمّا أن يقال تصوّرهما 
يقتضي تصوّر النسبة والجزم معاً (شريف). 


الكليّات الخمس /اه ١‏ 
إلى وسطء كتساوي الزوايا الثلاث لقائمتين للمثلّث''؛ فإِنْ مجرّد تصوّر 
المثلث وتصوّر تساوي الزوايا للقائمتين للمثلّث لابكفي في جزم الذهن 
بأن المثأث متساوي الزوايا للقائمتين» بل يحتاج إلى وسط. 


2 : كك 
وهاهنا نظر" : وهو أن الوسط - على ما فسّره القوم- مايقترن 
بقولنا : «لأنه» حين يقال : «لأنه كذا»؛ مثلا إذا قلنا : «العالم محدّث لأنه 


ع « فالمقارن لقولنا «لأنه» 5 وهو«المتغير»- وسطء ولبسن يلرم وه 


)١‏ إذا وقع خط مستقيم على مثله بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان متساويتان» فكل 
واحدة منها تسمى قائمة» وهما قائمتان هكذا: قائمة | قائمة 
وإذا وقع بحيث يحدث هناك زوايتان مختلفتان في الصغر والكبر؛ فالصغرى 
تسمي حاذة» والكبرى منفرجة هكذا : حادة منفرجة 
وأما المثلّث فهو الذي يحيط به ثلاثة خطوط مستقيمة هكذا : 


اا 


وقد دل البرهان الهندسي على أن الزوايا الثلاث التي في المثلث هي مساوية 
لزوايتين قائمتين» فتساوي الزوايا الثلاث في المتلث للقائمتين لازم لماهية 
المثلث سواء وجدت في الذهن أوفي الحارج» لكن جزم العقل باللزوم بينهما 
لايحصل بمجرد تصور المثلث وتصوّر تساوي الزوايا للقائمتين؛ بل لابدٌ هناك 
من برهان هندسي (شريف). 
؟) حاضله أن التقسيم إلى البيّن وغين الييّنَ على ماذكره ليس مخاضر مع أن المتباهر 
من كلامهم أن لازم الماهيّة منحصر فيهماء ومن زعم أن مقصودهم منع الجمع 
لاالانفصال الحقيقي لم يأت بما يعتد به لفوات الانضباط حينئذ (شريف). 


م ١‏ شرح الرسالة الشمسبة 
عدم افتقار اللزوم إلى وسط أنه يكفي فيه مجرد تصور اللازم والملزوم 
ا 0 ] 
غيرذلك - فلواعتبرنا الافتقار إلى الوسط في مفهوء«غيرالبين» لم يتحصر 
لازم الماهيّة في البيّن وغيره» لوجود قسم ثالث. 


له ل . 5 د *) 
وقد يقال «البين» على اللازم الدي يلزم من تصورملزومه تصوره 4 


)١‏ يعني أن لازم الماهيّة إذا لم يكن تصورّهما كافيا في الجزم باللزوم بينهما وجب أن 
يتوقف الجزم به على أمر مغاير لتصوّرهماء ولايجب أن يكون ذلك الأمر 
الموقواقه علية هر الوسظ )يل غوق ان ايكون عتنا أخره كالمنين والغراته: 

وتوضيحه أن احتاج إلى الوسط بالمعنى المذكور يكون قضية نظرية» والذي 
يكفي تصور طرفيه في الجرم به يكون قضية أوليّة» فكأنه قال : اللزوم الذي 
بين الماهية ولازمها إما بديهي أولي وإما كسبي نظري؛ فورد أنه يجوز أن لايكون 
نظريا ولا اويا :يل يكتون بديهيًا مغايراً للأوّلى كالحدسي والتجري والحسي» 
فمن أراد حصر لازم الماهية في البين وغيره وجب أن لايعتبر في مفهوم «غير 
البيّن» الاحتياج إلى الوسطء بل يكتفي بعدم كون تصور اللازم مع تصور 
الملزوم كافياً في الجرم باللزومء وحيشذ يظهر الا نتحصار ويكون غيرالبين منقسماً 
إلى نظري يفتقر إلى الوسط وإلى بديهيّ يفتقر إلى أمرآخر سوى تصوّر الطرفين 
والوسط (شريف). 

؟) هذا هو اللازم الذهني المعتبر في الدلالة الالتزامية» فإِن لزوم شيء لشيء إِمّا أن 
يكون بحسب الوجود الحارجي على معن أنه يمتنع وجودالشيء الثاني في 
حارج منفكا عن الشيء الأوّل» كالحدوث للجسم.ء فإنْ وجود الجسم يمتنع 
بدون الحدوث؛ فالحدوث لازم خارجيّ للجسم؛ ويسمّى لزوما خارجيّا ؛ وإما 
أن يكون بحسب الوجود الذهني على معن أنه يمتنع حصول الشيء الثابي في 
الذهن منفكا عن حصول الشيء الأول فيه؛ وحاصله أنه يمتنع إدراك الثاني © 


الكليّات الخمس 4 ١‏ 
ككون الافيين ضطتنه الواحد فإن من تَصِون الانية أدرك أنة:ضعفن 


7 ع 


الواحد» والمعني الأول أعم ‏ » لأنه مى يكفي تصور الملزوم في اللزوم 


© بدون إدراك الأول ويسمّى لزوماً ذهيَاً ؛ وإمّا أن يكون بالنظر إلى الماهيّة من 
حيث هي هي» على معن أنْها يمتنع أن توجد بأحد الوجودين منفكة عن ذلك 
اللازم» بل أينما وجدت كانت معه موصوفة به» ويسمى هذا اللازم «لازم 
الماهيّة». 

فإن قلت: لازم الماهيّة من حيث هي هي يجب أن يكون لازما ذهنياء لأن 
الماهية إذا وجدت في الذهن وجب أن يوجد ذلك اللازم فيه أيضاء فيكون 
لازم الماهيّة لازما ذهنيًا قطعاً؛ فيكون بين بالمعنى الأخصً» فلايجوز انقسامه إلى 
اللازم البيّن بالمعنى الأعم وغير البين. 
قلت: الواجب في لازم الماهيّة أن يكون بحيث إذا وجدت الماهيّة في الذهن 

كانت متّصفة به» ولايلزم من ذلك أن يكون اللازم مدركاً مشعوراً به» فإن 
ماهية المثلث إذا وجدت في الذهن كانت موصوفة بكون زواياها الثلاث 
مساوية لقائمتين»؛ ومع ذلك يكن أن لايكون للذهن شعور عفهوم المساواة 
المذكورة - فضلا عن الجزم بثبوتما لماهيّة المثلث» - فليس كل ماكان حاصلا 
للماهئة المنوكة في الذخن يحب أن ركورق مدركاء قإن كوق الاعكة مدركة صفة 
حاصلة لما هناك؛ مع أَنّه لايجب الشعور به» وإلا لزم من إدراك أمر واحد إدراك 
أمور غير متناهية» بل يجوز أن يكون لازم الماهية بحيث يلزم من تصورهما الجزم 
باللزوم بينهماء وأن لايكون كذلك ؛ فصمح الانقسام إلى البيّن بالمعنى الأعم 
وغير البين ؛ ويجوز أن يكون بحيث يلزم من تصور الملزوم - أي الماهية - 
تصوّره فيكون بيّنا بالمعنى الأخص» وأن لايكون بهذه الحيثيّة (شريف). 

)١‏ اعترض عليه بأن المعتبر في الأول هو كون تصورهما كافيين في الجزم باللزوم؛ 
ا 0 


١5٠‏ شرح الرسالة الشمسبة 
يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم» وليس كلما يكفي التصور أن 
يكفي تصور واحد. 

والعرّض المفارق إما سريع الزوال - كحمرة اللحجل وصفرة الوجل 
- وإما بطيء الزوال - كالشيب والشياب - وهذا التقسيم ليس بحاصر» 
لأنْ العرض المفارق هو ما لايمتنع انفكاكه عن الشيء؛ وما لايمتنع 
انفكاكه لايلزم أن يكون منفكأ حتى ينحصر في سريع الانفكاك وبطيئه 
لجواز أن لايمتنع انفكاكه عن الشيء و يدوم لهء كحركات الأفلاك. 


[ه؟١-‏ الخاصة والعرض العام] 

قال : وكل واحد من اللازم والمفارق إن اختصّ بأفراد حقيقة واحدة 
فهو «الخاصة» كالضاحكء وإلا فهو «العرض العام » كالماشي. 

وترسم الخاصّة: بأئها كلَيّة مقولة على ما تحت حقيقة واحدة فقطء قولاً 
عرّضيًا. والعرّض العامٌ: بآله كلّيّ مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرهاء 
قولا عرّضيًا. فالكليّات إذن خمس: نوع وجدس وفصل وخاصة وعرض عاة. 

أقول , الكلى |الخارج عن الماهية - سواء كان لازما أذ فناوقا -إما 
رخاصة» أو «عرّض عام». 


> القدر لم يتبيّن كون الأول أعم» إذ ربما كان تصوّر الملزوم كافيا في تصور اللازم 
ولايكون التصوران معا كافيين في الجزم باللزوم» فلابدلنفي ذلك من دليل. 
نعم لوفسرالبيّن بالمعنى الثاني ب«ما يكون تصور الملزوم كافياً في تصوّر اللازم 
مع الجزم باللزوم» كان المعنى الثاني أخص من الأول بلاشبهة» لكن لم يثبت 
هذا التفسير في كلامهم (شريف). 


الكليّات الخمس ١51١‏ 

لأنه إن اختص بأفراد حقيقة واحدة» فهو «الخاصة»- كالض احك» 
فإنّه مختصّ يحقيقة الإنسان - وإن لم يختص بها بل يعمها وغيرها فهو 
«العرض العام» - كالماشي» فإئه شامل للإنسان وغيره. 

وترسم الخاصة بأنّها كلَيّة مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا 
عرَضياء فالكليّة مستدركة - على مامرٌ غير مرّة - وقولنا : «فقط» يخرج 
الجنس والعرض العاء''» لأنهما مقولان على حقائق عنتلفة» وقولنا : 
«قولاً عرّضياً» يخرج النوع والفصلء لأن قوهما على ما تحتهما ذائ 
ا 

ويرسم العرض العامٌ بأنّه «كليّ مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها 
قولاً عرسنا»ة ققولها ا ووعيرهاء يرح الترج والتصل واضايت" 
لأنّها لاتقال إلا على أفراد حقيقة واحدة فقط» وبقولنا «قولاً عرضيًاً» 
يخرج الجنسء لأن قوله ذاي. 

وإناك امسن القعرقنات رسيونا للعاقاف "لبوا أكون ني 


)١‏ وكذا يخرج فصول الأجناس كالحسّاس ومافوقه» لكن القيد الأخير يخرج 
الفصول مطلقا : أعني فصول الأنواع والأجناسء فلذلك أسند إخراج الفصول 
إليه (شريف). 

)١‏ خروج النوع بهذا القيد مما لاشبهة فيه وكذا خخروج فصل النوع كالناطق ؛ وأمًا 
فصول الأجناس - أعني الفصول البعيدة للأنواع مثلا - فيخرج بالقيد الأخير 
(شريف). 

ع( الماهيّات إِمّا حقيقيّة - أي موجودة في الأعيان - وإما اعتبارية - أي موجودة في 
الذهن- : أمّا الحقيقيّات فالتميّز بين ذاتيّاتها وعرضياتها في غاية الإشكال» ©" 


١51‏ شوم الرسالة الشمسية 
ماهيات وراء تلك المفهومات ملزومات مساوية لهماء فحيث دق 
ذلك أطلق عليها اسم «الرسم». 

وهو بمعزل عن التحقيقء لأن الكليّات امور اعتباريّة حصلت 
مفهوماتها ألا ووضعت أسماؤها بإزائها''» فليس لما معان غير تلك 
المفهومات» فتكون هي دوا ا" على أن عدم العلم بأنها حدود 
لايوجب العلم بأثها رسوم؛ فكان المناسب ذكر التعريف الذي هو أعم 
من الحد والرسم. 

وف تمنييل الكليات" بالساطق:والفجاعك والاقنى- لاببنالنطق 
والضحك والمشي التي هي مبادئها- فائدة؛ وهي أن المعتبرفي حمل الكلى 





> لدان انس بالورض العام رالقص راق دكت لمر اتسين نط ردنا 
ووسوهها المسنماة بالحدود والرسوم الحقيقية. وأما الاعتباريات فلاإشكال فيهاء 
لذن كل يهأ هو بذاخن ل نيوعيا قورذان هاه نامدن إن كان مدا وتنا 
فصل إن كان ميزأ ولم يكن مشتركاًء وكل ماليس داخلاً في مفهومها فهوعرضي 
لماء فلا اشتباه بين حدودها ورسومها المسماة بالحدود والرسوم الاسمية 
«شريف). 

١)كما‏ صرح بذلك الشيخ الرئيس في مباحث الجنس في كتاب الشفاء (شريف). 

”) أي هذه التعريفات التي هي تفاصيل لتلك المفهومات التي وضعت الأسماء بإزائها 
و5 اسميّة للكليات لارسوماً اسميّة للها. نعم لوكانت تلك الأسماء موضوعة 
لمفهومات اخرملزومة مساوية لمذه المفهومات المذكورة في هذه التعريفات 
لكانت رسوما اسميّة لما (شريف). 

*) قدسبق أنهم قد يتسامحون فيذكرون «النطق» مثلاً ويريدون به «الناطق» 
والمصنف ترك المسامحة تنبيها على تلك الفائدة (شريف). 


الكليّات الخمس * ١1‏ 
على جزئيّاته حمل المواطأة - وهو حمل هو هو - لاحمل الاشتقاق - 
وه وحمل ذوهو - والنطق والضحك والمشي لايصدق على أفراد الإنسان 
الوا فلايقال «زيد نطق» بل «ذو نطق» أو «ناطق». 

وإذ قد سمعت ماتلونا عليك ظهرلك أن الكلّيّات منحصرة في خمس : 
نوع وجنسء وفصل» وخاصّة» وعرض عاءٌ؛ لأن الكلي إِمّا أن يكون 
نفس ماهيّة ماتحته من الحزئيّات» أوداخلاً فيهاء أوخارجا عنها : 

فإن كان نفس ماهيّة ماتحته من الجزئيات فهو «النوع». 

وإن كان داخلاً فيهاء فإمّا أن يكون تمام المشترك بين الماهيّة ونوع 
آخر فهو «الجدس». 

أولايكون فهو «الفصل». 

وإن كان خارجا عنهاء فإن اختص بحقيقة واحدة فهو «الخاصة». 

وإلا فهو «العرض العام». 


واعلم أن المصئّف قسّم الكليّ امارج عن الماهيّة إلى اللازم 





- بل النطق يصدق على أفراده - أعني نطق زيد ونطق عمرو ونطق خالد‎ )١ 
بالمواطأة» فيكون كلَيا بالقياس إليها. وأمًا بالقياس إلى أفراد الإنسان فلا ؛ ؛ نعم‎ 
إذا اشتق منه «الناطق» أو ركب مع «ذو» كان ذلك المشفق أوللركبي كلا‎ 
بالقياس إلى أفراد الإنسان لحمله عليها بالمواطأة؛ وقس عليه الفمسحك والمشى‎ 
ونظائرهما.‎ 

وبعضهم جعل الحمل ثلاثة أقسام : حمل المواطأة وحمل الاشتقاق وحمل 
التوكيب ولا مان موكى الأفرين وعدا كان حعلهها قسما واخدا أو 


(شريف). 


1١ل‏ لل الال لس د نوع الرشالة الشيضية 
5 8 َّ ل - لو 

عن الماهيّة منقسما إلى أربعة أقسام؛ فيكون أقسام الكل إذا سبعة على 

تفن اتسين - لاخمسة'' - فلا يصمّ قوله بعد ذلك : «فالكليّات إذن 

خمس ». 


)١‏ هذا في غاية الظهور؛ لأن المقسم يجب أن يكون معتيراً في كل واحد من أقسامه: 
فاللازم إذا قسّم إلى خاصة وعرض عام فالقسمان هما : اللازم الذي هو خاصة 
واللازم الذي هو عرض عام ؛ والمفارق إذا قسّم إليهما كان القسمان : المفارق 
الذي هو خاصة والمفارق الذي هو عرض عام ؛ فاللخاصة والعرض العام 
اللذان وقعا قسمين للازمء غير اللحاصة والعرض العام اللذين وقعا قسمين 
للمفارق. 

ابام الكلى المنارع أزيعة على مقت القسيقةة ومن أزاة ضير 3 
قسمين وجب عليه أن يقسمه أوَلا إلى الخاصّة والعرض العامٌ؛ ثم يقسم كل 
واحد منهما إلى اللازم والمفارق» فيلزم انحصار الكلّىّ في خمسة أقسام. 

وقد يُعتذر للمصنف بأن اللازم انقسم إلى الخاصّة والعرض العام باعتبار 
الاختصاص عاهية واحدة وعدم الاختصاص بباء والمفارق انقسم إليهما بهذا 
الاعتبار أيضاء فعلم أن مفهوم الحاصة في اللازم والمفارق ما يختص باهيّة 
واحدة» وأن مفهوم العرض العام فيهما ما لايختصٌ بها بل يعمّها وغيرها. 

فقد رجع حصول الأقسام الأربعة إلى معنيين مطلقين يوجد كل منهما في 
اللازم والمفارق؛» وصار الكلي حارج عن الماهيّة منحصراً فيهماء فإن لوحظ 
ظاهر التقسيم كان الأقسام أربعة؛ وإن لوحظ محصل تلك الأقسام رجعت إلى 
اثنين ؛ فالشارح نظر إلى الظاهر فحكم بعدم صحة التفريع» والمصئف كأنه 
نظر إلى زبدة الأقسام في المآل؛ فلذلك فرّع على تقسيمه الانحصار في الحمسة 


(شرد يف ). 
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[] قال : 
|| را 3 
في مباحث الكلّيّ والجمزئي ”ا 
وهي خمسة: 
[متنع الوجود وتمكن الوجود وأقسامه] 


الأول: الكلْيّ قد يكون ممسع الوجود في الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ: 
كشريك الباري عر اسمه. 

وقد يكون تمكن الوجود لكن لايوجد, كالعنقاء. 

وقد يكون الموجود منه واحدا فقط مع امتناع غيره - كالباري عر اسمه 
- أو مع إمكانه - كالشمس. 

وقد يكون الموجود منه كثيرا: إِمّا متناهياً كالكواكب السبعة السيارٌة, أو 


)١‏ ذكر الجزئي هاهنا على سبيل التبعية» إذ قد سبق أن ليس لصاحب هذا الفر” 
غرض متعلق بالجزئيّات» فلابحث له عن أحوال المزئي» لكنّه تصور مفهوميه 
-اعق الحتيقي الذي يضبن والإافي الذى ستذكروت وري النسية نين 
مفهوميه تتميماً للتصويرء وبا يبيّن النسبة بين الإضافي والكلّي أيضاً توضيحاً 
لتصويره (شريف). [ ظ 


١55‏ شرح الرسالة الشمسبة 

أقول : قد عرفت في أوّل الفصل الثاني أن ماحصل في العقل فهومن 
حيث أنه حاصل في العقل إن لم يكن مانعا من اشتراكه بين كثيرين فهو 
الكلي؛ وإن كان مانعاً من الاشتراك فهو الجزئي» فمناط الكلّيّة والجزئية 
عا هو الوجود العقلي» وأمّا كون الكلّى ممتنع الوجود في اللخارج أو ممكن 
الوجود فيه فأمر خارج عن مفهومه. 


و إلى هذا أشار بقوله : «والكليّ قد يكون بمتنع الوجود في 
الحارج لالنفس مفهوم اللفظ» يعني امتناع وجود الكلى أو إمكان وجوده 
شيء لايقتضيه نفس مفهوم الكلّى» بل إذا جرد العقل النظر إليه احتمل 
عنده أن يكون ممتنع الوجود في اللحارج» وأن يكون ممكن الوجود فيه. 

فالكليَ إذا نسبناه إلى الوجود اللحارجيّ : إِمّا أن يكون ممككن الوجود 
في اللخارج أوممنع الوجود فيه''ء الثاني كشريك الباري عر اسمه. 

والأوّل ما أن يكون موجوداً في الحارج أو لاء الثاني كالعنقاء. 


)١‏ هذا الإمكان هو الإمكان العام مقيّدا يجانب الوجودء فيقابل الممتنع كما ذكره: 
ويتناول الواجب كما سيذكره - أعني قوله «والأول كالباري»- فلايتجه أن 
يقال : إن أراد بالإمكان الإمكان العام كان متناولاً للممتنع لامقابلاً له؛ وإن أراد 
الإمكان الخحاص فلايندرج تحته الواجب. 

والحاصل أن اللي إِمّا معدوم في امارج - وهو قسمان : ممتدع الوجود فيه 

وممكن الوجود فيه - وإما موجود في الحارج غير متعدّد الأفراد وهو أيضا 
قسمان - وإما موجود متعدد الأفراد - وعواكا قفقسمان - فا نحص رأقسام الكلي 
في ستة (شريف). 


باحك الكل والأراي. عيبب ع ا 1310 
الأفراد فيه؛ فإن لم يكن متعدّد الأفراد في الحارج بل يكون منحصراً في 
فرد واحد : فلايخلو إِمّا أن يكون مع امتناع غيره من الأفراد في المحارج أو 
يكون مع إمكان غيره؛ الأول كالباري عرّ اسمه» والثاني كالشمس. 

وإن كان له أفراد متعددة موجودة في الحارج؛ فَإِمًا أن يكون أفراده 
متناهية أو غير متناهية؛ والأوّل كالكوكب السيّار فإنه كلىّ له أفراد 
بيخطير :ف "الكواكني النمينة لمارف اناق القن الناطفنة؟' فيان 
ألرافها قب ناف على ماعب مني لكيه ١‏ 


[1؟- الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي] 

فال : الثابئ: إذا قلنا للحيوان مغلاً بأئه كلّىّ» فهناك أمورثلاثة: الحيوان 
من حيث هوهوء وكونه كلَيّاء والمركب منهما؛ والأوّل يسمّى « كليا طبيعيا». 
والئاي يسمى وكليًا منطقيا», والئالث يسمى « كليا عقليا». 


والكليَ الطبيعي موجود في الخارج لأنّه جزء من هذا الحيوان الموجود في 
الخارج, وجزء الموجود موجود ف الخارج؛ وأمًا الكليّان الأخران ففي 
وجودهما في الخارج خخلاف. والنظر فيه مارج عن المنطق. 


)١‏ هذان مثالان للكلّىّ المتناهي الأفراد وغير المتناهي الأفراد» وما وقع في المتتن من 
الكواكن التببعة السيازة والنفوشن الناطقةة نبعالان لأفراك الكليين المدكورين 
(شريف). 

؟) يعنى على مذهب من قال بقدم العالم» فإن النفوس امجرّدة عن الأبدان غيرمتناهية 
العدد عنذه (شريف). 


م5" ١‏ شوح الرسالة الشمعبة 
أقول : إذا قلنا : «الحيوان - مثلاً - كلَى» فهناك أمورثلاثة : الحيوان 
من حيث هوهوء ومفهوم الكلى من غير إشارة إن مادة من الموادء 
والحيوان الكلي وهو المجموع المركّب منهما - أي من الحيوان والكلئ. 
والتغاير بين هذه المفهومات ظاهرء فإِنه لوكان المفهوم من أحدهي" 
عين المفهوم من الآخر لزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر؛ وليس كذلك؛ 
فإن مفهوم الكلي «مالابمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه», 


)١‏ أي الحيوان والكلَي» فإنه إذا ظهر التغاير بين مفهوميهما ظهر التغاير بين كل 
منهما وبين امجموع المركب منهما أيضاً. 
والحاصل أن مفهوم الحيوان - أعني الجوهر القابل للأبعاد النامي الحسّاس 
المتحرك بالإرادة - أمر يعرضه في العقل حالة اعتبارية هي كونه غير مانع من 
الشركة؛ فنسبة هذا العارض المسمَّى بالكليّة إلى ذلك المعروض في العقل 
كنسبة البياض العارض للشوب في المحارج إليه» فإذا اشتق من البياض 
«الأبيض» الحمول بالمواطأة على الشثوب كان هناك معروض هو «الشوب» 
وعارض هو «مفهوم الأبيض» ومجموع المركب من المعروض والعارض ؛ 
كذلك! إذا اشعئ فين العلكة الكل التميول بالمر الاك علي "يوان كان هنال 
كا معروض هو «مفهوم الحيوان» وعارض هو «مفهوم الكلّي» وججموع 
المركب من المعروض والعارض. 
وكما أن مفهوم «الأسيض» من حيث هو ليس عين مفهوم «الثوب» 
ولاجزء له - بل هو مفهوم وخخارج عنه صالح لأن يحمل على الثوب وعلى 
غيره - كذلك مفهوم (الكلو» اليس عيين تير «الحيوان» ولاجزء له» بل 
مفهوم خارج عنه صالح لأن يحمل على الحيوان وعلى غيره من المفهومات التى 
تعرضها الكليّة في العقل (شريف). 


مباحث الكليّ والجزئي 68" ١|‏ 
ومفهوم الحيوان «الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة»؛ ومن البين 
بحي سب" 

فالأول' ' يسمّى «كليًا طبيعيّاً» » لأنْه طبيعة من الطبائع أولأنه موجود 
في الطبيعة - أي في الخارج. 

والثاني وكليِا منطقيَأ» لذن المنطقي إغا يبحث 0 وماقاله 
المصئّف - أن الكلّيّ المنطقي - كونه كليًا فيه مساهلة؛ إذ الكليّة إغما هي 
مبلؤّه . 


والثالث «كليا عقليًا» لعدم 1 إلا في العقل. 


)١‏ يعني مفهوم الحيوان من حيث هوهو كلي طبيعي. ار 
قيل عليه: إذا كان مفهوم الحيوان من حيث هو كليًا طبيعياء فعلى هذا القياس 
إذا قلت «الحيوان جنس» كان مفهوم الحيوان من حيث هو جنسا طبيعياء 
فلافرق إذن بين مفهوم الكلى الطبيعي ومفهوم الجنس الطبيعي. 
فالصواب أن مفهوم الحيوان من حيث هو معروض لمفهوم الكلّي أو صالم 
لكونه معروضاً له كلّيَ طبيعي؛ ومن حيث هو معروض لمفهوم الجنس أو 
صالح لكونه معروضاً له جنس طبيعي؛ فقداعتبر في الطبيعيٌ صلاحيّة العارض 
مع المعروض فلاإشكال حيدئذ» وإذا اعتبر العارض معه بطريق القيديّة دون 
الجزئية كما في العقلي فلايلزم اتحاد الطبيعي والعقلي أيضا (شريف). 

؟) يعني أنه يأخذ مفهوم الكل من حيث هو هوء بلا إشارة إلى مادّة مخصوصة؛ 
ويورد عليه أحكاماً لتكون تلك الأحكام عامّة شاملة لجميع ما يصدق عليه 
مفهوم الكليّ (شريف). 

؟) أي مبدء الكلي» وأراد بالمبدء المشتقّ منه» فإن نسبة الكليّة إلى الكلّىّ كنسبة 
الضرب والضاربيّة إلى الضارب (شريف). 


0 شوم الرسالة الشمسية 

وإئما قال «الحيوان مثلاً» لأنْ اعتبار هذه الأمور الثلائة لايختص ” 
بالحيوان ولا عفهوم الكلرا ول تاوق منائر الاهتات ومتهوماتف الكليّات 
حتى إذا قلنا : «الإنسان نوع» حصل عندنا نوع طبيعي ونوع منطقي 
ونوع عقلي؛ وكذلك في الجنس والفصل وغيرهما. 

والعلى الطبيعن موصنوه في "اناري" +الآن سيدا الكريوان موسر 
و«الحيوان» جزء من هذا الحيوان الموجود» وجزء الموجود موجود. 
فالحيوان موجود؛ وهو الكل الطبيعي. 

وأما لكان الآخخران - أي الكلّي المنطقيّ والكلّي العقلي - ففي 
وجودهما في الخارج نخلاف؛ والنظر في ذلك خارج عن الصناعة: لأنه 
من مسائل الحكمة الإلهية الباحثة عن أحوال الموجودات من حيث أنه 
موجودٌء وهذا مشترك بيئهما وبين الكلى الطبيعي" » فلاوجه لإيراده 
هاهنا وإحالتهما على علم آخر". 








)١‏ أي تكرت فصوا نه لذ أن كل كلى طبحر مركو ف الحارج؛ إذ من 
الكليّات الطبيعيّة ماهو ممتنع الوجود كشريك الباري» وما هومعدوم بمكن 
كالعنقاء (شريف). 

)١‏ يريد به أن البحث عن وجود الكلّي الطبيعيّ أيضاً خارج عن الفرٌ؛ وهومن 
مسائل الحكمة الإلهية (شريف). 

") قيل : الوجه أن بيان وجود الكلي الطيبعي يكفيه أدن إشارة مع أن معرفة 
وجوده نافعة في الأمثلة الموضحة لقواعد الفنٌ» بحلاف الباقيين» إذ هناك يطول 
الكلام ولانفع» فلذلك استحسن إيراد الأوّل وترك الآخرين (شريف). 


مباحث الكلي والجزئي /ا١‏ 


-١8[‏ العساوي والتباين والعموم والخصوص] ظ 

فال : الثالث الكلَّيّان متساويان؛ إن صدق كل واحد منهما على كل ما 
يصدق عليه الآخرء كالإنسان والناطق. 

وبينهما عموم وخصوص مطلقء إن صدق أحدهما على كل ما يصدق 
عليه الآخر من غير عكس, كالحيوان والإنسان. 

وبيدهما عموم وخصوص من وجه إن صدق كل منهما على بعسض 
ما صدق عليه الآخر فقطء كالحيوان والأبيض. 

ومتبايئان إن لم يصدق شيء منهما على شيء ثما يصدق عليه الأخر 
كالإنسان والفرس. 

الاج السب بيد ارو سمج ل أروهة ا لساري 
والكخحصوص المطلق» والعموم واالحصوص من وجه؛ والتباين. 

وذلك لأنْ الكلّىّ إذا نسب إلى كل آخرء فإمّا أن يصدقا على شيء 
واحد أولم يصدقاء فإن لم يصدقا على شيء أصلاء فهما فعا سان" 


- اعترض عليه بأنَّ اللاشيء واللاممكن بالإمكان العام لايصدقان على شيء أصلاً‎ )١ 
لا في الحارج ولا في الذهن - فإن جعلا متباينين وجب أن يكون بين نقيضيهما‎ 
تباين جزئي - على ماسيأتى - وهو باطل» أن «الشيء» و «الممكن العام»‎ 
متساويان؛ وإن لم يجعلا من المتباينين : فقددخل في تعريفهما ماليس منهما.‎ 

واعييت بتخصصن التغوف بالكلتات الضادقة قكفين الأسر على سرب أو 
أشياء» أو التي يمكن صدقها كذلك» فيخرج الكليّات الفرضيّة التي يمتنع صدقها 
في نفس الأمرعلى شيء من الأشياء خارجاً وذهناً ؛ فكأنه قيل : «الكلّيّان © 





؟ /ا ١‏ شرح الرسالة الشمسية 
كالإنسان والفرسء» فإنه لايصدق الإنسان على شيء من أفراد الفرس 
وبالعكس. 


وإن صدقا على شيء : فلايخلوا إِمَا أن يصدق كل منهما على كل 
ماضيوزة عليه لكر أن الاتصدق قن عددةا شيب وسح اا 
كالإنسان والناطق» فإن كل مايصدق عليه الإنسان يصدق عليه الناطق 
وبالعكس. 

وإن لم يصدق : فإما أن يصدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر 
من غير عكس أو لايصدق» فإن صدق كان بينهما «عموم وخصوص 
مطلق» والصادق على كل ما صدق عليه الآخر أعمّ مطلقاً. والآخر أخص 





> اللذان يصدق كل منهما على شيء بحسب نفس الأمر ينحصران في الأقساء 
الأربعة» وتعميم القواعد إنما يجب بحسب الطاقة البشريّة وبحسب الأغراض 
لكر من الفن؛ ولاغرض لهم (ن : للمنطقي) في الكليّات الفرضيّة؛ بل في 
الكليّات الموجودة أصالة؛ أو الصادقة في نفس الأمر على شيء تبعأًء ولايمكن 
أيشا إدراجها في هذه الأقسام مع رعاية تلك الأحكاء (شريف). 

)١‏ المعتبر فيهما صدق كل منهما على جميع أفراد الآخر ولايلزم من ذلك أن يصدقا 
فعا فى بواعن؛ فإن النائم والمستيقظ متساويان مع امتماع اجتماعهما في زمان 
واحد» ورعا يقال : : التساوي إنما هوبين النائم في الجملة والمستيقظ في الجملة» 
فالنائم في حال نومه يصدق عليه أنه «مستقيظ في الجملة» وإن لم يصدق 
عليه أله «مستيقظ في حال النوم» وكذا المستيقظ يصدق عليه في حال يقظده 
أنه «نائم في الجملة» فالمتساويان يصدق كل منهما على جميع أفراد ا يٍ 
زمان صدق الأخرعليه ؛ وقس على ذلك الصدق المعتبر في العموم مطلقاً 
والعموم من وجه (شريف). 


مباحث الكل والجرئي ا ١‏ 
مطلقا كالإنسان والحيوان؛ فإنْ الإنسان حيوان وليس كل حيوان إنساناً. 


وإن لم يصدق كان بينهما «عموم وخصوص من وجه». وكل واحد 
منهما أعم من الآخر من وجه وأخحص من وجه. فإِنْهما لما صدقا على 
شيء ولم يصدق أحدهما على كل ما صدق عليه الآخر كان هناك ثلاث 
صور : إحداها ما يجتمعان فيها على الصدقء والثانية ما يصدق فيها هذا 
دون ذاك» والثالثة ما يصدق فيها ذاك دون هذا - كالحيوان والأبيض 
فإنْهما يصدقان معأ على الحيوان الأبيض» ويصدق الحيوان بدون الأبيض 
على الحيوان الأسود؛ وبالعكس في الجماد الأبيض - فيكون كل واحد 
ونا كاذ تاكس بوغيرةو يوان كلدل اللأاسيقن وقور الأنيضر: 
والأبيض شامل للحيوان وغير الحيوان؛ فباعتبار أن كل واحد منهما 
شامل للآخر وغيره يكون أعم منه؛ وباعتبار أنه مشمول له يكون أخص 
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فمرجع التباين إلى سالبتين كليّتين من الطرفين» كقولنا «لاشيء ما 
هو إنسان فهو فرس» و «لاشيء ثم هو فرس فهو إنسان». 

والتساوي إلى موجبتين كليتين: كقولنا: وك مااع اسناث نيو 
ناطق» و «كل ما هو ناطق فهو إنسان». 

والعموم المطلق إلى موجبة كليّة من أحد الطرفين وسالبة جزئيّة من 
الطرف الآخرء كقولنا «كل ما هو إنسان فهو حيوان» و «ليس بعضصس 
ماهو حيوان فهو إنسان». 


والعموم من وجه إلى سالبتين جزئيتين وموجبة جزئية» كقولنا : 


> /ا ١‏ شرح الرسالة الشمسبة 
«بعض مأ هوحيوان هو أبيض» و «ليس بعض ما هو حيوان هو أبيض» 
و «ليس بعض ما هو أبيض هو حيوان». 

وإغا اععبرت اليس بين الكليين دون التيبويين '':الأن المتيونية 
إما كلبّان أو جزئيان أو ل وجزئي» والنسب الأريع لاتتتحقق قِ 
الفسينيق الأخيردة:” آنا اللوتان قلذنيها لاكوتات إلا معبانيين "نوات 


0 يعي أن الكلتن يعممق يسهها النسب الأزيع على عق الدايويهد كلتان 
مخصوصان بينهما تباين وكليّان آخران بيدهما تساوء على هذاء فقد تحقق في 
الكليّين مطلقاً الأقسام الأربعة؛ وأمّا الكليّ والجزئيّ فلايوجد فيهما إل قسمان 
فقط» وفي الجزئيّين إلا قسم واحد ؛ فلوقال : «المفهومان المتساويان...»- إلى 
آخرالتقسيم - لربا توهم جريان جميع هذه الأقسام الأرمعة نه قل والشدسة 
الأقسام الثلاثة» فلمًا قال : «الكليّان» علم أن ليس حال القسمين الأخيرين 
كذلك» وإلا لكان التخصيص لغوا. 
فإن قلت: قد علم مما ذكر عدم جريان النسب الأربع فيهماء لكن لم يعلم ماذا 
فيهما من تلك النسب؟ 
قلت : يعلم ذلك بالمقايسة بأد التفات؛ على أن المقصود الأصلي معرفة 
أحوال النسب الكليّات بعضها مع بعض (شريف). 

؟) فإن قلت : «هذا الضاحك» و «هذا الكاتب» جزئيّان متصادقان فلايكونان 
قلت: إن كان المشار إليه ب«هذا الضاحك» زيدا مثلاء وب«هذا الكائب» عمراً 
فهناك جزئيّان متبايئان» وإن كان المشار إليه بهما «زيداً» مغلاء فليس هناك إلا 
جزئي حقيقي واحد هو ذات زيد؛ لكنة افكين فعيه :ثارة الضافة"الشيعلف: 
وأخرى انصافه بالكتابة» وبذلك لم يتعدّد اللدزئي الحقيقي تعدداً حقيقيا 
و يتغاير حقيقياًء بل هناك تعدّد وتغاير بحسب الاعتتبارات: والكلام في > 


مباحث الكليّ والجزئي 108 
الجزئى والكلىّ فلن الجزئيّ إن كان جزئيّاً لذلك الكلى يكون أخحص 
منه مطلقاء وإن ل يكن جزئياً له يكون مباينا له. 


[8؟- النسبة بين نقيض أقسام الكليات] 


فال : ونقيضا المتساويين متساويان وإلا لصدق أحدهما على بعض ما 
كذب عليه الآخر, فيصدق أحد المتساويين على ما كذب عليه الأآخر وهو 
تحال. 

ونقيض الأعمّ من شيء مطلقاً أخصّ من نقيض الأخصّ مطلقاً لصدق 
نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعم من غير عكس؛ أمّا 
الأوّل فلأنه لولا ذلك لصدق عين الأخص على بعض ما صدق عليه نقيض 
الأعم وذلك مستلزم لصدق الأخص بدون الأعم وأله محال؛ وأمًا الاب فلآنه 
لولا ذلك لصدق نقيض الأعم على كل ما يصدق عليه نقيض الأخص وذلك 
مستلزم لصدق الأخص على كل الأعم وهو محال. 

والأعمّ من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما عموم أصلاء لتحقق مشل 


المزئيّين المتغايرين تغايرا حقيقيًا - كما هو المتبادر من العبارة - لافي جزئي 
واحد له اعتبارات متعددة» ولوعد جزئي واحد بحسب الجهات والاعتبارات 
جزئيّات متعدّدة لزم أن يكون الجرئي الحقيقي كليّاء فإنا إذا أشرنا إلى زيد 
ب«هذا الكاتب» وب«هذا الضاحك» و«هذا الطويل» و«هذا القاعد» كان هناك 
فلن :نم الهو ران معته يدق قل رادها علي ماغيز ادن 
الجزئيّات المتكثرة» فلايكون مائعا من فرض اشتراكه بين كثيرين فيكون كلا 
قطعاء وأمثال هذه الأسئلة تخيّلات يتعظم بها عند العامة» ويفتضح بها عند 
الخاصة - نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا (شريف). 


ك/ا ١‏ ظ شرم الرسالة الشمسية 





هذا العموم بين الأعمّ مطلقا ونقيض الأخص مع التباين الكليّ بين نقيض 
الأعمّ مطلقا وعين الأخص. 

ونقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئيّا لألهما إن لم يصدقا معاً أصلاً على 
شيء ك«اللاوجود» و «اللاعدم» كان بينهما تباين كلي وإك صدقا معا 
كداللا إنسان» و «اللافرس» كان بينهما تباين جزئيّ ضرورة صدق أحد 
المتباينين مع نقيض الآخر فقطء فالتباين الجزئي لازم جزماً. 

أأقول : لما فرغ من بيان النسب الأربع بين العيدين شرع في بيان 
النسب بين النقيضين. 


فنقيضا المتساويين متساويان» أي يصدق كل واحد من نقيضي 
السناويل على كل ماايصلاق فاه فيضن الأقر ولا لقنن اعد 
النقيضين على بعض ما صدق عليه نقيض الآخرء لكن ما يكذب عليه 
أحد النقيضين يصدق عليه عينه - وإلا لكذب النقيضان - فيصدق عين 
أحد المتساويين على بعض ما يصدق عليه نقيض الآخرء وهو يستلزم 
صدق أحد المتساويين بدون الآخر - هذا خلف يقل فب إن ميدق 
«كل لا إنسان لاناطق» و «كل لاناطق لا إنسان» وإلا لكان «بعض 
اللاإنسان ليس بلاناطق»"" فيكون «بعض اللاإنسان لاناطقا» و«بعض 
الناطق لاإنساناً» - وهو محال. 





)١‏ أورد عليه أن صدق «بعض اللا إنسان ليس بلا ناطق» لايستلزم صادق «بعض 
اللاإنسان ناطق» لما سيانى من أنْ السالبة المعدولة المحمول أعمّ من الموجبة 
احصلة المحمولء ألاترى أن صدق قولك«ليس زيد بلاكاتب» لايستلزم صدق 
قولك «زيد كاتب» لجواز أن يكون زيد معدوماً فلايكون كاتباً ولا لاكاتا > 


مباحث الكلي والجزئي - 0 


> والسرٌ في ذلك أن الإيججاب يستلزم وجود المحكوم عليه؛ ضرورة أن ثبوت 
مفهوم وجودي أو عدمي لشيء يستلزم وجود ذلك الشيء؛ بحلاف السلب. 
فإن قلت : إذاكان الموضوع موجوداً فالسالبة المعدولة والموجبة المحصّلة 
لساك كنابياق :<.وإظان قينا ويه ذلك لأن وإلاة إننيان» 
بلاق عان موعوداف عققة #الفرس وغيره. 
قلت : ذلك لايجديك نفعاء إذ ليس الكلام في خصوص هذا المثال» بل في 
نقيضي المتساويين مطلقاًء فإذا ل يصدق نقيضاهما على شيء أصلاً فهناك لايتم 
البرهان قطعا كنقيضي «الشيء» و«الممكن العام» فإن «الشيء» و «الممكن 
العامٌ» لا وجب صدقهما على كل مفهوم بحسب الأمر امتنع صدق «اللاشيء» 
و«اللامكن» بحسبها على مفهوم من المفهومات» فإذا قلت : «لولم يصدق «كل 
لاشيء لامكن» لصدق نقيضه؛ وهو «بعض اللاشيء ليس بلا ممكن» فيكون 
«بعض اللاشيء مكناً» لاتجه المنع المذكور. 
فإن قلت: مفهوم «الممكن» نقيض لمفهوم «اللامكن» فإذا لم يصدق أحدتهما 
على شيء وجب أن يصدق عليه الآخر؛ وإلا لارتفع النقيضان معأ - وهومحال 
بديهة - فإن أورد عليه المنع كان مكابرة غير مسموعة. 
قلت : هذان المفهومان متناقضان إذا اعتبرا في أنفسهما هكذا منفردين من غير 
اعتبار صدقهما على شيء» وأما إذا اعتبر صدقهما على شيء حصل هناك 
قضيّتان موجبتان : إحداهما معدولة والأخرى محصلة؛ كقرلك «زيد بمكن» و 
«زيد لاممكن» ولا تناقض بينهما؛ لأن نقيض صدق الممكن على شيء سلب 
صدقه عليه؛ لا صدق سلبه عليه ولاشكُ أن المتساويين اعتير صدقهما على 
شيء؛ إذ مرجع التساوي إلى موجبتين كليتين وأطراف القضايا اعتبر فيها 
الصدق على ذات الموضوع. 
فإذا قلت : «كل إنسان ناطق» و «كل ناطق إنسان» فقد اعتبرت صلقهما 
على أفرادهماء وكذلك إذا قلت : «كل لاإنسان لاناطق» فقد اعتبرت صدق 5*2 


١ /‏ شرم الرسالة الشمسية 





ونقيض الأعم من شيء مطلقا أخصّ من نقيض الأخصّ مطلقاًء أي 
يصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعمٌ؛ وليس كل 
ما صدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم. 





© «اللاناطق» على ذات «اللاإنسان» فإذا اخذت نقيضه بهذا الاعتبار كان هو 

سلب صدق اللاناطق عليه؛ وهو معنى قولنا «بعض اللا إنسان ليس بلاناطق» 
لاصدق «الناطق» عليه؛ لأن «الناطق» نقيض «اللاناطق» في حالة الإفراد من 
غيراعتبار الصدق على شيء»؛ لا في حالة اعتبار صدقه عليه ؛ فقد اشتبه عليك 
نقيضه باعتبارالصدق بنقيضه لاباعتبارالصدق» فوضعت أحدهما مكان الآخر 
فالمنع متجه بلامكابرة. 

والمخلص أن يقال : إِنا تأخذ نقيضي المتساويين باعتبار الصدق على شيء»؛ 
فيكون نقيضاهما سلبيين هكذا : «كل ما ليس بإنسان فهو ليس بناطق» و «كل 
ماليس بناطق فهو ليس بإنسان» فيحصل قضيتان موجبتان سالبتا الطرفين؛ 
والموجبة السالبة الطرفين لاتقتضى وجود و ؛ بخلاف المعدولة الطرفين 

- وقد حقق ذلك في موضعه - ولنا أيضا أن نص البحث بما إذا لم يكن 
المتساويان شاملين لجميع الأشياء ذهنا وخارجاء فإِنْ نقيضيهما حينئذ يصدقان 
على موجود - إما خارجي أو ذهني - فيتم البرهان بلااشتباه. 

لايقال: يلزم تخصيص القواعد. 

لأنا نقول : تعميمها إًِا هو بحسب المقاصدء وليس لنا زيادة غرض في معرفة 
أحوال نقائض الأمور العامّة» إذ ليس في العلوم الحكميّة قضيّة موضوعها أو 
محموطا نقيض الأمور الشاملة» وهذا الفن آلة لتلك العلوم» فلابأس بإخراجها 
عن قواعده؛ بل اعتبارها يوجب اختلالا في حصرالنسب كما مرًء وفي تساوى 
انقيض المتساويين كما ذكرنا أنفاء وفي كون نقيض الأخص أعم من نقيض 
الأعم - إلى غيرذلك- وإصلاح هدا الاختلال يوجب تكلفات بعيدة (شريف). 





مباحث الكلي واجرئي ١/4‏ 

أمّا الأول فلانّه لولم يصدق نقيض الأخصّ على كل ما يصدق عليه 
نقيض الأعمٌ لصدق عين الأخص على بعض ما صدق عليه نقيض 
الأعم» فيصدق الأخص بدون الأعه" وهو محال» كما تقول : يصدق 
«كل لاحيوان لاإنسان»؛ وإلا لكان «بعض اللاحيوان إنساناء فبعض 
الإنسان لاحيوان» - هذا خلف. 


وأمّا الثاني فلأنّه لولم يصدق قولنا: «ليس كل ما صدق عليه نقيض 
الأشخض عند ق,غايه قتيظن لعب الفيدق تقيقى الاضه على كل 


5 بعكس اللقيض "د وهو محال؛ ف«ليس كل د إنسئان لاحيوان»»؛ وإلا 


)١‏ يرد عليه الاعتراض المورد على نقيضي المتساويين - كما أشرنا إليه. 
فإذا قلت : «لولم يصدق «كل لا شيء لاإنسان» لصدق «بعض اللاشيء ليس 
بلاإنسان» فيلزم صدق بعض اللاشيء إنسان» : اثجه أن يقال : السالبة 
المعدولة ا محمول أعم من الموجبة ا محصلة المحمول» فلاتستلزمها - كما مر. 
وإن تمسّكت بأن «الإنسان » مثلا نقيض «اللاإنسان» فإذا لم يصدق أحدهما 
على شيء صدق الآخر عليهء وإلاّ ارتفع النقيضان. ردّ بماعرفعه من أن نقيض 
مفهوم في نفسه يغاير نقيضه باعتبار صدقه؛ والمخلص مامر - فتأمل (شريف). 
؟) يعني على طريقة القدماءء وهي أن يجعل نقيض المحمول موضوعا ونقيض 
الموضوع محمولاً فإِنْ الموجبة الكليّة تنعكس كنفسها على هذه الطريقة. 
والإشكال المذكور متوجّه عليه أيضاء فإِنْ قولنا: «كل شيء ممكن بالإمكان 
العام» موجبة كلَيّة» ولايصدق عكسها موجبة - لاكليّة ولاعرية - لعدم 
الموضوع فيه ؛ ودفعه مامر. 


فإن قلت : عكس النقيض على هذا الطريق ثما لم يقل به المصنف - كما 5 


وم ١‏ 
لكان كل لاإنسان لاحيوان» وينعكس إلى ك] بحيواة إنسبان: 

أونقول أيضاً : قد ثبت أن كل نقيض الأعهٌ نقيض الأخص» فلو 
كان كل نقيض الأخصّ نقيض الأعمٌ لكان النقيضان متساويين؛ فيكون 
العيدان قبا ونين مره اغلدت» 

أونقتول أبهيا + العاء صادق على عفى شين الأنسي” قينا 
للعموم فليس بعض نقيض الأخص نقيض الأعم بل عينه. 

وفي قوله «لصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض 
خ اس 1 ( #2 ١‏ 
الاعم من غير عكس» تسامح 4 لجعل الدعوى جزء من الدليل» وهو 
مصادرة على المطلوب. 


شرح الرسالة الشمسبة 








يال - فكيف يستدل به على إثبات ما ادّعاه كواضا الاستدلال به بيان بما 
م يتبيّن بعد. وأجيب بأن الشارح نظر إلى الواقع - وهو صحّة تلك الطريقة - 
ولم يكتف أيضاً بعكس التقيض في الاستدلال؛ بل استدل بما يصم التمسّك به 
عند المصنف أيضا. 
وأمًا قولك هذا «بيان بما لم يبِيّن بعد» فجوابه أن العكس المذكور قريب من 
الطبع يكفيه أدق تنبيه (شريف). 

)حي بان المدعى كون نقيض الأعمٌ مطلقا أخصّ مطلقاً من نقيض الأخص 
وماجعله جزء من الدليل هو تفسير وتعريف للمذعى - لاعينه - فهو بالحقيقة 
استدلال بثبوت الحد على ثبوت المحدود» ومابعده استدلال على ثبوت الحد. 

ولايخفي عليك أن المقصود تفصيل المدعى إلى جزأين لسسغدل علي كل 

واحد منهما على ححدته؛ فالأولى أن يجعل تفسيرا له ويقال: «أي يصدق 
نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض الأعمّ من غير عكس» ففي 
الكلام تسامح بجعل التفسير بمنزلة جزء الدليل صورة (شريف). 


مباحث الكلي والجزئي ١/0١‏ 

والأمران اللذان بينهما عموم من وجه ليس بين نقيضيهما عموم 
أصلاً - أي لامطلقاً ولا من وجه - لأنْ هذا العموم''- أي العموم من 
وجه - متحقق بين عين الأعمٌ مطلقا ونقيض الأخص» وليس بين 
نقيضيهما عموم - لامطلقا ولامن وجه : 

أما تحقق العموم من وجه بينهما : فلأنهما يتصادقان في أخص آخرء 
ويصدق الأعم بدون نقيض الأخص في ذلك الأخص وبالعكس في 
نقيض الأعم كالحيوان واللاإنسان» فإنهما يجتمعان في الفرس»ء والحيوان 
يصدق بدون اللاإنسان في الإنسان» واللاإنسان بدون الحيوان في الجماد. 


وأمًا أنه لايكون بين نقيضيهما عموم أصلا : فللتباين الكليّ بين 
نقيض الأعم وعين الأخص لامتناع صدقهما على «شيء»» فلايكون 
ىع 4 


وإنما قيّد التباين بالكل ” لأن التباين قديكون جزئيّاً وهو صدق كل 


)٠١‏ توضيحه أن مورد تحقق العموم من وجه هو بين عين الأعم من الشيء مطلقا 
ونقيض أخصه. مثل الحيوان والانسان» فبينهما عموم وخصوص مطلقء؛ 
فيكون بين عين الأعم -«الحيوان »- ونقيض الأخص -«اللا إنسان»- عموم 
من وجه؛ إذ يتصادقان في الفرس» ويصدق الحيوان بدون اللا إنسان في 
الإنسان؛ ويصدق اللا إنسان بدون الحيوان في الجماد. 

ويتبين بهذا البيان أنه لا يتحقق بين نقيضيهما عموم أصلاء فإن بين نقيض 

الأعم من شيء وأخصه «اللاحيوان والإنسان» تباين كلي» فلايمكن تحقق أي 
عموم بينهماء وقد قلنا أن العموم من وجه متحقق بين هذين المفهومين. 

*0 حاصله أنه لوأطلق التباين ول يقيّد بالكلي لم يلزم من ثبوت التباين بين‎ )١ 


؟م/١‏ شرم الرسالة الشمسية 
واحد من المفهومين بدون الأخر في الجملة» فمرجعه إلى سالبتين 
جرئيّتين» كما أن مرجع التباين الكلّي سالبتان كليّتان؛ والتباين المزئي 
إِمّا عموم من وجه أو تباين كلّي» لأن المفهومين إذا ل يتصادقا في بعض 
الصور فإن لم يتصادقا في صورة أصلاً فهو «التباين الكلئ» و إلا 
ف«العموم من وجه»؛ فإذا صدق التباين الجزئي على العموم من وجه و 
على التباين الكلي؛ لايلزم من تحقق التباين الجزئي أن لايكون بينهما 
الي 

فإن قلت: الحكم بأن «الأعم من شيء من وجه ليس بين نقيضيهما 
عموم أصلاً» باطل ) لذن «الحيوان» أعم من «الأبيض » من وجهء وبين 
نقيضيهما عموم من وجه. 


فنقول: المراد منه أنه ليس يلزم أن يكون بين نقيضيهما عموم من 
وجه؛ فيندفع الإفتكال تقول" : لوقال «بين نقيضيهما عموم» 


© نقيضي أمرين بينهما عموم من وجه ثبوت المدعى؛ وهو أن ليس بين ذينك 
النقيضين عموم أصلا - لامطلقا ولامن وجه - لاحتمال أن يكون ذلك التباين 
الثابت بينهما تباينا جزئيًاء وآنه يجامع العموم من وجه لأنه أحد فرديه 
(شريف). 

)١‏ لأن المدعى«انتفاء لزوم العموم» وثبوت العموم في محل واحد لاينافي انتفاء 
اللزوم» لجوازآن لايثبت العموم في محل أخرء فلايكون العموم لازما للنقيضين 
المدذكورين مطلقا (شريف). 

)١‏ يعني أن دعوى نسبة العموم بين نقيضيهما دعوى موجبة كليّة» فإذا أورد 
السلب هاهنا كان رفعا للإيجاب الكلئ؛ فيكون سالبة جزئيّة» وصلقها لاينافي 


لاق الرسبة احرج وقرين. 


مباحث الكلي والحزئي 000000000000 سس 175( 
لأفاد العموم في جميع الصورء لأن الأحكام الموردة في هذا الفنٌ إنما هي 
كليّات: فإذا قال «ليس بين نقيضيهما عموم أصلا» كان رفعاً للإيجاب 
الكلّي؛ وتحقق العموم في بعض الصور لايتافيه. 

نعمء لم يتبين تا ذكره النسبة بين نقيضي أمرين بينهما عموم من 
وجه» بل تبين عدم النسبه بالعموم» وهو بصدد ذلك. 

فاعلم أن النسبة بينهما المباينة الحزئيّة''» لأنْ العينين إذا كان كل 
واحد منهما بحيث يصدق بدون الآخخر» كان النقيضان أيضاً كذلك» 
ولانعني بالمبايئة الحزئيّة إل هذا القدر؛ ونقيضا المتباينين متباينان تبايناً 
جرئياء لأنهما إمّا أن يصدقا معا على شيء - كاللا إنسان واللافرس 
الصادقين على الجماد - أو لايصدقا - كاللاوجود واللاعدم - فلاشيء 
مم يصدق عليه «اللاوجود» يصدق عليه «اللاعدم» وبالعكس ؛ وأيا ما 
كان يتحقق التباين الجزئي بينهما. 

أمّا إذا لم يصدقا على شيء أصلاًء كان بينهما تباين كلّي» فيتحقق 
التباين الجزئي بينهما قطعا. 


وأما إذا صدقا على شيء كان بينهما تباين جزئي؛ لذن كا واخلمق 


١‏ لابقا : يلزم من ذلك أن لانتحصر النسبة بين الكثيّات في الأع: 
لأنا نقول : المبايئة الجزئيّة منحصرة في المباينة الكليّة والعموم من وجه ؛ فإذا 
قيل : «إن النسبة هناك هي المباينة الجزئيّة» كان حاصله أنْ النسبة في بتعض 
الصور مبايئة كليّة؛ وفي بعضها عموم من وجه» فلم يوجد كلَيّان بيدهما نسبة 
خارجة عن الأربع (شريف). 


١/5‏ شرح الرسالة الشمسية 
المتباينين يصدق مع نقمي نقيض الآخر» فيصدق كل واحد من نقيضيهما بدون 
نقيض الآخرء فلتبين الجزئي لازم جزما. 

وقد ذكر في المتن هاهنا ما لايحتاج إليه وترك مايحتاج إليه : 

أما :الأول فاأن قيد «فقط» بعد قوله «ضرورة صدق أحد المتباينين 
مع نقيض الآخر» زائد لاطائل 0 

وأماالئاني فلأنه وجب أن يقول «ضرورة صدق كل واحد من 
لمتباينين مع نقيض الآخر»؛ لأن التباين الجزئي بين التقيضين صدق كل 
واحد منهما بدون الآخرء لاصدق واحد منهما بدون الآخرء وليس يلزم 
من صدق أحد الشيئين مع نقيض الآخر صدق كل واحد من النفيضين 
يدون الآخر؛ فترك لفظ «كل» ولابد منه. 


)١‏ أجيب عنه بأن معنى كلام المصنف : «إن أحد المتباينين يصدق مع نقيض الآخر 
فقط» أي لايصدق مع عين الآخرء فبصدق أحد المتباينين مع نقيض الآخر 
ظهر صدق أحد النقيضين بدون التقيض الآخر؛ وبعدم صدق أحد المتبايئين 
مع عين الآخر ظهر صدق نقيضه مع عين الآخر. . فمن مجموع كلام المصئف 
ظهر صدق كل من نقيضي المتباينين بدون الآخرء فقيد «نقط» لابد مده ؛ 
ولبس تاه أن المتانرة الجر لايصدق مع نقيض الأول؛ وإلا لكان فاسداً 
- لاخاليا عن الفائدة فقط - ولايخفى عليك أن هذا التوجيه - وإن كان دقيقاً 
مصحّحا للمطلوب - إذ حاصله أن قيد «فقط» منضمًاً إلى ما تقلّم يفيد معنى 
صدق كل من المتباينين مع نقيض الآخر- إلا أن ترك لفظ «كل» مع كونه 
قدا انمق المتسيوة إفادة ظاهرة والعدول إلى إيراد هذا القيد احوج إلى تدقيق 
النظر وحمل اللفظ على خلاف المتبادر تكلّف ظاهر لكن الحلل حينئذ متعلّق 
بالعبارة دون المعبى (شريف). 


مباحث الكلي والجزئي ظ فا 
وأنت تعلم أن لعي" تثبت ب,كجرد المقدمة القائلة «كل واحد من 


)١‏ أجيب عن ذلك بأنْ معنى قوهم «نقيضا المتباينين متباينان تباينا جزئياً» أن النسبة 
بين هذين النقيضين هي التباين الجزئي مجرداً عن خصوصيّة كل واحد من 
فرديه - أعني التباين الكلّي والعموم من وجه - إذ لوكان التباين الجزئي بينهما 
في جميع الصور في ضمن إحدى اللحصوصيّتين كالتباين الكلى مثلا لكان النسبة 
بينهما هي تلك الخصوصيّة؛ إذ لايقال أن النسبة بين الفرس وإلانسان أو بين 
الحيوان والأبيض هي التباين الجزئي» مع ثبوته هناك قطعاً. 
بل يقال : إن النسبة بين الأولين هي التباين الكلّي» وبين الأخيرين هي 
العموم من وجهء ويعلم من ذلك ثبوت التباين الجزئي في الموضعين؛ ولاشك 
أن المدعى بهذا المعنى لايتم إلأبآن يبيّن أن نقيضي المتباينين قد لايتصادقان أصلا 
وقد يتصادقان» فلايكون التباين الجزئي بيئهما مقيّداً بخصوص التباين الكل في 
جنيع الصور» ولا ببخصوص العموم من وجه في جمعيهاء بل يثبت في بعضها في 
ضمن المبايئة الكليّة؛ وفي بعضها في ضمن العموم من وجه ؛ فالنسبة بين 
نقيضي المتباينين هي التباين الجزئي مجحرّدأ عن خصوصيّة كل واحد من فرديه 
وهو المطلوب. وهذا الكلام لاشبهة فيه. 
قيل : إن المصنف بيّن أن نقيضي الأمرين اللذين بينهما عموم من وجه 
قديتباينان في بعض الصور تبايئاً كلّياء وظاهر أنْ بينهما قد يكون عموم من 
وجه - كاللاحيوان واللاأبيض - فإذا ضم ذلك إلى ماذكره في نقيضي المتباينين 
من صدق عين كل واحد منهما مع نقيض الآخر فإِنّه جار فيهما أيضاً - ظهر 
أن النسبة بينهما التباين الحزئي بحرداً عن خصوصيّة كل من فرديه. 

أوقول :فى أولاً أن يكن السجة ببعهها هي العموع من وجه» لأن لوهم 

يتبادر إلى أن النسبة بين النقيضين هي العموم من وجه أيضاء فبالغ في نفيه 
حيث ضمّ إليه نفي العموم مطلقاء ولم يتعرّض للنسبة بينهما هناك؛ لأنّها تعلم 
ما ذكر في نقيضي المتباينين بعينه» لأن نقيضيهما إن لم يتصادقا على شيء © 


كا ل ب 2-2222 شرمالرسالة الشمسية 
المتباينين يصدق مع نقيض الآخر» لأنه يصدق كل واحد من النقيضين 


-"١[‏ الجزئي الحقيقي والإضافي] 
قال : الرابع: الجرئي كمايقال على المعنى المذكور - المسمى بالحقيقي 5 
فكذلك يقال على كل أخص تحت الأعم, ويسمّى «الجزئيّ الإضافي» وهواعم 
من الأوّل» لأن كل جزئي حقيقيّ فهو جزئي إضائيّ دون العكس. 
أمّا الأوّل فلاندارج كل شخص تحت الاهيّات اللمعرّاة عن المشختصات. 


وأمًا الغا فلجواز كون الجزئي الإضافي كلياء وامتناع كون ابرئي 


الحقيقئ كذلك. 
5-2 ْ ا 8 بالاشتراك بدي م د 
«الك” اي 


وعلى كل أخعص تحت الأعم كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان؛ ويسمى 
«جرئيا قاف اه أن جزئيته ا إن شيء آخرء وبإزائه «الكلي 
الإضافي» وهو الأعم م شي ء ان : 





7 أضلا - كتقيضن الأعم وغين الأحَصنٌ ساكان بيعهما ضاينة كلثة» وإن تصادقا 
كان بينهما عموم من وجه؛ء ضرورة صدق كل واحد من المعنيين مع نقيض 
الأخحر ؛ وأياما كان» كان التباين الجزئي» فلايلزم أن المصّف أهمل النسبة 
بينهما وهو بصلد بيانها (شريف). 

- فإن قلت: المتبادر مما ذكره أن الكلى أيضا له معنيان مختلفان : أحدهها‎ )١ 
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© حقيقي والآخر إضافي - على قياس الحزئي - وفيه بحثء لأن الامتياز بين 

معنيي الحزئىٌ وكون أحدهما حقيقيًاً والآخر إضافياً أمر مكشوف على ما بِيّنه؛ 
وأمًا الكل فليس يظهر له معنيان متمايزان كذلك؛ فإِنّ معناه المتقدّم الذي سماء 
هاهنا كليًا حقيقيًا هو الصالم لفرض الاشتراك بين كثيرين» ولاشك أنه أمر 
نسي لايعقل للشيء إلا بالقياس إلى كثيرين؛ فإن أراد بالكلي الإضافي هذا 
المعنى فليس للكلّيّ إذن معنيان» وإن أراد به معنى آخر فلم ل يبيّنه؟ 

قلت: أراد به معنى أخخر؛ وقد بينه بقوله «وهو الأعم من شيء» ومعناه أنه 
الذي يندرج تحته شيء آخرء ولانعبي بالاندراج «مايكون وقناويها عد 
الفرض» حتّى يرجع إلى المعنى الأول بعينه» بل مايكون بحسب نفس الأمر. 
فالكلي الحقيقي ماصاح لأن يندرج تحته شيء آخر بحسب فرض العقل» 
سواء أمكن الاندراج في نفس الأمر أو لا. 

والكلىّ الأضافي ما اندرج تحته شيء آخر في نفس الأمر» فيكون أخص من 
الكلي الحقيقي قطعاً بدرجتين : الأولى أن على الحقيقي قد لايمكن اندراج 
شيء تحته وإن لم يندرج بالفعل كما في الكليّات الفرضيّة؛ ولايتصوّر ذلك في 
الإضافي. والثانية أن الكلي الحقيقي» ربا أمكن اندراج شيء تحته وإن لم يندرج 
بالفعل - لاذهناً ولاخارجا - ولابدٌ في الإضافي من الاندراج بالفعل. 

وإنما حص هذا المعنى بالإضافي لأن الإضافة فيه أظهر من الإضافة في المعنى 
الأوّل» وسمي الأول بالحقيقي لكونه مقادلا للجزئي الحقيقي. 

على أن صلاحيّة فرض الاشتراك بين كثيرين قاديناقش في كونها إضافيّة وإن 
كاذ كلها مزقوناً على تست التي كما أن مستل المع من ق من الالدعر لين 
كثيرين موقوف على تعقل الغير مع أنّه ليس إضافيّاء لأن تحققه لايتوقف على 
تحقق الغير» وحينئذ يكون تسميته بالحقيقي ظاهرة؛ وعلى هذا فالجزئي 
الإضافي ما اندرج بالفعل نحت غيره. 

ولوقلنا : «الجزئي الإضافي ما أمكن اندراجه تحت شيء» كان الكل © 


4م ١‏ شرح الرسالة الشمسيبة 
وفي تعريف الجزئي الإضافي نظرء لأنّه والكليّ الإضافي متضايفان؛ 


لأن معني الحزئي' الإضاني حاص ومعني الكل الإضائي العاءً' » وكما أن 








> الإضاني ماأمكن اندراج شيء تحته؛ فيكون أيضا أخص من الكل الحقيقي؛ 
لكن بدرجة واحدة؛ ولايصمٌ أن يقال : «الجزئي الإضافي ما أمكن فرض 
اندراجه تحت شيء آخر» حتّى يلزم أن الكلي الإضافي ما أمكن فرض اندراج 
شيء تحته» فيرجع إلى المعنى الحقيقي كمامر. 

وإعمالم يصمح تفسير الجزئي الإضافي بما ذكرنا لأنّه لايقال للفرس «إنّه جرئي 
إضافي للإنسان » مع إمكان فرض الاندراج. 
فتأمل ليتّضح لك أن الحق أن الكلىّ أيضا له مفهومان : 

0 مفهوم اللحزئي الحقيقي تقابل العدم للملكة؛ وليس 

قف تعقله على تعقل الغير مستلزماً لكونه إضانيّاً كما في المر” التقيقي 

بيدا بارت 

وثانيهما إضافي يقابل الجزئيّ الإضافي تقابل التضايفء وأنّ الحال بين 
الكليّين في النسبة عكس مابين المزئيّين» فالكلَى الإضافي أخص من الحقيقي 
كمامر؛ والحزئي الإضافي أعمّ من الحقيقي كما سنبيّنه (شريف). 

)١‏ وذلك لما عرفت أن معنى الجزئي الإضافي هو المندرج تحت غيره: وهذا هو معنى 
الخاص بعينه؛ ومعنى الكل الإضافي هو المندرج تحته شيء آخر؛ ؛ وهذا هو 
معن العام بعينه فالخاص والحزئي الأضاق ععقى. وده كد ره العام والكلي 
الإضافي ععنى واحدء ولاشك أن الحاص والعام متضايفان مشهوران كالأب 
والابن وأن الحصوص والعموم متضايفان حقيقيّان كالبو والبنوة» والمتضايفان 
لايعقلان إلا معأء فلايجوز أن يذكر أحدهما في تعريف الآخرء وإلاً لكان تعقّله 
قبل تعقله» ضرورة أنْ تعقل المعرّف وأجزائه مقدّم على تعقّل المعركف. 

فإن قلت: : اللذكور في تعريف الجزئي الإضافي هوالأعمٌ لا العام الذي هو 
معنى الكلي الإضافي حتّى يلزم ذكر أحد المتضايفين في تعريف الآخر. 5 


مباحث الكلي واجزرئي سا ا ا 1000 ١/6‏ 
الحاص خاص بالنسبة إلى العام» كذلك العامٌ عام بالنسبة إلى اللخاص؛ 
وأحد المتضايفين لا يجوز أن يذكر في تعريف المتضايف الآخر» وإلا لكان 
تعمّله قبل تعقّله - لامعه - 


7 لفظة «كل» إغا هي للأفراد؛ والتعريف بالأفراد ليس بججائزء 
فالأولى أن يقال هوالأخصّ من نشي ء. 


3-3 قلت: تعقل الأعمّ يتوقف على تعقل العام الذي هوالإضافي مع أنْ المقصوه 
بالأعم والأخص هاهنا هو العام واالخاص» لامعنى التفضيل والزيادة في العموم 
والخحصوصء لكن على هذا يلزم تعريف الجزئي الإضافي بحاص الذي هو 
بمعناه: ؛ فيلزم تعريف الشيء بنفسه وعضايفه معا ؛ وعلى الأول يلزم تعريفه 
بالأحص الذي يتوقف تعقله على تعقل الخاص؛ فيلزم تعريف الشيء 
مهايتوقف معرفته على معرفته وما يتوقف على معرفة مضايفه؛ فاللحلل في 
التعريف من وجهين : أحدهما تعريف الشيء بنفسه أو بما يتوقف على معرفته؛ 
والثاني تعريفه بمضايفه أو بما يتوقف على معرفة مضايفه ؛ ولاشكٌ أن لحلل 
الأول أقوى من الثاني » فالأولى أن لايقتصر على الثاني وحده. 

وا لي ييه وان هالشارح - 
صحيحاً لاشتماله على امخلل الأول قطعاً - 

وقد قيل في جواب النظر : «إن المصئف ذكر 5 الأخضر 
والأعمّ - في تعريف شيء واحد هو الجزئيّ الإضافي» ولا محذور في ذلك». 

وليس بشيء : لأن هذا القائل إن سلّم أن معنى الحزئي الإضافي هو الحاص 
ومعنى اللي الإضافي هوالعام > كما ذكرة ه الشارح - : فالنظر وارد مع زيادة 
كما عرفت؛ وإن لم يسلّم : فالجواب هو ذاك»ء لا ما ذكره. 

ومنهم من قال: لم يرد المصنف با ذكره تعريف الجزئى الإضافي »بل أراد 
ذكرحكم من أحكامه يمكن أن يستنبط منه له تعريف» وحيشذ ينادفع 
الاشكالان معاء إلا أن المقام ذل عن تصيد التعريف ظاهرا (شريف). 


١4٠‏ شرح الرسالة الشمسية 

وهو - أي الحزئيّ الإضافي - أعمّ من الجزئيّ الحقيقى» يعني أن كل 
جزئي حقيقي جزئي إضافي بدون العكس. 

ما الأول فلأن كل جردي حقيقي فهو مندرج تحت ماهيّته المعراة 
عن المشخّصاتء كما إذا جردنا زيداً عن المشخّصات الى بها صار 
شيخضاً معيّياً بقبت الماهيّة الأنسانية وهي أعمّ منه» فيكون كل جزتي 
حقيقي مندرجاً تحت أعمء فيكون جزئيًاً إضافياً. 

وهذا منقوض بواجب الوجود'' فإِنّه شخص معيّن ويمتنع أن يكون 
له ماهيّة كليّة» وإلأ فهو إن كان مجرّد تلك الماهيّة الكليّة يلزم أن يكون 
أمر واحد كلَيًاً وجزئيًاً وهو محال» وإن كانت تلك الماهيّة مع شيء آخر 
يلزم أن يكون واجب الوجود معروضاً للتشخّص»؛ وهو محال لما تقرّر 
ن قر الشكية إن تسخمن راجن الوسدوة عي 


)١‏ أي بذاته المنخصوصة المقدّسة» لا بعفهومه فإنه كلىّ كما مر 

وأجيب عن هذا النقض بأن مناط الكليّة والجزئيّة هو الوجود الذهني - كما 
صرح به - وليس من شأن الموجود المعين الذي هو الواجب الوجود لذاته أن 
يحصل في الذهن حتّى يتَصف بالجزئيّة ؛ بل لايعقل إلا بوجوه تفرض كليّة 

و رد بأن معنى الحزئي هو ما كان بحيث لوحصل في الذهن لمنع» وهذا معنى 
ترهم» ذكل مفهوم [كا انهه 01-2 (13ل بريقواجد كرن تيرد اللنيل: 
وذلك لايتوقف على الحصول بالفعل في الذهن ولاعلى إمكان حصوله فيه ؛ 
والجزئي الحقيقي بهذا المعنى يصدق على الواجب كما لايخفي. 

وأيضاً الممتنع الحصول في الذهن هوكنه ذاته» لاذاته على وجه مخصوص 
تعرض له الجزئية (شريف). 


مباحك الكل واطرق ا ل ل سي 1530 
أمّا الثاني : فلجواز أن يكون الجرئي الإضافي كليًاء لأنه الأعص من 
شيء» والأخص من شيء يجوز أن يكون كليا تحت كلي آخرء بمخلاف 


الجزئى" الحقيقي فإنه يمتنع أن يكون كلَيا'". 


1 النوع الحقيقي والإضافي] 


قال : الخامس: البوع كما يقال على ماذ كرناه - ويقال له: «السوع 
الحقيقى» فكذلك يقال على كل ماهيّة يقال عليها وعلى غيرها الجنس في 
جواب «ما هو؟» قولا أولياء ويسمى «النوع الإضاني». 


أقفول : النوع كما يطلق على ماذكرناه - وهو «المقول على كثيرين 
متّفقين بالحقيقة في جواب ما هو»»ء ويقال له : «النوع الحقيقي» لأن 
توفكه إعااهى بالقار ال سقفت الرتحند: '" التاضيلة فق أفراهح ذلك 


ااقد ظهر عا ذكره النشبة بين الشرتيق::وعا دكت النسية انين الكلين وام 
النسبة بين الجزئي الحقيقي وبين كل واحد من الكلْيّين فالمباينة لأن الجزئي 
بمنع والكلّيْ لايمنع؛ وأما النسبة بين الجزئي الإضاف وبين كل واحخد من 
بينهما : فالعموم من وجه لصدق الحزئي الإضافي على الحزئي الحقيقي بدونهما 
وصدقهما بدونه في المفهومات الشاملة» وتصادق الكلي على الكليات المتوسطة 
(شريف). 
") نوعيّة هذا النوع نسبة وإضافة بينه وبين أفراده» فليس يعتبر فيها إلا 
حقيقة أفراده؛ ومنشأوها انُحاد الحقيقة في تلك الأفراد» فلذلك سمي 
ب«الحقيقي». وأما النوع الآخر - أعني الإضافي - فلابدٌ في نوعيّته من اندراجه 
مع نوع آخر تحت جنس» فيكون مضايفا له» وبيان ذلك أن الجدس لا كان تمام 
الماهية المشتركة بين ماهيّتين مختلفتين في الحقيقة ومقولاً عليهما في -جواب © 


؟ ١5‏ 
يطلق بالا شتراك على كل ماهيّة يقال عليها وعلى غيرها «الجنس» في 
جواب «ما هو ؟» قولا أُوّليا - أي بلاواسطة - كالإنسان بالقياس إلى 
الحيوان» فإنه ماهيّة يقال عليها وعلى غيرها كالفرس الجنس - وهو 
الحيوان - حتى إذا قيل : «ما الإنسان والفرس» ؟ فالجواب أنه حيوان: 
ولهذا المعنى يسمّى «نوعا إضانقيًا» لأن نوعيّته بالإضافة إلى مافوقه. 
فالماهيّة منزلة لي ولابدٌ من ترك لفظ «كل» لمعت في مبحث 
الجرئي الإضافي من أن كل للأفراد: والتعريف للأفراد؛ ولايجوز ذكر 

الكلي لأنّه جنس الكليّات» ولاتتم حدودها بدون 3 


فإن قلت : الماهية هي الصورة المعقولة من الشيء» والصور العقلية 
كلَيّات؛ فذكرها يغني عن ذكر الكلى. 


ضوح الرسالة التتمسية 








”© ماهوء فلاشكُ أن كل واحدة من تينك الماهيّتين المندرجتين تحته موصوفة بأن 
يقال عليها وغلى غيرها الجن في جواب: ماهو وهِده الضفة قابغة لمنا 
بالقياس إلى الجنس الذي اندرجت فيهء كما أن صفة الجنسية ثابتة للجنس 
بالقياس إلى ما اندرج تحته من الماهيات التي هي أنواع له ؛ فالجنس والنوع 
المندرج تحته متضايفان - كالب والابن (شريف). 

)١‏ هذا إشارة إلى ما سبق من أن المذكور في تعريفات الرتتائع مورن ات ان 
- لارسوم كما تومّم - وإذا كانت حدوداً كانت تامّة كما هو الظاهرء فلاباة 
حينئذ من ذكر المجنس - أعني الكلي - هاهنا رعابة لطريقة القوم في تعريف 
الكليّات» وإذا اعتبر الكلّىّ في مفهو م التوع إلاضافي كان فيه إضافتان : إحداهما 
بالقياس إلى ماتحته من أفراده لكونه كليّاء والأخرى بالقياس إلى الجنس الذي 
فوقه كما بيناء والنوع الحقيقي فيه إضافة واحدة بالقياس إلى ماتحته فقط كما 


عرفت (شريف). 


مباحث الكل وجري 333333-77 ١9#‏ 
فنقول: الماهية ليس مفهومها مفهوم الكلى» غاية ما في الباب أنه من 

لوازمهاء فتكون دلالة الماهبّة على الكلّىَ دلالة الملزوم على اللازم؛ يعني 

دلالة الالتزام» لكن دلالة الالتزام مهجورة في التعريفات. ظ 


وقوله : «في جواب ماهو ؟» يخرج الفصل والخاصة والعرض 
العام فإِنْ الجنس لايقال عليها وعلى غيرها في جواب ما هو"". 

وأماتقييد القول ب«الأولي » فاعلم أو أن لينل الكليّات إِغا تنتهي 
بالأشخاص وهوالنوع لمقيّد بالتشخص"ء وفوقها الأصداف وهوالتوع 
الميّد بصفات عرضيّة كليّة - كالرومي والتركي - وفوقها الأنواع, 
وفوقها الأجناس؛ وإذا حمل كليّات مرتبة على شيء واحد يكون حمل 
العالى عليه بواسطة حمل السافل عليه»ء فإن الحيوان إنما يصدق على زيد 
وعلى التركي بواسطة حمل الإنسان عليهما" وحمل الحيوان على الإنسان 


- الجدس -كالحيوان مثلا - وإن كان مقولاً ومحمولاً على الفصل - كالناطق‎ )١ 
وعلى الحاصة - كالضاحك - وعلى العرض العام - كالماشي - لكن لا في‎ 
جواب «ما هو ؟» إذ ليس «الحيوان» تمام التترمولا ذانا لمذه الثلائة» وكل‎ 
واحد منها وإن كان ماهيّة وكلياً يقال عليه وعلى غيره الجنس» لكن لا في‎ 
جواب «ماهو»؛ فيخرج عن حد النوع الإضافي بهذا القيد (شريف).‎ 

؟) أي الشخص هو النوع الحقيقي المقيد بما يمنع من وقوع الشركه فيه؛ ففي قفي 
«زيد» مثلا الماهيّة الإنسانيّة وأمر آخر به ضار «زيد» مانعا عن وقوع الشركة 
فيهء وذلك الأمر يسمى تعيّنا وتشخّصاً (شريف). 

*) وذلك لأن الحيوان مالم يصر إنسانا لم يكن محمولا على زيد؛ فإِنُ الحيوان الذى 
ليس بإنسان لايحمل عليه أصلا (شريف). 


١ 5#‏ شرح الرسالة الشمسية 
أولي فقوله: «قولا أولياً» احتراز عن الصنف»ء فإنه كلَىّ يقال عليه 
وعلى غيره الجنس في جواب ما هو» حتي إذا سثل عن التركي والفرس 
ب«ماهما » ؟ كان الجواب : «الحجيوان» لكن قول الجنس على الصنف 
ليس بأوَّلي» بل بواسطة حمل النوع عليه» فاعتبار الأرّليية في القول يخرج 
الصنف عن الحدٌ”"» لأنّه يسمى نوعاً إضافًا. 


[7- مراتب النوع الإضافي] 
أنال: ومراتبه أربع: لأئه أما أعم الأنواع وهو«النوع العالي» كالجسم. 
أو أخصّها وهو «النوع السافل» كالإنسان ويسمّى «نوع الأنواع». 
أوأعم من السافل وأخص من العالي وهو «السوع المتوسّط» كالحيوان 
والجسم النامي. 


أومباين للكل وهو «النوع المفرد» كالعقل- إل قلنا أن اجو هر جدس له. 


)١‏ هذا القيد وإن أخرج الصنف عن الحدٌ أخمرج النوع عنه أيضاً بالقياس إلى 
الأجداس البعيدة» فيلزم أن لايكون «الإنسان» فرعا للجسم النامي» 
ولاللجسم ولاللجوهرء مع أنه يسمّى «نوع الأنواع» لكونه نوعاً لكل واحد 
من الأنواع التي فوقه. 

وأيضاً النوع لا كان مضايفاً للجنس؛ فإذا اعتبر في النوع «القول الأرَي» 
فلابدٌ من اعتباره في الجنس أيضاء وإلآ م يكن مضايفاله» فيلزم أن لاتكون 
الأحتامى البفينة: أحدانياً للماهيّة التي هي بعيدة بالقياس إليهاء فالأولى أن 
يترك قيد «الأوّلية» ويُخرج الصف بقيد آخرويقال : «النوع الإضافي كلّئٌ 
مقول في جواب «ماهو ؟» يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ماهو» 
(شريف). 


مياحثث الكلي والجرئي ه ١‏ 

أقول: أراد أن يشير إلى مراتب النوع الإضافي دون الحقيقي» لأن 
الأنواع الحقيقية يستحيل أن تترنّب حتّى يكون نوع حقيقي فوقه نوع 
آخر حقيقي؟؛ وإلا لكان النوع ا حقيقى حي "دن حال. 


)١‏ وذلك لأن النوع الحقيقي لا كان تمام ماهيّة جميع أفراده؛ فلو فرضنا أن فوقه 
كلَيا آخر هوأيضا تمام ماهيّة جميع أفراده لم يمكن أن يكون مام الماهيّة بالقياس 
إلى كل فرد من أفراده وإلا لكان الكل الذي تحته المشتمل عليه مع زيادة 
مشتملاً على أمر زائد على حقيقة أفراده» فلايكون نوعاً حقيقيًاً - بل صنفاً - 
هذا خلف؛ فتعيّن أن يكون الفوقاني تمام الماهية المشتركة - لا المختصة - 
فيكون جنساً» وقد فرضناه نوعا حقيقيًا - وإنّه محال. 

وتوضيحه أنْ الإنسان لا كان تمام ماهيّة كل فرد من أفراده؛ فلوفرضنا أن 
الحيوان مثلاً كذلك لوجب أن يكون الحيوان تمام ماهيّة كل فرد من أفراد 
الإنسان» فيلزم أن يكون لكل فرد ماهينان مختلفتان» كل واحدة منهما تمام 
الماهيّة المختصّة به» وذلك محال؛ لأن تمام ماهيّة شيء واحد لايتصور فيه تعدّد 
لأنّه إن لم يكن إحداهما جزء للأخرى لم يكن شيء منهما تمام ماهيّة - بل جزء 
منها - وإن كانت إحداهما جزءً للأخرى لم يكن الجزء تمام الماهيّة» وحينئذ إن 
كان الحيوان وحده تمام الماهية كان الإنسان - المشتمل على الحيوان والزيادة - 
صنفاء لاشتماله على أمركلىٌ زائد على ماهيّة أفراده؛ وإن كان الإنسان وحده 
تمام للافةة" مكهت ١‏ يكن اللنيوان إرا نام المامكة العسدركة ف كرون ديا 
وقدفرضناه نوعاً حقيقيًا؛ فظهر أن النوع الحقيقيّ لايكون فوقه نوع حقيقي 
العم 

وأمّا النوع الحقيقي بالقياس إلى الإضافي» فيجوزأن يكون تحته -كالإنسان 
تحت الحيوان - ولايجوزأن يكون فوقه؛ لأن النوع الإضافي إِمّا نوع حقيقي 
وَإِمّا جنسء والنوع الحقيقي لايجوز أن يكون فوق شيء منهما لا مٌ. ‏ ©> 


.  ةيسمشلا شرم الرسالة‎ ١55 
ا ايض سم نمال قوق‎ 
للجسم النامي: وهونوع اك 0 المطلق؛ وهو نوع إضاق‎ 
: للجوهر ؛ فباعتبار ذلك صار مراتبه أربعا‎ 
لأنه | إما أن يكون أعم الأنواع أو أخصها أ وأعم من بعضها وأخحص‎ 
: من البعض أو مباينا للكل‎ 
والأو ل هو «النوع العالي» كالجسم.ء فإنّه أعم من الجسم النامي‎ 
والثالي «النوع السافل» كالإنسان؛ فإنه أخص من سائر الأنواع.‎ 
والثالث «النوع المتوسط » كالحيوان» فإنه أ أخص من الجسم النامي‎ 
وأعم من الإنسان» وكا سم النامي فإئه أخخص 1 من الجسم وأعم من‎ 
الحيوان.‎ 
والرابع «النوع المفرد» و يوجد له مثال قِ الوجود» وقد يقال ف‎ 








> ويجوز أيضاً أن لايكون النوع الحقيقي تحت نوع إضافيّ أصلاًء كالعقل على 
ماسيآت» فالنوع الحقيقي مقيساً إلى النوع الحقيقي' لايكون إلا مفرداً ومقيساً 
إلى النوع الإضافي إِمّا مفرد وإمّا سافل؛ والإضائي مقيساً إلى الحقيقيٌ إن 
مفرد إن لم يكن تحته نوع حقيقي أيضاً - كالإنسان - وإما عالٍ كالحيوان. وأما 
الإضافي ا إلى الإضافي فمراتبه أريع. 
وإنما جعل المفرد من المراتب - وإن لم يكن واقعاً في الرتبة - نظراً إلى أن 
الإفراد باعتبار عدم الترتيب ففيه ملاحظة الترتيب عدماء كما أن في غيره 
ملاحظة الترتيب وجودا (شريف). 


مباحث الكل والجزئي ا تت 20 يرن 
غفيله وآته كالعها إن افتنا أن الوسر يتحعين لده "قن التقل عه 
ل ا 0 
نوع آخر إذ ليس تحته نوع - بل أشخاص - ولا أخص إذ ليس فوقه 
نوع - بل الجنس و هو الجوهر - فعلى ذلك التقدير فهو نوع مفرد. 

وربها يقرر التقسيم علي وجه آخرء وهو أن النوع إِمَا أن يكون فوقه 
نوع وتحته نوع أو لايكون فوقه نوع ولا تحته نوعء أو يكون فوقه نوع 
ولايكون تحته نوعء أو يكون تحته نوع ولايكون فوقه نوع كالجسم 
المطلق. وذلك ظاهر. 


["- مراتب الأجناس] 

فال : ومراتب الأجناس أيضاً هذه الأربع, لكن العالي كالجوهر في 
مراتب الأجناس يسمّى «جنس الأجناس»- لا السافل كالخحيوان - ومثال 
المتوسط فيها «الجسم النامي» ومفال المفرد «العقل» إن قلنا: الجوهر ليس 
بجنس له. 

أقول : كما أن التو 3 الإضافيّة قد تترئّب متنازلة كذلك الأجناس 
أيضا قد 0000 10000 كنا أن 


)١‏ هذا المثال إِنْما يتم بشيئين : أحدهما أن العقول العشرة متّفقة بالحقيقة» وثانيهما 
أن الجوهر جنس للا (شريف). 

)١‏ أشار بلفظة «قد» إلى أن الترتّب في الأجناس ما لايجب كما لايجب في الأنواع 
أيضاء فكما يكون نوع إضافي لانوع فوقه ولانوع تحته فيكون نوعا مفرداً غير 
واقع في سلسلة الترتب كذلك يكون جنس لاجنس فوقه ولاتحته فيكون 5 


١‏ شرم الرسالة الشمسية 
مراتب الأنواع أربع فكذلك مراتب الأجناس أيضاً تلك الأربع : 

لآنه إن كان أعم الأجناس فهو «الجنس العالي» كاجدوهر. 

وإن كان أخصها فهو «الجنس السافل» كالحيوان. 

أو أعم وأخص فهو «الجنس المتوسّط» كالجسم النامي والجسم. 

أو مباينا للكل فهو «الجنس المفرد». 


“© جنسا مفرداً وليس واقعاً في سلسلة الترئّب» فمثل هذا ينبغي أن لايعدٌ من 
المراتب و تجعل المراتب منحصرة في ثلاثة حي دنه يبصكيم - إلا أنهم 
تسامحوا فعدّوه من المراتب نظرأ إلى ما ذكرنا من أن اعتبار إفراده يحوج إلى 
ملاحظة الترتّب عدماً. 

و إنما قال في الأنواع «متنازلة» وفي الأجناس «متصاعدة» لأنّْ تركب 
الأنواع هوأن يكون هناك ل و «نوع نوع» و«نوع نوع النوع»؛ وللاشك 
5 بع النوع يكون نحته لأن نوعيّة الشيء ء بالقياس إلى مافوقه» فالشيء إنما 
يكون «نوع نوع» إذا كان تحت ذلك النوع - وهكذا - فيكون الترتيب على 
سبيل التنازل من عام إلى خاص. 

وترتب الأجناس در أاينيت «جنس » و «جنس جره رصي جسن 
الجنس». ولا شك أن «جنس اللسنس» » يكون فوقه لأن جدسيّة الشيء 
بالقياس إلى ماتحتهء فالشيء إغا يكون «جنس جنس» إذا كان فوق ذلك 
لجان وماك تحر التردي على بول التسدافةاعن امن لهام 

ثم اعلم أن البو السائل من مراتب الأنواع مباين جع مراتب الأجناس» 
فإنّه لايكون إلا نوعاً حقيقياً» فيستحيل أن يكون جنساء وأن الجنس العالي 
يباين جميع مراتب الأنواع؛ لآنه لايكون فوقه جسن ؛ فيستحيل أن يكون 
نوعأء وبين كل واحد من النوع العالي والمتوسط وبين كل واحد من المتومط 
والسافل عموم من وجه؛ وعليك باستخراج الأمثلة (شريف). 








مباحث الكل والجزئي ١4‏ 

إلكآن العاى: في مراتت الأجناس بسي وصنين الأجنات» ال االسافل» 
والسافل في مراتب الأنواع د يسمى «نوع الأنواع»- لا العاللىي - وذلك لأن 
جنسيّة الشيء إنما هي بالقياس إلى ماتحته» فهو إنما يكون جنس 
الأجناس إذا كان فوق جميع الأجناس» ونوعيّة الشيء إنما تكون بالقياس 
إلى مافوقه» فهو إنما يكون نوع الأنواع إذا كان تحت جميع الأنواع. 

والجنس المفرد ممثل بالعقل على تقدير أن لايكون الجوهر جنسا له؛ 
فإنه ليس أعم من جنس - إذ ليس نحته إلا العقول العشرة» وهي أنواع 
لاأجناس - ولا أخمصّ إذ ليس فوقه إلا الجوهر» وقد فرض أنه ليس 
يجنس له. 


لايقال'" : أحد التمثيلين فاسد؛ إِمّا تمثيل النوع المفرد بالعقل على 
0 الجوهر؛ و إما تمثيل المجنس المفرد بالعقل على تقدير عرضية 
الجوهرء لأن العقل إن كان جنساً يكون تحته أ نواع فلايكون نوعا مفرداًء 
بل كان عاليا » فلايصمٌ التمثيل الأول » وإن لم يكن جنساً لم يصح 
التمثيل الثاني » ضرورة أن ما لايكون جنسا لايكون جنسا مفردا. 

لأنا نقول : التمثيل الأول على تقديرأن العقول العشرة متّفقة بالنوع. 


)١‏ قد عرفت أن تمثيل الأول مبني على اثّفاق العقول العشرة في الحقيقة وكون 
الجوهر جنسا لهماء والتمثيل الثاني موقوف على اختلافها في الحقيقة وكون 
الجوهر ليس جنسا لهاء فيستحيل صحّتهما معا. 

والجواب : أن المقصود من التمشيل هوالتفهيم» فإن طابق الواقع فذاك؛ 
وإل لم يضرء إذ يكفيه مجرّد الفرض- خصوصا فيما لم يوجد له مثال في 
الوجود ظاهرا (كريت): 


"٠‏ شرح الرسالة الشمسية 
والثابي على تقدير أنها مختلفة فيه» والتمثيل يحصل بمجرد الفرض سواء 
طابق الواقع أو لم يطابقه. 


[4"- الدسبة بين النوع الحقيقي والإضاني] 


فال : والنوع الإضافي موجود بدون الحقيقي كالأنواع المتوسّطة 
والحقيقيّ موجود بدون الإضافي كالحقائق البسيطة, فليس بينهما عموم 
وخصوص مطلقء بل كل منهما أعم من الآخر من وجه - لصدقهما على 
النوع السافل. 


أقول : لا نبّه'' على أن للنوع معئيين أراد أن يبين النسبة بينهماء 


)١‏ حاصله أن المصئّف أراد أن يبيّن أن النسبة بين المعنيين هي العموم من وجه: 
لكن لا كان القدماء توهّموا أن الإضافي أعم مطلقاً من الحقيقي ردٌ أوّلا قوهم 
في صورة دعوىأعم من قوطهم» م بين أن النسبة بينهما هي العموم من وجه. 

فهاهنا ثلاثة أشياء : أحدها بيان أن النسية بينهما هي العموم من وجه - 
وهذا هو المقصود الأصلي. 

وثانيها رد قوهم صريحاًء وذلك للاهتمام بهذا الرذ وللمبالغة فيه حتى 
لايتوهّم كون قوهم صحيحا ؛ ولواكتفى ببيان أن النسبة هي العموم من وجه 
لكالرنيوسن ترد برهم ولك فيها اموه 

وثالثها رد قوهم في صورة دعوى أعم من قوطم؛ وذلك لأنهم زعموا أن 
الإضافي أعمّ مطلقا؛ فردٌ هذا القول هوأن يقال : «ليس الإضافي أعمّ مطلقاء 
لوجود الحقيقي بدونه كما في الحقائق البسيطة»» والمصنف رد ماهو أعم من 
قولهم - وهو أن النسبة بينهما العموم مطلقاً - فقال: «ليس بينهما عموم 
وخصوص مطلق» وإذا بطل ما هو أعمّ من قولهم بطل قوهمء لأن الأعم © 


مباحث الكل والجزئي ظ ١‏ 
وقد ذهب قلماء المنطقيّين حمّى الشيخ في كتاب الشفاء" إلى أن النوع 
الإضافي أعمّ مطلقا من الحقيقئ» ورد ذلك في صورة دعوى أعمٌ؛ وهي 
أن ليس بينهما عموم وخصوص صطلقاًء فإِنْ كلا منهما موجود بدون 
الآخر. ظ 

أما وجود النوع الإضافي بدون الحقيقي» فكما في الأنواع المتوسطة 
فإنْها أنواع إضافيّة» وليست أنواعا حقيقيّة لأنها أجداس. 

وأمّا وجود النوع الحقيقي بدون الإضافي فكما في الحقائق البسيطة"ا 
- كالعقل والنفس '" والنقطة والوحدة'' - فإنْها أنواع حقيقيّة وليست 


> لازم للأخحص» وبطلان اللازم مستلزم لبطلان الممزوم. 
وإنما اختار المصئف في ردٌ قولهم هذه الطريقة مبالغة في الردّء كأنه قال : 

ليس شيء منهما أعمّ من الآخر فضلا عن أن يكون الإضافي أعم» فقوله 
«ورد ذلك» أي مذهب القدماء» وقوله «أعم» صفة ل«دعوى» أي كلك 
الدعوى التي هي أعم من مذهبهم. وقوله «هي» أي تلك الصورة» بل الدعوى 
اليي هي أعم» وقوله «أن ليس» أي هذا المنفي - لاالنفي - فإنّه رد لتلك 
الدعوى لاعينها (شريف). 

)١‏ الشفاء : 4510/١‏ المدخل» المقالة الأولى» الفصل العاشر. 

)١‏ يعني الحقائق البسيطة التي هي تمام ماهيّة أفرادها (شريف). 

؟) هذا إنما يصمح إذا لم يكن الجوهر جنساً لهما حتّى يتصوّر كونهما بسيطين» ومع 
ذلك فلابدٌ أن يكون كل منهما تمام ماهيّة أفراده حتّى يكون نوعا حقيقيًا غير 
مندرج تحت جنسء فلايكون نوعا إضافياًء وقديناقش في كلا الكلامين بكون 
الجوهر جنساً لما تحته و بكونهما مختلفي الأفراد في الحقيقة (شريف). 

4) هذا أيضا إنما يصمح إذا كان كل منهما تمام ماهيّة أفرادهما ول يندرجا تحت جنس 
أصلاء وقديناقش في الموضعين أيضا (شريف). 


؟.؟ شرح الرسالة الشمسيبة 
أنواعاً إضافيّة» وإل لكانت مركبة لوجود اندراج النوع الإضافي تحت 
جنس» فيكون مركبا من الجنس والفصل. 

ثم بين ماهوالحقٌ عنده؛ وهو أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه» 
لأنّه قد ثبت وجود كل منهما بدون الآخرء وهما متصادقان على النوع 
السافل لأنه نوع حقيقئ من حيث أنّه مقول على أفراد متّفقة الحقيقة: 
ونوع إضافيٍ من حيث أنه مقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ماهو. 


[ه"- الداخل في جواب ماهوء والواقع في جواب ماهو] 


قال: وجزء المقول في جواب «ما هو؟» إن كان مذكورا بالمطابقة يسمى 
«واقعا في طريق ماهو» كالحيوان والناطق بالنسبة إلى «الحيوان الناطق» 
المقول في جواب السؤال بما هو عن الإنسان؛ وإن كان مذكورا بالتضمّن 
يسمى (رذاغيلا في جواب ماهو» كالجسم والنامي والحساس والمتحرّك بالإرادة 
- الدال عليها «الحيوان» بالتضمن. 


أفول : المقول في جواب ماهو هو الدال على الماهيّة المسؤل عنها 
اكه" كما زة سيدا عن الاعسان وزوما هدو ناخس هد ابراه 
الناطق + فإتهمزدل غلك مامه الأسان مطابفة. 


)١‏ يعني إذا سئل عن الماهيّة ب«ما هي ؟» يجاب بلفظ دال عليها مطابقة؛ ولايجوز أن 
يجاب عايدل عليها ب - فلايقال «الهندي» في جواب «ما زيد؟4- ولا 
عايدل عليها التزاماء فلايقال «الكاتب» مثل في جواب «ما زيد؟» كل ذلك 
للاحتياط في الجواب عن السؤال ب«ما هو ؟» إذ ربما انتقل الذهن من الدال 
بالتضمّن على الماهيّة إلى الجزء الآخر من مفهوم ذلك الدال فيفوت 2 © 


مباحث الكلي والجخرئي ورل انا 

وأمّا جزؤه فإن كان مذكوراً في جواب «ماهو ؟» بالمطابقة - أي بلفظ 
يذل عليه بالمطايقةت يسمن واقعا ف «طريق ما هو» كالتيوان أوالخاطق: 
فإن معنى «الحيوان» جزء مجموع معنى «الحيوان» و«الناطق» المقول في 
جواب السؤال ب«ماهو ؟» عن الإنسان» وهو مذكور بلفظ «الحيوان» 
الذال قله مطاقة: 


وإغا معى 57 في طريق ماهو" لأن المقول في جواب «ماهو ؟» 
هو طريق ما هوء وهو واقع فيه. 


”© المقصودء وكذا ربما انتقل الذهن من الدال بالالتزام عليها إلى لازم آخر له 
فيفوت المقصود؛ ولايعتمد في فهم المقصود على القرينة لمواز خفائها على 
السامع» وهذا المقدار كان باعثا على الاصطلاح على أن لاتذكر الماهيّة في 
جواب «ماهو ؟» إلا بلفظ دال عليها مطابقة. 
وأمّا جزء المقول في جواب «ما هو ؟» فذلك لايتصور إلا إذا كانت الماهيّة 
المسؤل عنها مرتبة» فيجوز أن يدل عليه مطابقة - وهو ظاهر - وأن يدل عليه 
تَشيسا ولأخدورافيهه لذن جميع الأجزاء مقصودة. 
ولايجوز أن يدل عليه التزاماً لجواز الانتقال من ذلك الدال عن الجزء 
بالالتزام إلى لازم آخرله ولايعتمد على القريدة لماعرفت. فظهرأن المطابقة 
معتبرة في جواب «ماهو ؟» كلا وجزء؛ وآن التشدون يمستو كا وسفتي هر : 
وأنْ الالتزام مهجور كلاً وجزءًء وهذا في جواب «ماهو ؟». 
وأمّا التعريفات فقد قيل أن الالتزام مهجور فيها أيضاً كما في جواب «ما 
هو ؟» وذلك أيضاً للاحتياط فيها؛ والأولى جوازه فيها مع ظهورالقرينة المعيّنة 
للمقصود (شريف). 
)١‏ تخصيص الواقع في الطريق بالجزء المدلول عليه مطابقة وتخصيص الداخل في 
الجواب بالجزء المدلول عليه تضمّناً اصطلاحء والمناسبة في التسمية مرعيّة, > 


*ه؟ شرح الرسالة الشمسية 
وإن كان مذكورا في جواب «ماهو ؟» بالتضمن أي لودل علي 
بالتضمّن - يسمّى «داخلاً في جواب ماهو»» كمفهوم الجسم النامي أو 
الحساس أو المتحرّك بالإرادة» فإِنّه جزء معنى «الحيوان الناطق» المقول في 
جواب «ماهو ؟» وهو مذكور فيه بلفظ «الحيوان» الدال عليه بالتضمن. 
وها الخطب: عدو لقبر لد كران «مناهن اف ليون لذن وال 
الالتزام مهجورة في جواب«ماهو ؟» بمعنى أنه لايذكر في جواب «ماهو ؟» 
لفظ يدل على الماهيّة المسؤل عنها أو على أجزائها بالالتزام اصطلاحاً. 


[75- نسبة الفصل إلى النوع والجدس] 
قال : والجنس العالي جاز أن يكون له فصل يقوّمه لجواز تركبه من 
أمرين متساويين أوامور متساوية. ويب أن يكون له فصل يقسّمه. والسوع 
السافل يجب أن يكون له فصل يقوّمه وبمتسع أن يكون له فصل يقسّمه. 
والمتوسّطات يجب أن يكون نها فصول تقسّمها وفصول تقوّمها وكل 
فصل يقوّم العالي فهويقومٌ السافل من غير عكس كلي, وكل فصل يقسّم 
السافل فهر يقسّم العالي من غير عكس. 


أقول : الفصل له نسبة إلى النوع ونسبة إلى الجنس - أي جنس 
ذلك النوع - : 


”© فإن الواقع أنسب بالمدلول مطابقة؛ والداخل أنسب بالمدلول تضمُناء وإن كان 
لكل منهما مناسبة مع كل من الجزأين (شريف). 


بلعث الكلي وانقزي ٠‏ ع ا و يي 18 
فأما نسبته إلى النوع : فبآئه مقوم له - أي داخل في قوامه وجزء له. 
وأما نسبته إلى لجنس : فإنّهِ مقسسّم له - أي عحصّل قسم له''- فإنه 

إذا انضمٌ إلى الجنس صر المجموع قسما من الجنس ونوعاً له؛ مغلا 

«الناطق» إذا نسب إلى «الإنسان» فهو داخل في قوامه وماهيته» وإذا 

نسب إلى «الحيوان» بان يوان ناطق وهوقسم من الحيوان. 


إذا تصورت هذا فنقول : 

الجنس العالي جاز أن يكون له فصل يقومهء وان انيت رمه 
أمرين متساويين يساويانه وكيزانه عن مشاركاته ف الوجودء وقد أمتنع 
القدماء"' عن ذلك بناء على أَنْ كل ماهيّة لها فصل يقوّمها لابدّ أن يكون 
لها جنس - وقد سلف ذلك - 


ويجب أن يكون له - أي للجنس العالي - فصل يقسّمه» لوجوب 
أن يكون تحته أنواع وفصول الأنواع بالقياس إلى الجنس مقسّمات له. 


: قديعَوَحُم أن الناطق مغلا - يقس :النيؤان إل مين ناطق وغ ناطق‎ ١ 
والتحقيق أنه مقسّم له بمعنى أنه حصّل قسم له؛ لامحصّل قسمين؛ فإِن غير‎ 
الناطق قسم من الحيوان حاصل من انضمام عدم النطق إليه؛ كما أن الناطق‎ 
قسم منه حاصل بانضمام لطن إليه» فإذا قسم الحيوان إلى هذين القسمين‎ 
كان هناك أمران مقسمان له كل واحد منهما محصّل قسم واحد له‎ 

وكآن من قال «إن الناطق يِقَسٌّم الحيوان إلى قسمين» نظر إلى أن الحيوان 
إذاكنسن إل الناطى ومدودا وعتما خف له ماه كما أن مع عل امقر مده 
الأنواع والأجناس في المراتب نظر إلى مثل ذلك (شريف). 
؟) الشفاء : »55/١‏ المدخل» المقالة الثانية» الفصل الثاني. 


5" شوم الرسالة الشمسية 
والنوع السافل يجب أن يكون له فصل مقوم؛ ويمتنع أن يكون له 

آنا الأول + فلوجوب أن يكون قوقة يحشين :ونا له بحسن لايد أن 
يكون له فصل بميزه عن مشاركاته في ذلك الجنس. 

وأمّا الثاني : فلامتناع أن يكون تحته أنواع» وإلا لم يكن سافلاً - بل 
قوراط دو التو فلات حميواء كان أنزاعا إن )"فين أن كن 
كص ل مقزفات + لأن قرقها العنانا جونضي امت تياك ان شنا 
أنواعاً - فكل فصل يقوّم النوع العالي أوالجنس العالي '' فهو يقوّم 
السافل» لأن العالي مقوّم السافل» ومقوم المقوّم مقوّم عن غيرعكس كلي 
- أي ليس كل مقوّم للسافل فهو مقوّم للعالي» لأنّه قد ثبت أن جميع 
نقؤماف العا عتؤماك للسافل "فلو كان هيع مترتات السانل " 
مقومات العاللي لم يكن بين السافل والعالي فرق. 


)١‏ لم يذكر النوع العاللي لاندراجه في الجنس المتوسط ولا الجنس السافل لاندراجه 
في النوع المترسط (شريف). 

؟) أراد بالعالي هاهنا الفوقافي: وبالسافل التحتاق» لاما مر من أن العالي ماهو 

؟) وذلك لأن العالي لا كان مقرّماً للسافل كان جميع مقرّماته - فصولاً كانت أو 
اانا كية نالك للسافل قطعا (شريف). 

5) أي جميع الفصول المقوّمة له؛ لأنْ الكلام فيها. فإن قلت: فعلى هذا لايلزم عدم 
الفرق بين السافل والعالي: لجواز أن يكون في السافل- سوى الفصول المقومة 
المشتركة بينه وبين العالي فرضاً - أمر آخر يمتاز به عن العالي. - 


مباحث الكليّ والجزئي ا" 

وإغما قال : «من غير عكس كلىّ» لأن بعض مقوم السافل مقوم 
للعالي فهو مقوم للعالي. 

وكل فصل يقسّم الجنس السافل فهو يقسّم العالي» لأن معنى تقسيم 
السافل تحصيله في نوع؛ وكل ما يحصل السافل في نوع يحصل العالي 
فيه» فيكون العاللي حاصلا أيضاً في ذلك النوع؛ وهو معنى تقسيمه 
للعالي. ولا ينعكس كليّاء أي ليس كل مقسسّم العاللي مقسْم السافلء لأن 
فصل السافل مقسم للعالي وهولايقسم السافل بل يقومه؛ ولكنه ينعكس 
جزئيأء فإن بعض مقسّم العالي مقسّم للسافل» وهو مقسّم السافل. 

مععه 
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فلت: ليس في السافل وراء ماهيّة العالي إلا الفصول المقومة للسافل» فإن 
فرضت مشتركة أنُحد السافل والعالي ماهيّة: مثلاً ليس في الإنسان وراء 
الجوهر إل فصول مقوّمة للإنسان ومقسّمة للجوهرء و هي قابل الأبعاد 
الثلاثة والنامى والحساس والمتحرك بالإرادة والناطق؛ وكذا ليس في 
الإنسان وراء الجسم إل فصول مقوّمة للإنسان ومقسّمة للجسم هي 
الثلاثة الأخيرة» وليس فيه أيضاً وراء الجسم النامي إل فصلان مقرّمان له 
ومقسّمان للجسم النامي - هما الأخيران - وليس فيه أيضاً وراء الحيوان 
إلأ فصل واحد هو الناطقء فإنّه إذا ترئّيت الأجناس كان الذي تحت 
الجنس العاللي مركباً منه ومن فصل - وهكذا - فلايتميّز السافل عن الذي 
فوقه إل بما هو فصل مقوّم له؛ فإذا فرض كونه مشتركاً لم يبق بيتهما فرق 
أصلاً (شريف). 


4 ا 20222 -_ شرم الرسالة الشمسية 


[/ا ”| قال : 


في التعريفات 


المعرّف للشيء - وهو الذي يستلزم تصوّرّه تصوّرٌ ذلك الشيء وامتيازه 
عن كل ماعداه - وهو لايجوز أن يكون نفس الاهيّة, لذن المعرّف معلوم قبل 
المعرف» والشيء لايعلم قبل نفسه. 

ولا أعم: لقصوره عن إفادة التعريف. 

ولا أخص: لكونه أخفي. 

فهر مساو فا في العموم والخصوص. 


أقول : قد سلف لك أن نظر المنطقي إِمّا في القول الشارح أو في 
بيان مقدمات القول الشارح فقد حان أن يشرع فيه : 

50 1 و )0 نار ل ا 

فالقول الشارح هو المعرف ٠»‏ وهو ما يستلزم تصوره تصور الشيء 


)١‏ أعني مايكون تصوره بطريق النظر موصلا إلى تصور الشيء أو امتيازه عن جميع 
ماعداه؛ وهذا القيد يفهم اعتباره ما تقدّم من أن الموصل بالنظر إنى انتصور 


فسنت :راقولا شايا »: د 


التعريفات 8.؟ 


2 5 7 5 0 
أو امتيازه عن كل ماعداه؛ وليس المراد بتصرر لشي تعره بو 1 
وإلآ لكان الأعم من الشيء أو الأخصّ منه معرقا له' - لأنه قد يستلزم 


2 وكيف لايكون معتبراً والمقصود من الفن بيان طرق اكتساب التصوّرات 
والتصديقات؛ ومع هذا القيد لانقض بأن «تصور المعرّف يستلزم أيضاً تصور 

هه فينتقض حد المعرف به»» ولابان «تصور الماهيات يستلزم عدون 
لوازمها البينة المعتبرة في دلالة الالتزام»» إذ ليس شيء من هذين الاستلزامين 
بطريق النظر والاكتساب (شريف). 

)١‏ قد تبيّن أن تصوّر الشيء المكتسب من القول الشارح قد يكون بالكنه - كما في 
الحدٌ التامٌ - وقد يكون بغير الكنه - كما في غير الحد التام - وأما تصور 
المعرّف الكاسب : فإن كان حدا ثاما فلابدٌ أن يكون بالكنه» لأن تضور الماهبّة 
بالكنه لايحصل إلا من تصوّر جميع أجزائها بالكنه» وإن كان غير الحد التام 
فحاز أفبيكون الكنه وآن لايكون: 

ومنهم من توهّم أن الحدّ التامٌ قد يمحصل بغير تصوّرات الأجزاء بالكنه؛ 
فإنّه يكفي فيه تصوّر الأجزاء مفصّلة - إِمَا بالكنه أو بغيره -. 

وليس بشيء فإنه إذا لم يكن بعض الأجزاء معلوماً بالكنه لم تكن ا ماهيّة 
معلومة بالكنه قطعا (شريف). 

)١‏ اعلم أن المتأخرين اعتبروا في المعرّف أن يكون موصلا إلى كنه المعرّف أو يكون 
ميّزاً للمعرّف عن جميع ماعداه من غير أن يوصل إلى كنهه؛ ولهذا حكموا بأن 
الأعم والأخصّ لايصلحان للتعريف أصلا. 

والطواق أن لشي فى مقافي كله توضياد ضير الكينء آنا اكه 
ابوه سبوا كالخ امع التمدرر بالرح عدو عن جيم باقذاء ارصق يعن 
ماعداه؛ إذ لابمكن أن يكون الشيء متصورا مع عدم امتيازه عن بعض ماعداه؛ 
وأما الامتياز عن الكل فلا يجب. 

ولاشلك أنه كما يكون تصوّر الشيء بالكنه كسبيًا محتاجأ إلى معراف» ©> 


0١6‏ شوم الوسالة الشمسية 
تصوّره تصوّر ذلك الشيء بوجه ما - ولكان قوله «أو امتيازه عن كل 
0008 مستدركاء لذن كل معراف فهو مفيد لتصور ذلك الشيء بوجه 
ما بل المراد التصوّر بكنه الحقيقة؛ وهو الخد التامّ كالميوان الناطق» فإِنَ 
تصوره مستلزم لتصور حقيقة الإنسان. 

ات قال «أو امتيازه 20 عداه» ليتناول الحد الناقص 
والرسوم. فإن تصوّراتهما لاتستلزم تصور حقيقة الشيء» بل امتيازه عن 
جميع أغياره. 

تم المعرف إِمَا أن يكون نفس المعرف أو غيره؛ لاجائر أن يكون نفس 
المعرّف» لوجوب أن يكون المعرّف معلوماً قبل المعرّف» والشيء لايعلم 
قبل نفسه» فتعين أن يكون غير المعرّف. 


ولايخلو إِمّا أن يكون مساوياً له أوأعم منه أوأخص منه أو مبايناً له : 








“> كذلك تصوره بوجه ما - سواء كان مع تمزه عن جميع ماعداه أو عن بعضه - 
يكون كسبياء ٠‏ فتصوره بوجه أعمّ أوأخص إذا كان كسبيًا لايكتدب إلا بالأعم 
أو الأخصء فهما يصلحان للتعريف في الجملة (شريف). 

)١‏ قد عرفت أن ذلك غير واجبء إلا أن المتأخرين لما رأوا أن التصور الذي يمتاز 
معه التصور عن بعض ماعداه في غاية النقصانء ل يلتفتوا إليه» وشرطوا 
المساواة بين المعرف والمعرف» وأخرجوا الأعم والأخص عن صلاحية 
التعريف بهما. وأمًا المتباين : فلمًا كان أبعد من الأعم والأخصّ كان أولى بأن 
لايفيد تمميّرا تامّاء مع أن الظاهر أنه لايفيد تميّزاً أصلاء وإن احتمل - احتمالاً 
بعيداً - أن يكون مميّراً في الجملة» وأبعد منه إفادته يّراً تامًا بأن يكون بين 
المتباينين خصوصية تقتضي الانتقال من أحدهما إلى الآخر (شريف). 


51١ التعريفات‎ 

لاسبيل إلى أنْه أعمّ من المعرف لأنّه قاصر عن إفادة التعريف» فإن 
المقصود من التعريف إمّا تصوّر حقيقة المعرّف أو امتيازه عن جميع ماعداه 
والأعة فين القتي ءاره رفي نقتا منهما: 

وله إل أله اعم" + لكرنه لعفي لأنه أقلن وجودا في العقل» فإن 
وجود الخاص في العقل مستلزم لوجود العام فيه' » وربما يوجد العام في 
الققل :نوق شاف اتوانفا #عروظ عدن اذاي" ومغانداته أكذر» فإن 
كل شرط ومعاند للعامٌ فهوشرط ومعاند للخاص - ولاينعكس- 
وناكو تروظة ومعانداته اكثره كو وقوه فى العقل أقل #وماهو أقل © 
وجوداً في العقل فهو أخفى عند العقل؛ والمعرّف لابدٌ أن يكون أجلى من 
المعرّف. 

ولا إلى أنّه مباين : لأن الأعمٌ والأخص لا لم يصلحا للتعريف مع 
قربهما إلى الشيء فالمباين بالطريق الأولى» لأنه في غاية البعد عنه. فوجب 
أن يكون المعرّف مساويا للمعرّف في العموم أوالخحصوصء فكل ماصدق 
عليه المعرّف صدق عليه المعرّف وبالعكسء وماوقع في عبارة القوم من 
أنّه «لابدٌ أن يكون جامعا ومانعا ومطردا ومنعكسا» راجع إلى ذلك. 


)١‏ هذا موقوف على أن يكون العام ذاتياً للخاص» ويكون اللخاصّ معقولاً بالكنه؛ 
وأمًا إذا لم يكن ذاتيا أوكان ذاتيا ول يكن اللخاص معقولا بالكنه» لم يلزم من 
واحوده ف العقل وحود العام فيه (شريف). 

)١‏ هذا بحسب الوجود الخارجي مسلمء فإنه كلما تحقق الخاص في الحارج تحقق 
العام فيه ؛ واماه بحسب الوجود الذهني فلا؛ إذ جاز أن يعقل الخاص ولايعقل 
العام - كما مر أنفا (شريف). 


515 شرح الرسالة الشمسبة 
. فإن معنى الجمع أن يكون المعرّف متناولاً كل واحد من أفراد المع“ف 

ينك لا نشل مثة قرو وهذا المعنى ملازم للكليّة الثانية القائلة : «كل ما 
صدق عليه المعرف صدق عليه المعرّف». 

ومعن المع أن يكون بحيث لايدخل فيه شيء من أغيار المعرّف» 
وهو ملازم للكليّة الأولى. 

والاطراد : التلازم في الثبوت» أي متي وجل المعرت وكة المع نت 
وهو عين الكليّة الأولى. < 

والانعكاس : التلازم في الانتفاء» أي متى انتفى المعرّف انتفى المعرف» 
وهو ملازم للكليّة الثانية؛ فإنه إذا صدق قولئا: «كل ما صدق عليه 
المعرّف صدق عليه المعررف» فكل مالم يصدق عليه المعرّف لى يصدق 


عليه المعرف” 00 1 





[8*- الحد والرسم التامّان والناقصان] 


قال : ويسمى وخذا تامّا» إن كان بالجدس والفصل القريبين,. نخدا 
ناقصا» إن كان بالفصل القريب وحده أو به وبالجبس البعيد. 


)١‏ وذلك لأن الموجبة الكليّة الثانية عكس نقيض الموجبة الكذّيّة الأولى على طريق 
المتقدمين (شريف). 
؟) وذلك لأن الأولى أيضاً عكس نقيض الثانية على طريقهم: 3ك والجلة سدهيها 
مستلزمة للاخرى. 
وفائدة قوله : «وبالعكس» إثبات اللزوم من الطرف الآخر» لتثبت الملازمة 
الكليّة التي ادذُعى بقوله : وهو ملازم للكليّة الثانية (شريف). 
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و«درسما تاما» إن كان بالجبس القريب والخاصة, و«رسمها ناقصا» إن كان 
بالخاصة وحدهاء أو مها وبا لجنس البعيد. 


أفول : المعرف إِمّا حدّ أو رسم» وكل منهما إِمّا تام أو ناقص؛ فهذه 


أقسام أربعة. 
فالحدّ التامٌ مايتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان 
ب«الحيوان الناطق». 


أن بع «حذأ» : فاته في اللغة : المنعء وهولاشتماله على 
الذاتنات فيه تمافها: 


)١‏ وذلك لأن في ذاتيات كل شيء مايخصه ويّزه عن جميع ماعداه؛ فيكون الحدٌ 
التام بواسطة اشتماله على الذاتيّات المميزة ماتعا عن دول أغيار المحدوة فيه 
زكذا الحن الناقضن يذكر فيه الذاق المسبّره فيكو مالعا عن دول 6 
وا مقصود بيان المناسبة بين المعنى الاصطلاحي واللغوي؛ فلايردأن الرسم 
وج عر دخول الأغيار فيه» في: بعتن انديس ريعنا. 

واعلم أن أرباب العربيّة والأصول يستعملون «الحدٌ» بمعنى المعرفء وكثيرا 
ما يقع الغلط بسبب الغفلة عن اختلاف الاصطلاحين. 

واعلم أيضاً أن الحقائق الموجودة يتعسّر الاطلاع على ذاتيّاتها والتمييز بينها 
وبين عرضيّاتها تعسّرأ تأمّا واصلاً إلى حدٌ التعدّرء فإِنّ الجنس يشتبه بالعرض 
العام والفصل بالخاصة» فلذلك ترى رئيس القوم يستصعب تحديد الأشياء. 
وأما المفهومات اللغويّة والاصطلاحيّة فأمرها سهل» فإن اللفظ إذا وضع في 
اللغة أو الاصطلاح لمفهوم مركب فماكان داشخلاً فيه كان ذاتيًا لهء وماكان 
خارجاً عنه كان عرضيًا له فتحديد المفهومات في غاية السهولة و 
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٠‏ والحد الناقص مايكون بالفصل القريب وحذده» أوبه وبا جنس البعيد 
كتعريف «الإنسان» ب«الناطق » أو ب«اللجسم الناطق ». 
أما أنه حد فلما ذكرناء وأمًا أنه ناقص : فلخروج بعض الذاتيّات 


و والرضم الناة وها تر كتف اتليس القرنت والا يهاب مدا 
ب«الحيوان الضاحك». 

أما أنه رسم : فلن «رسم الدار» أثرهاء وَل كان 7 بالمخارج 
اللازم - الذي هو أثر من آثار الشيء - فيكون تعريفاً بالأثر. 

وأما أنه تام : فلمشابهته الحدٌ التام من حيث أنه وضع فيه الجنس 
القريب» وقيد بأمر يختص بالشيء. 

و «الرسم الناقتص» ما يكون باللخاصة وحدها أوبها وبالجنس البعيدء 
كتعريفه بالضاحك أو بالجسم الضاحك. 

آنا كوتفيرها : فلساام »يوان عون اس عدت عضن سداد 
الرسم التام عنه. 

لايقال : هاهنا أقسام أخرء وهي التعريف بالعرض العام مع الفصل 
أو مع الخاصة أو بالفصل مع اللخاصة. 





ك2 وحدودها ورسومها : تسمى حدودا ورسوما سب الاسم ؛ وتحديد الحقائق ف 
غاية الصعوبة» وحدودها ودستومها تسم دود روما ليما الحقيقة 


(شريف). 





التعريفات < الم 

لأنا نقول: إنما لم يعتبروا هذه الأقسام لأن الغرض من التعريف إن 
التمييز أو الاطّلاع على الذاتيّات''» والعرض العام لايفيد شيئاً منهماء 
فلافائدة في ضمه مع الفصل أو اللخاصة. 


)١‏ أي المقصود من التعريف إن مير امعرّف عمًا عداه» فالعرض العام لا دخمل له 
في التمييز فلايصلح معرّفاً ولاجزء معرف لهذا العرّضء وإمّا الاطّلاع عليه 
عاهوذاقّ له - أي معرفته بماهو ذاني له سواء كان يجميع الذانيّات أو بعضها - 
والعرض العام لا مدخل له في معرفة الشيء بما هو ذائ له؛ فلا يصلح معرفا 
ولاجزء معرف لهذا العرض الآخرء فيسقط العرّض العام عن الاعتبار في باب 
التعريفات» وإنا ذكر في باب الكليّات لاستيفاء أقسام الكلى. 

وأمًا الجنس فهو وإن لم يكن له مدخل في التمييزء لكن له مدخل في 
الاطّلاع على الماهيّة بما هو ذانٍّ لمماء فلذلك اعتبر مع الفصل واللخاصة. 

هاهنا بحث وهو أن تميّر الشيء قد يكون عن جميع ماعداه وقد يكون عن 
بعضه» والعرض العام قد يفيد التميّز الثاني » فينبغي أن يعتبر في التعريف. 

فإن قلت : المعتير هو التميّز الأول بناء على اشتراط المساوأة. 

قلست: قد عرضت أن الكلام على ذلك الاشتراط أن اللازم حينشذ أن 
لايكون العرض العام معرفاً لا أن لايكون جزء من المخرفة: وأيضاً قد يكون 
الاطلاع على الشيء بما هو عرضي له مطلوباً وإن كان هذا الاطّلاع عليه دون 
الاطلاع عليه بما هو ذاني له فإن تصوّر الشيء قد يكون بوجوده متفاوتة؛ 
بعضها أكمل من بعض؛ فالصواب أن المركب من العرض العام والحاصّة 
رسم ناقصء لكنه أقوى من الخاصّة وحدهاء وأن المركب منه ومن الفصل 
حدٌ ناقص لكنه أكمل من الفصل وحده » وكذلك المركب من الفصل 
واخاصّة حد ناقص؛ وهو أكمل من المركب من العرض العام والفصل. 

وأما قوله: «فلا حاجة إلى انضمام اللخاصة إليه» فمدفوع بأن الثمية 
الحاصل منهما معأ أقوى من التمير الحاصل بالفصل وحده. فإذا أريد هذا 
التميز الأقوى احتيج إلى ضم م االخاصة إلى الفصل (شريف). 
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وآما مركن من الفصل وانخاصة : فالفصل فيه يفيدالتمييزوالاطلاع 
على الذاتي » فلاحاجة إلى ضم الخاصة إليه» وإن كانت مفيدة للتمييزء 
لأنْ الفصل أفاده مع شيء آخر. 

و طريق الحصر في الأقسام الأربعة أن يقال : التعريف إِمّا بمجرّد 
الذاتيات؛ أو لا؛ فإن كان بمجرد الذاتيات : فإمًا أن يكون يجميع الذاتيّات 
وهو الحد التامّ - أو بيبعضها - وهو الحدّ الناقص - وإن لم يكن بمجرّد 
الذاتيات : فإمًا أن يكون بالجنس القريب وبالخاصة - وهو الرسم التامٌّ - 
أو بغير ذلك - وهو الرسم الناقص. 


[91"- مايحترز به عن الاختلال في التعريفات] 

قال : يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة, 
كتعريف «الحركة» ب«ما ليس بسكون» و «الزوج» ب«ما ليس بفرد». 

وعن تعريف الشيء با لايُعرف إلا به. سواءكان بمرتبة واحدة -كما 
يقال: «الكيفيّة مابها يقع المشاببة» ثم يقال: «المشابية اثفاق في الكيفيّة»- أو 
بعراتب كما يقال: «الاثنان زوج أول» م يقال: «الروج الأول هوالمنقسم 
بمتساويين» ثم يقال: «المتساويان هما الشيئان اللذان لايفضل أحدهما على 
الآخر» ثم يقال: «الشيئان هم الأاثنات». 
بالقياس إلى السامع, لكونه مفوتا للغرض. 

أقول : أخخل كسد وحوه اختلال التعريف ليحترز عنها؛ وهي إما 
معنوية أو لفظية : 


التعريفات / 1" 

أما المعنويّة فمنها تعريف الشيء عايساويه في المعرفة والجهالة - أي 
يكون العلم بأحدهما مع العلم بالآخر» والجهل ا ل 
بالآخر» كتعريف «الحركة» ب«ماليس سحتكون' ' فإنهما في المرتبة 
الواحدة من العلم والجهل؛ فمن علم أحدهما علم الآخرء ومن جهل 
أحدهما جهل الآخر؛ والمغر فص ينب أن يكون أقدم معرفة) لذن معرفة 
اعرف علة لمعزفة المفكق 4 والعلة مقلامة على المعلول: 

ومنها تعريف الشيء بمايتوقف معرفته عليه؛ إِمَّا بمرتبة واحدة - 
ويس ودرا اصرضاء !ا رجورافيةت ووس دور الظهر ا ومقاخي 
في الكتاب ظاهر. ظ 





وأمًا الأغاليط اللفظية فإعا تتصوّر إذا حاول الإتسان التعريف لغيره: 
وذلك بأن يستعمل في التعريف ألفاظأ غير ظاهرة الدلالة بالتسية إلى 
ذلك العبىة فيفوتق غرضن التعرفت: كاتتفمال الالفناظ الغري.ة 


)١‏ أي الحركة والسكون في مرتبة واحدة؛ فمن عرف الحركة عرف السكون 
ويالعكس. 
هذا إعاء: يصمح إذا لم يجعل السكون عبارة عن عدم البرك دوزلا لكان 
السكون أخفى من الحركة - لامساويا لما - فاذا امتنع تعريف الشيء بمايساويه 
في المعرفة والجهالة كان امتناع تعريفه بماه وأخفي منه أولى (شريف). 
؟) وذلك لظهور الدورفيه. وإذا دارت المرتبة على واحدة استترالدور هناك» فلذلك 
و لير 
وفساد الدور المضمر أكثرء إذ في الدور المصرّح يلزم تقدم الشيء على 
نفسه عرتبتين» وفي المضمر عراتب؛ فكان أفحش (شريف). 


يلض شرم الرسالة الشمسية 
الومحقنة كل يقال والقان اطي *"" قوق :لبماك وان 
الألفاظ امجازيّة - فإن الغالب مبادرة المعاني الحقيقيّة إلى الفهم - و 
كاستعمال الألفاظ المشتركة» فإن الاشتراك مخل بفهم المعنى المقصود؛ نعم 
لوكان للسامع علم بالألفاظ الوحشيّة أو كان هناك قريئة دانّة على المراه 
جاز استعمالما فيه. 











(١‏ هر اصل المركبات» و إغا عن العناصر الأربعة «أسطقسات» لأا ايو ل 
المركبات من الحيوانات والنباتات والمعادن. 
واعلم أن استعمال الألفاظ امجازية أردء من استعمال الألفاظ المشتركة: 
لتبادر الذهن منها إلى غير المعابي المقصودة لولا القرينة» وفي الاشتراك تردّد 
بين المقصود وبين ماليس بمقصود؛ لكن يحتمل أن يحمل اللفظ على غير 
للقصود: دء فيكون أردء من استعمال الألفاظ الغريبة» إذ لايفهم هناك شيء 
أصلا » فالخلل فيه هو الاحتياج إلى الاستفسار» فتطول المسافة بلاطائل 
(شريف). 
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[١ه:]‏ قال : 


طقال إلناني 


يِذ ' 
بي 


ني القضابا وأحكامها 


ثلاثة فصول: 
وفيها مقدمة وثلاثة فصو 


ةث>؟” شرح الرسالة الشمسية 


أفا المقدهة 
ففي تعريف القضيّة وأقسامها الأولية: 
«القضية» قول يصح أن يقال لقائله: «إنه صادق فيه» أو «كاذب». 


رهضي «حملية» إل انخلت بطرفيها إلى مفردين» كقولك: «زيد عالح» 
«زيد ليس بعالم». وشرطيّة إن لم تنحل. 

أقول : ل فرغ من مباحث القول الشارح؛ شرع في بيان مباحث 
الحجّة» ولا توقف معرفتها على معرفة القضايا وأحكامها وضع المقالة 

أمَا المقدّمة : ففى تعريف القضيّة وأقسامها الأوليّة"- أي الحاصلة 
بحسب القسمة الأوَليّة» فإن القضيّة تنقسم أولا إلى الحمليّة والشرطيّة 
ثم الحملية تنقسم إلى ضرورية واللاضرورية - مثلا - والشرطية إلى 
لزوميّة واتفاقيّة؛ فأقسام الحمليّة والشرطيّة هي أقسام القضيّة إل أثها 


)١‏ كما أن للقول الشارح مبادئ يتوقف عليها ويجب تقديمها عليه - وهي مباحث 
الكليّات الحمس لتركب المعرّف منها - كذلك للحجّة مباد تتركب منها 
ويتوقف معرفتها على معرفة تلك المبادئ وهي مباحث القضاياء فلدلك 
قدمها (شريف). 

)١‏ أما التعريف فلابد من تقديمه؛ وأما التقسيم إلى الأقسام الأولية : فكأنه من 
تتمته» إذ بذلك التقسيم ينكشف الشيء زيادة انكشاف ويتعيّن به أقسامه 
الأولية التي يراد بيان أحواهها (شريف). 


القضيّة وأقسامها 0" 
ليست بأقسام أوّلية لهاء بل أقسام ثانويّة؛ أي إنما تنقسم القضيّة إليها ثانياً 
وراضطة أن اضيا والشرط فسان إلبيا: 


فالغرض من وضع المقدّمة ذكر الأقسام الأؤلية» أي أقسام القضيّة 
بالذات» لا أقسام أقسامها. 

فالقضية قول يصح أن يقال لقائله : «إئه صادق فيه» أو «(كاذب»» 
فالقول - وهو اللفظ المركب في القضيّة الملفوظة" أو المفهوم العقلي 
ارك فق القضية الشولة سين يتم الأقنول النامّة والناقضية: 
وقوله : «يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب» فصل يخرج 
الأقوال الناقصة والإنشاءات كلها - من الأمروالنهي والاستفهام وغيرها- 


)١‏ يعني أن القضيّة تطلق تارة على الملفوظة و تارة على المعقولة» إما بالاشتراك أو 

الحقيقة وامجاز. 

والثآن أول» لأآن المعويهو الففيثة المقولةوروانا اللقوطلة فإعا عفرت 
لدلالتها على المعقولة» فسمّيت «قضيّة» تسمية الدال باسم المدلول. 

وكذلك لفظ «القول» يطلق على الملفوظ والمعقول؛ فالقول الملفوظ جنس 
للقضيّة الملفوظة» والقول المعقول جنس للقضيّة المعقولة. 

ثم القضيّة المعقولة هي المفهوم العقلي المركب من المحكوم عليه وبه 
والحكم - بمعنى وقوع النسبة أو لاوقوعها - فهذه المعلومات من حيث أنها 
حاصلة في الذهن تسمى «قضية معقولة» والعلم بها اسم «تصديقا» عند 
الإمام. 

وأماعند الأوائل : فالتصديق هوالعلم بالمعلوم الذي هو وقوع النسبة أو 
لاوقوعها -كماعرفت - وقد يطلق التصديق معن المصدّق به على القضيّة: 
لأن العلم التصديقي لايتعلّق إلا بهاء إمّا مجميع أجزائها أو ببعضها (شريف). 


؟؟ شوم الرسالة الشمسية 
وهي إِما حمليّة أوشرطيّة, لأنها إِمّا أن تنحل"'' بطرفيها إلى مفردين أو 
لم تنحل» وطرفا القضية هما المحكوم عليه والنمحكوم به؛ ومعنى انحلالما أن 
تحذف الأدوات الدالة على ارتباط أحدهما بالآخر» فإذا حذفنا من القضبّة 
مايدل على الارتباط الحكمىئ؛ فإن كان طرفاها مفردين» فهى حمايّة : 

إما موجبة إن حكم فيها بأن أحدهما هوالآخر كقولنا : «زيد هو 
عالم» وما سالبة إن حكم فيها بأن أحدهما ليس هو الآخرء كقولنا : «زيد 
ليس هو بعالم»» فإِنّا إذا حذفنا لفظة «هو» الدالة على النسبة الإيجابيّة 

رخس ه 5 2 9 مض الى ( له 
من القضية الاولى و «ليس هو» الدال على النسبة الي من القضية 
الثانية : بقى «زيد» و «عالم» وهما مفردان. 

وإن لم يكن طرفاها مفردين فهى «ثسرطية» كقولنا : «إن كانت 
0 الشمس طالعة فالنهار موجود» و «إما أن يكون هذا العدد ونا أو 
فرداً» فإئه إذا حذفنا أدوات الاتصال - وهى كلمة «إن» و «الفاء»- بقى 
«الشمس طالعة» النهار موجود» وهما ليسا مفردين» وكذلك إذا حذفنا 
أدوات العناد - وهى «إما» و «أو» بقى «هذا العدد زوج وهذا العدد 
فرد» وهما أيضاً ليسا بعفردين. 


)١‏ القضيّة لابدٌ فيها من الحكمء لأنْه امحتمل للصدق والكذبء والحكم لابدٌ له من 
امحكوم عليه وا محكوم بهء فهما -أعني ا محكوم عليه ويه - بمتزلة المادة للقضية 
والحكم الذي به يرتبط أحدهما بالآخر بمتزلة الصورة لماء وانمحلال القضيّة هو 
بطلان صورتها وانفكاك أجزائها المادية بعضها عن بعض (شريف). 

؟) كلمة «ليس» لرفع النسبة الإيجابيّة التي دل عليها لفظ «هو» ومجموعهما يدل 
بالنسبة السلبية «شريف). 
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فإن قلت : قولنا «الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه» وقولنا «زيد 
عالم نقيضه زيد ليس بعالم» وقولنا «الشمس طالعة يلزمها النهار 
موجود» : حمليّات» مع أن أطرافها ليست بمفردات» فانتقض التعريفان 
طرد وسكي 


فنقول: المراد ب«المفرد» إما المفرد بالفعل أو بالقوة: وهوالدي يمكن 
أن يعبر عنه بلفظ مفردء والأطراف في القضايا المذكورة و إن لم تكن 
مفردات بالفعل إلا أنه يمكن أن يعبّرعنها بألفاظ مفردة» وأقلّها أن يقال : 
«هذا ذاك» أو «هو هو» أو «الملوضوع محمول»- إلى غير ذلك - لخلاف 
الشرطيات» فإنه لابمكن أن يعبر عن أطرافها بألفاظ مفردة؛ فلايقال فيها 
هذه القضية تلك القضيّة؛ بل يقال : دإن تحققت هذه القضيّة تتحقق تلك 
القضيّة» و «إمًا أن تتحقق هذه القضيّة أو تتحقق تلك القضيّة»» وهي 
ليست بألفاظ مفردة. 


نعم بقي هاهنا شيء» وهو أن الشرطيّة - كما فسّرت - قضيّة إذا 
حللناها لايكون طرفاها مفردين» ولاخفاء في إمكان أن يعبّر عن طرفيها 
بعد التحليل بمفردين» وأقله أن يقال : «هذا ملزوم لذاك وذاك معاند 
لذاك»» فلوكان المراد بالمفرد ما المفرد بالفعل أو بالقوة» دخلت الشرطية 
قت الحيكة»فالأول أن عدف هو الافول" عدن اتعريقت ويشنال 


)١‏ فتعريف الشرطيّة غير مطرد لدخول غير النمحدود فيه. وتعريف الحمايّة غير 
منعكس لحروج بعض انحدود عنه (شريف). ْ 

)١‏ هذا القيد ذكره صاحب الكشف ومن تابعه» والأولى تركه وحمل المفرد على 
مايعم المفرد بالفعل وبالقوة - كما ذكره - ومن أنصف من نفسه عرف ©>- 


اا ااا ب 2200 _ شومالوسالة الشمسية 
«المحكوم عليه وبه في القضيّة إن كانا مفردين ميت حمليّة وإلّ فشرطيّة» 
هذا هو المطابق لماذكره الشيخ في الشفاء'". 

وقيل : صوابه أن يقال : «القضية إن اريت إل تفي ين فى 
شرطيّة» وإلأ فحمليّة» لثلا يرد عليه مثل قولدا : «زيد أبوه قائم» فإِنْه 
حمليّة مع آنه لم ينحل إلى مفردين» لأن امحكوم به فيه قضيّة. 


وهو ليس بصواب من وجهين : أما أولا فلورود بعض النتقوض 
الكووة عليه"( واكاكانا فنذر تاذل التدية إل ماونسة اث كمي" 


> أن كل حمليّة يمكن أن يعبّر عن طرفيها - مع ملاحظة الارتباط - يمفردين؛ 
وأن الشرطيّة لايمكن فيها ذلك (شريف). 

(١‏ راجع الشفاء : العبارة» ؟572-55» الفصل اللحامس. 

)١‏ وهو قولنا : «زيد عالم يضاذه زيد ليس بعالم» وقولنا : « الشمس طالعة يلزمه 
النهار موجود» (شريف). 

© أن اللر كو :زعا شه إل احوافهالرفووة كيه لا عرفة هن أن التحليل عو 
نال الفدوة للقي أ تسود اناد يوام إن أطراف الشرطيّة ليست 
قضاياء لأنْ القضيّة لاتتم إلا إذا اعتبر فيها الحكم إيقاعا أو انتزاعاء وما اعتبر 
فيه ذلك لايرتبط بغيره ضرورة» فإنك إذا قلت : «الشمس طالعة» وأوقعت 
النسبة بين طرفيه لم يتصوّر ربطه بشيء آخر بأن يصير محكوماً عليه أو به؛ 
فمالم تجرد القضيّة عن الحكم لم يمكن جعلها جزء قضيّة أخرى» فإذا حذفت 
أدوات الشرط والجزاء بقى «الشمس طالعة» و«النهار موجود» بدلك المعنى 
الى كان علنه سال الارشباط #فتدينة المعنى كان موجوداً في الشرطيّة؛ 
واذكون فص اليه يضم إليه الحكم» و حيشذ لايكون ذلك تحليلا فقط 1 


إن 


تحليلاً إلى الأجزاء وضم شيء آخر إليها - ومن زعم أنه إذا حذفت 


القضيّة وأقسامها ن ؟ 








7 الأدوات فقد وجد الحكم في الأطراف فقد أخطأء وكيف يتوهّم ذلك في مثل 
قولك : «إن كان زيد حماراً كان ناهقاأ» مع العلم بكذب الطرفين وصدق 
الشرطيّة. 

لايقال : «الأدوات كانت مانعة عن الحكم» فإذا زالت عاد الحكم»؛ لأن 
زوال المانع لايكفي في وجود الشيء»؛ بل لابد من وجود المقتضيء وزوال 
المانم لايستلزمه كما في المثال المذكور. 

وإن أردت تفصيلا ينضح به عليك الحال فاستمع لما نقول : القضية إن 
لم يوجد في شيء من طرفيها نسبة فهي حملية» كقولك : «الإنسان حيوان» 
وإن وجدت» فإن كانت مما لايصح أن تكون تامه - بأن تكون نسبة تقييدية - 
فهي أيضا حملية؛ كقولنا «الحيوان الناطق جسم ضاحك»» وإن كانت 
مايصح أن تكون تامه» فإِما أن توجد في أحد طرفيهاء اششكون القهبةة ايض 
حملية» كقولك : «زيد أبوه قائم»؛ وإمّا أن توجد فيهما معاء فإمًا أن تكون 
ملحوظة | إجمالا “فتكون أيضبا خلبة: » كقولك : «زيد قائم ينافيه زيد ليس 
بقائم»» وإما أن تكون ملحوظة تفصيلاء فتكون القضيّة شرطيّة» كقولنا : «إن 
كانت الشمس طالعة فالنهار موجود». 

فكلوى أن لاقع اكه 8 لتر بالتعا أو هافر فإن التغي علن 
النسبة التقييديّة مطلقا أو اللخبرية إذا كانت ملحوظة إجمالا ممايمكن أن يوضع 
موضعه مفرد؛ لأنْ دلالته إجماليّة؛ وأن أطراف الشرطيّة لايمكن وضع المفردات 
في مواضعها إذ لابمكن أن يستفاد من المفردات ملاحظة امحكوم عليه وبه 
والنسبة الحكمية على التفصيل؛ فإن شئت قلت في تقسيم القضية : : «طرفاها 
إنَا أن كونا:مفردين بالفعل اوبالقرة آلا إن شفث قلت » نوكل وعدن 
طرفيها إِمّا أن يكون مشتملاً على نسبة تامّة ملحوظة تفصيلا أو لا». 

وكأن سن قال : «القضيّة إن انحلّت إلى قضيتين» أراد أن كل واحد من 
طرفيها قضية بالقرة ملحوظة تفصيلاء ل د 

فيصم التقسيم بهذا الوجه أيضا. 
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والشرظةة لأشركب ميق قفتين» فإن آأدوات الشيرظل والعناة ارت 
أطرافها عن أن تكون قضايا؛ ألاتري إذا قلنئا : «الشمس طالعة» كانت 
قضيّة محتملة للصدق والكذبء ثم إذا أوردنا أداة الشرط عليه» وقلنا : 
«إن كانت الشمس طالعة» نخرج عن أن يكون قضيّة تحتمل الصدق 
والكدت: 

نعم ربما يقال في هذا الفن : «إن الشرطيّة مركبة من قضيتين» تجوزاً 
من حيث أن طرفيها إذا اعتبر فيها الحكم كانا قضيّتين وإلاّ فهما ليستا 
قضيتين - لا عند التركيب ولا عند التحليل. 


[41- أقسام القضية الشرطية] 

فال : والشرطية إمَا متصلة, وهي التي حكم بصدق قضيّة أو لاصدقها 
على تقدير صدق قصية اخرى, كقولنا: «إن كان هذا إنساناً فهر حيران» و 
«ليس إن كان هذا إنساناً فهو جماد». 

و إما منفصلة, وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين القضيّتين في الصدق 
والكذب - معا أو في أحدهما فقط - أوبنفيه, كقولما: «إمّا أن يكون هذا 


العدد زوجا أو فردا» و « ليس إما أن يكون هذ! الإنسات حيوانا أو أسود». 





20 واعلم أن الشرطيّة لايوجد في شيء من طرفيها الحكم» بل فرضه هذا في 
المتصلة ظاهر. وأمّا في المنفصلة فإئما يظهر فرض الحكم إذا لوحظ فيها المتصلة 
اللازمة طاء فإن قولك : «هذا العدد إِما زوج وإما فرد» في قوة قولك : «إن 
كان هذا العدد زوجا لم يكن فردا وإن كان فردا لم يكن زوجا»- وعلى هذا 
قياس ماعداه (شريف). 


الققاتة والسافها ىب سم ا 573 
أقول : الشرطية قسمان متصلة ومنفصلة : 
وس 5 . ٠‏ صل لال - 0 
فالمتصلة هي الت يحكم فيها بصدق قضية أو لاصدقها على تقدير 
صدق قضية اخرى. 
«متصلة موجبة» كقولنا : «إن كان هذا إنسانا فهو حيوان» فإن الحكم فيها 
بصدق الحيوانية على تقدير صدق الإنسانية. ظ 


وإن حكم فيها بسلب صدق قضية على تقدير صدق قضية اخرى 
فهى «متصلة سالبة» كقولنا : «ليس ألبثّة إن كان هذا إنسانا فهو جماد» فإن 
الحكم فيها بسلب صدق الجمادية على تقدير صدق الإنسانية. 


)١‏ فالمّصلة الموجبة هي التي يحكم فيها بانّصال تحقق قضيّة بتحقق قضيّة أخرى» 
فإن اكتفي عطلق هذا الانُّصال ميت «متصلة مطلقة». وإن قيد الاتصال بكونه 
لزوميًا سمّيت «ممّصلة لزوميّة» أو بكونه اتّفاقياً ميت «متّصلة اثفاقيّة». 

والممّصلة السالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك الاتّصال إِمّا مطلقاً أو 
لزومياً أو انّفاقيًا. 

والمنفصلة الموجبة هي التي يحكم فيها بالتنافي بين قضيّتين إِمّا في التحقق 
والانتفاء معا أو في أحدهماء فإن اكتفي بمطلق التنافي سمّيت «منفصلة مطلقة», 
وإن قيد التنافي بكونه ذائيًا ميت «منفصلة عناديّة»» وإن قيد بالاثفاق ميت 
«منفصلة اثفافية». 

والمنفصلة السالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك التدافي إِمّا مطلقا أو 
نقذ بالعتاة أو بالاتماق: 

وسيرد عليك تفاصيل هذه المعاى في المتصلة والمنفصلة في مباحث 
الشرطيات (شريف). 


5 شرح الرسالة الشمسبة 

والمنفصلة هي التي يحكم فيها بالتنافي بون القضيّتين : إِمّا في الصدق 
7 أي بأنهما لايصدقان و لايكذبان- أوفي الصدق فقط- أي 
بأنهما لايصدقان ولكنهما قد يكذبان - أو في الكذب فقط - أي بأنهما 
لايكدبان ورعا يصدقان - أو بنفيه - أي بسلب ذلك التناففي. 


فإن حكم فيها بالتنافي فهي «منفصلة موجبة». 
أمّا إذاكان الحكم فيهابالتنافي في الصدق والكذب معا ممّيت «منفصلة 
حقيقية» كقولنا : «إما أن يكون هذا العدد وتخا أوفردا» فإن -- : «هذا 
العدد زوج » و «هذا العدد فرد» لايصدقان 5 ولايكدبان 57 





وأما إذا كان الحكم فيها بالمنافاة في الصدق فقط» فهي «مانعة الجمع» 
كقولنا : «إما أن يكون هذا الشيء شجراً أو حجراً» فإِنّ قولنا : «هذا 
الشيء شجر» أو «هذا الشيء حجر» لايصدقان وقد يكذبان» بأن يكون 
هذا الشيء حيواناً. 

وأما إذا كان الحكم فيها بالمنافاة في الكذب فقط فهي «مانعة الخلوٌ» 
كقولنا «إما أن يكون هذا الشيء لاشجراً أو لاحجراً» فإنْ قولنا : «هذا 
لحي 0 أو «هذا الشيء لاحجر» لايكديان»؛ وإلا لكان الشيء 
در رحس هنا - وهو محال - وقد يصدقان معاً بأن يكون حيواناً. 

وإن حكم فيها بسلب التناق فهى «منفصلة سالبة», فإن كان الحكم 
قنها يلت المناناة ف«الصلاف والكد ايها كانت «سالبة حقيقيّة» كقولنا : 
«ليس إِما أن يكون هذا الإنسان أسود أوكاتبا» فإنّه يجوز اجتماعهما 
ويجوز ارتفاعهما. 
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وإن كان الحكم فيها بسلب المنافاة في الصدق فقط كانت «سالبة 
مانعة اجمع» كقولنا : «ليس إما أن يكون هذا الإنسان حيوانا أو أسود» 
فإنْه يجوز اجتماعهما ولايجوز ارتفاعهما . 

وإن كان الحكم فيها بسلب المنافاة في الكذب فقط كانت «سالبة 
مانعة الخلو» كقولنا : «ليس إِمّا أن يكون هذا الإنسان روميا أو زنجيا» فإنه 
يجوز ارتفاعهما دون الاجتماع. 

لايقال : السوالب الحملية والمتتصلة والمنفصلة - على ماذكرتم - 
مايرفع فيها الحمل والاتّصال والانفصال» فلا تكون حملية ومتّصلة 
ومنفصلة» لأنها مايثبت فيها الحمل والانّصال والانفصال. 


لأنا نقول : ليس إجراء هذه الأسامي على السوالب بحسب مفهوم 
الموجبات تصدق على السوالب'". نعم المناسبة المتحققة للنقل أما في 


)١‏ لأن مفهوم الحمليّة اصطلاحاً هو القضيّة التي يكون طرفاها مفردين إِمّا بالفعل 
أو بالقوة» وهذا المفهوم كما يصدق على «زيد قائم» يصدق على «زيد ليس 
بقائم » بلاتفاوت وكدذلك الحال في مفهومي المتصلة والمنفصلة اصطلاحاء بل 
نقول إطلاق الشرطيّة على المنفصلة أيضاً بحسب المفهوم الاصطلاحي 
كإطلاقها على المتصلة» وإن لم يكن معنى الشرطية بحسب اللغة في المنفصلة 
ظاهراً. 

وقد يتوهم من قوله «ليس إجراء هذه الأسامي على السوالب بحسب 
مفهوم اللغة» أن إجراءها على الموجبات بحسب مفهوم اللغة» وليس كذلك ؛ 
بل إجراء هذه الأسامي عليهما معا بحسب المفهوم الاصطلاحي قطعاً؛ ‏ © 


م ظ شرح الرسالة الشمسية 
الوجنات لتحتو فى اللتها وو الاتفينا نبوا لالقصال نو اناا اللنييواابن 
فلمشابهتها إِيّاها في الأطراف". 

لايقال : المقدّمة كانت معقودة لذكر أقسام القضيّة الأوؤلية» والمنّصلة 
والمنفصلة ليست من الأقسام الأولية: بل من أقسام قسمها - أعني 
الشرطية. 

لأنا تقول : لاشكٌ أن المقصود بالذات من وضع المقدّمة ذكر الأقسام 
الأوْليّة» وأمّا ذكرأقسام الشرطيّة فيها فبالعرض وعلى سبيل الاستطراد". 


> فالأظهر في العبارة أن يقال : «ليس إطلاق هذه الأسامي على هذه القضايا 
بحسب مفهوم اللغة» (شريف). 

)١‏ قد يتوهّم من هذه العبارة أنْهم أطلقوا هذه الأسامي على الموجبات أؤّلاً لتحقق 
المعاني اللغوية فيهاء ثم نقلوها منها إلى السوالب لمشابهتها للموجبات في 
الأطراف» والظاهر أنّْهم نقلوا هذه الأسامي من المعاني اللغوية إلى المفهومات 
الاصطلاحية بناء على وجود المناسبة في بعض أفراد هذه المفهومات - أعني 
الموجبات - فإن هذا القدر من المناسبة كاف في صحّة التقل» فلاحاجة إلى 
التزام النقل مرتين (شريف). 

؟) الأقسام الأوليّة هي الحمليّة والشرطيّة» وإغما ذكر الموجبة والسالبة في الحمليّة 
على سبيل التبعيّة لأن مفهوم الحمليّة ينضبط بذكرهماء وكذا ذكر المنصلة 
والمنفصلة هاهناء لأنهما حقيقتان مختلفتان مندرجتان تحت الشرطيّة 
فلايتحصّل مفهومها إلا بهما. 

واعتبر في المتصلة الإيجاب والسلب لما ذكرنا في الحمليّة» وذكرفي المنفصلة 
أنواعها المختلفة لتنضبط وأشير إلى الإيجاب والسلب في جميعها لما ذكرنا. 
واعلم أن انقسام القضيّة إلى الحمليّة والشرطيّة حصر عقلى» وأما © 


[؟ ؛] قال : 
لبيك لكان 


وفيه أربعة مباحث: 
(لبعى ١لرل‏ 
ف أجزائها وأقسامها: 


الحملية نما تتحقق بأجزاء ثلاثة: محكوم عليه وبسمى «موضوعا», 
ومحكوم به ويسمّى «محمولا»؛ و نسبة بيدهما بها يرتبط المحمول بالموضوع 
واللفظ الدال عليها يسمى «رابطة» - كرهوى» ف قولنا: «زيد هو عالم». 

وتسمى القضية حينئذ «ثلاثية», وقد تحذف الرابطة ف بعصسض اللغات 
لشعور الذهن بمعناها والقضيّة تسمى حينئد (ثنائيّة». 


أقول : لما قسّم القضيّة إلى الحمليّة والشرطيّة شرع الآن في 


© انقسام الشرطيّة إلى المصلة والمنفصلة فليس كذلكء لأنْ الشرطيّة طرفاها 
قضيتان بالقوة القريبة من الفعل» والنسبة بين القضيّتين لايمكن أن تكون 
بحمل إحداهما على الأخري؛ بل لابدٌ أن تكون هناك نسبة غيرالحمل؛ ولايلزم 
أن تكون النسبة التي هي غير الحمل منحصرة في الاتصال والانفصال» لجواز 
أن تكون بوجه آخرء فهذه القسمة استقرائية إذ لم توجد في العلوم ومتعارف 
اللغة نسبة بوجه آخر معتبرة بين أطراف القضايا (شريف). 


؟م؟ شرح الرسالة الشمسية 
الحمليّات» وإئما قدّمها على الشرطيّات لبساطتها'' - والبسيط مقدّم على 
المركي :طيعا. 

فالحمليّة إنما تلتئم من أجزاء ثلاثة : 


سِ 1 9 (١‏ حي نه 5 رز . 
امحكوم عليه ويسمى «(موضوعا» ع لانه قد وضع ليحكم عليه 


بسسى 2. 


والنمحكوم به ويسمى «محمولاً» لحمله على شيء. 

ونسبة بينهما بها يرتبط ا محمول بالموضوع, وتسمى «نسبة حكميّة» 
وكما أن من حق الموضوع وامحمول أن يعبر عنهما بلفظين» كذلك من 
حى السية اللكيكه أن كل عليها بلفقل وروا زلتظل ادال غلنهنا نسي 
«رابطة» لدلالتها على النسبة الرابطة؛ تسمية للدال باسم المدلول؛ 
كدهو» في قولنا : «زيد هو عالم». 

فإن قلت : المراد بالنسبة الحكمية إِما النسبة التي هي مورد الإيجاب 


)١‏ فإن الحمليّة وإن كانت مركبة في نفسها إلا آها تفع جزءً للشرطيّة» فتكون 
بسيطة بالقياس إليها - أي تكون أقل أجزاء منها - ولانعني أنْ الحمليّة بجميع 
أجزائها تقع جزء للشرطيّة؛ إذ قد عرفت أنْ أطراف الشرطيّات لاحكم فيهاء 
بل نعني أن الحمليّة كانت قضيّة بالقوّة القريبة من الفعل - أي ملحوظة 
بتفاصيل أجزائها التي هي سوى الحكم - تكون جزء منهاء فكأنها بتمامها جزء 
منهاء فاستحقت بذلك تقدم مباحثها على مباحث الشرطيّات (شريف). 

؟) هذا يتناول المبتدأ والفاعل أيضاء فإن «زيداً» في «قال زيدٌ» موضوع و «قال» 
محمولء لأن محصّل معناه : زيد قائل أو ذوقول في الزمان الماضى (شريق). 


القضيّة وأقسامها لي 11 
والسلب» وإِمَّا وقوع الدسبة أو لاوقوعها الذي هو الإيجاب والسلب» 
فإن كان المراد بها الأول يكون للقضيّة جزء آخر»ء وهو وقوع النسبة أو 
لاوقوعهاء فلابدٌ أن يدل عليها بعبارة أخرى؛ وإن كان المراد الثاني كان 
النسبة التي هي مورد الإيجاب والسلب جزء آخر فليّدل عليها أيضاً بلفظ 
اخويو اسل أن الجر ف اللفطة أريية 'دافكان هن نيا أن دل عليه 
بأربعة ألفاظ. 


فقول : المراد الثابي» وكان قوله «ببهايرتبط ا محمول بال موضوع» إشارة 
إليه؛ فإن النسبة مالم يعتبرمعها الوقوع واللاوقوع لم تكن رابطة ولاحاجة 
إلى الدلالة على النسبة التي هي مورد الإيجاب والسلبء فإن اللفظ الدال 
على وقوع النسبة دال على النسبة أيضاً' "فاك ان شع الققية ياتناذ 
بغارة ولجدةة هذا اخداهوء واعدا حق اغصر الأسواء ف قلمة»ع 
الرابطة أداة لأنها تدل على النسبة الرابطة» وهي غير مستقلة لتوقفها على 
المحكوم عليه 6 "+ لكنيا كذ تكون ل قالنب الام - كهو في المثال 


)١‏ هي المحكوم عليه» وبه؛ والنسبة بينهماء ووقوعها أو لاوقوعها؛ وهذه الأربعة 
معاومالة» وإذراك القاكة الاوك سعهافين قبي التسيرراك الور هين تنام أذ 
تكتسب بالقول الشارحء وإدراك الأخير - أعني إدراك وقوع النسية أو 
لاوقوعها - هوالمسمى بالتصديق الذي من شأنه أن يكتسب بالحجة» ويسمى 
هذا الإدراك «حكماً»» وقد يسمّى هذا المدرّك - أعني وقوع النسبة أو 
لاوقوعها #جكين] الشياء و لذلك قيل : «لابد في القضية من الحكم» 
(شريف). 

ؤلالة بواقيخة مطرقة وإن كانت التراسة وشونك): 

؟) يعنى أن النسبة التي بها يرتبط امحكوم به با محكوم عليه معقولة من حيث أنْها © 


ع" ؟ شرح الرسالة الشمسية 
اكور" برستي طب انث ةوقل تيون افع قافب: ةك كان 
في قولنا : «زيد كان قائما » ولسسمن زمائة. 

والقضية الحمليّة باعتبار الرابطة ما ثنائيّة أوثلائيّة؛ لأنها إن ذكرت 
فيها الرابطة كانت ثلاثية لاشتمالها على ثلاثة ألفاظ لثلائة معان» وإن 
حذفت - لشعور الذهن بمعناها - كانت ثنائيّة لعدم اشتماها إل على 
جزأين بإزاء معنيين 

وقوله: «وقد تحذف في بعض اللغات» إشارة إلى أن اللغات 
مختلفة في استعمال الرابطة' » فإ لغة العرب ربما تستعمل الرابطة وربما 
تحذفها بشهادة القرائن الدالة عليهاء ولغة اليونان توجب الرابطة الزمايّة 





ف نوالة دياو اللةال سوا قياء ؛ فلاتكون معنى مستقلا يصلح لأن يكون 
محكوماً عليه أوبه؛ فاللفظ الدال عليها يكون أداة (شريف). 

)١‏ قد يناقش في ذلك بأن لفظ «هو» في «زيد هو عالم» يدل على زيد لأنّه ضمير 
راجع إلبه فلايكون رابطة؛ ويقال الرابطة في هذه القضيّة هي حركة الرفع 
لأنها دالة على الارتباط والاستنادء والدليل عليه أن المفردات إذا ذكرت 
موقوفة الأواخر نحو «زيد» لم يحصل التركيب ولا يفيد الاسناد» وقدتكون في 
قالب الكلمة ككان الناقصة وما يتصرف منهاء وتسمى زمانية لدلالتها على 
الزمان» بخلاف لفظ هو وأخواتاء إذ لادلالة لما على الزمان أصلا. 

وقد نوقش هاهنا أيضاً بأن مدلول «كان» زائد على مدلول الرابطة لدلالة 
«كان» على الزمان الذي لامدخل له في الربط (ن : الرابط) (شريف). 

؟) قيل : وجه الضبط أن يقال : هاهنا ثلاثة أشياء : : «الوجوب والامتماع والجدواز» 
فتضريها في ثلاثة أخرى- هي مجموع الرابطتين معا والرابطة الزمائية وحدهاء 
وغيرالزمانية وحدها - وفيه بعد لايخفى (شريف). 


القضيّة وأقسامها "1" 
دون غيرها - على مانقله الشيخ''- ولغة العجم لاتستعمل القضيّة خالية 
وا إما بلفظ كقوهم «هست» و«بود» - وإما مخ كت كقوهم 
«زيك دبيرٍ » بالكسر. 


[47- القضية الموجبة والسالبة] 


نال : وهذه النسبة إن كانت نسبة بها يصحٌ أن يقال: «إن الموضوع 
محمول» فالقضية مو جبة كقولنا: «الإنساكت حيوات»., وإت كانت نسبة بها 
يصح أن يقال: «إن الموضوع ليس بمحمول» فالقضيّة سالبة, كقولسا: 


«الإنسان ليس بحجر». 
أقول : هذا تقسيم ثان للحمليّة باعتبار النسبة الحكمية؛ التي هي 
مدلول الرابطة. 


فلك النسية إن كانت نسبة بها يصح أن يقال : «الموضوع محمول» 
كانت القضية موجبة» كنسبة الحيوان إلى الإنسان» فإنها نسبة ثبوتية 
0 لذن يقال «الإنسان حيوان». 

إن كانيع تسية بهايصح 0 يقال :«الموضوع لمن عحمول» فالقضية 
عائة كنبية اشكر إل الإفنانة لإتهنا صية يدل ابيا ايضية أن يقال 


)١‏ راجع الشفاء : العبارة» 259-517 الفصل السادس من المقالة الأولى من الفن 
الثالث . و707» الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الثالث. 

؟) نقض ذلك بمثل قوطم : «زيد دبير است ومنجم» فإن قوم «ومنجم» قضية 
خالية عن الرابطة (شريف). 


5" شرح الرسالة الششمسية 
والأتسنان: بين فيض »هنذا الابقيم القغبانا:الكافية لهذ قلعا 
«الإنسان حجر » كانت القضية موجبة» والنسبة التي هي فيها لايصح بها 
أن يقال : «الإنسان حجر» وكدلك إذا قلنا : «الإنسان ليس بحيوان» 
كانت القضية سالبة والنسية التي هي فيها ليست نسبة بحيث يصح أن 
يقال : «الإنسان ليس بحيوان». 

فالصواب أن يقال : «الحكم قْ القضية إما بأن الموضوع محمول أو 
أن الموضوع ليس عحمول». أو يقال : «الحكم فيها إِمَا بإيقاع النسبة أو 
بانتزاعها». وذلك ظاهر. 
[54 4- القضية الشخصيّة والمسورة] 

قال : وموضوع الحملية إن كان شخصا معيّنا 'عيت «مخصوصة» و 


«شخصية». 
وإن كان كليا: وااو عام وا 1 
اللفظ الدال عليها «سورا» - اعيت «نمحصورة» و «مسورة»؛ وهي أربع : 


لأله إن بين فيها أن لحكم على كل الأفرادء فهي «الكلية, وهي إِمَا 
موجبة وسورها «كل» كقولنا: «وكل نار حارة» وإما سالبة وسورها 
«لاشيء» و «لاواحد» كقولنا: «لاشيء - أو لاواحد - من الناس بجماد». 


وإن بين فيها أن الحكم على بعض الأفراد فهي «الجزئيّة» وهي إمّاموجبة 


قبل عليه [عاالايكتيتها إذا حل الصخة على ماهو ف نيس الأسيه وأا إذا 
حملت على ماهو أعم من الصحّة بحسب نفس الأمرء وما هو بحسب زعم 
القائل؛ فيشملها قطعاء وأنت تعلم أن المتبادر من عبارة المصنف هو الصحّة 
في نفس الأمرء و التعريفات يجب حملها على معانيها المتبادرة منها (شريف). 


القضيّة وأقسامها ؟ 
وسورها «بعض» أو«واحد» كقولءا: (بعض الحيوان -أوواحد من الحيوان ب 
إنسان»., وإما سالبة وسورها «ليس كل» و «ليس بعض» و «بعض ليس» 
كقرلنما: «ليس كل حيوان إنسانا» و «ليس بعض الخحيوان بإنساكت» و «بعض 
الحيوان ليس بإنسان». 

أقول : هذا تقسيم ثالث للحملية باعتبار الموضوع : 

فموضوع الحمليّة إِمّا أن يكون جزئيًا أو كليا : 

فإن كان جزة | سيت لقم «شخصية» و «مخصوصة». إما موجبة 
كقولنا : «زيد إنسان» وإما سالبة» كقولنا : «زيد ليس بحجر». 

أما تسميتها«شخصية » فلآن موضوعها شخص معين» وإها تتبشيتها 
«مخصوصة» فلخصوص موضوعها؛ ولما كان هذا التقسيم باعتبار 
الموضوع لوحظ في أسامي الأقسام حال الموضوع. 

وإن كان كليًا : فإمًا أن يبيّن فيها كميّة أفراد الموضوع - من الكليّة 
والبعضية - أو لايبين. 

واللفظ الدال عليها - أي على كميّة الأفراد - يسمّى «سوراً» أخذاً 
من «سورالبلد» كما أنه يحصر البلد ويحيط بهء كذلك اللفظ الدال على 
كميّة الأفراد يحصرها ويحيط بها. 

فإن بين فيها كمية أفراد الموضوع سميت القضيّة «محصورة» و 
«مسورة». أما أنها محصورة فلحصر أفراد موضوعهاء وأما أنها لبسحورة 
فلاشتماهها على السور. 

وهي - أي المحصورة - أربعة أقسام : لأن الحكم فيها إِمّا على كل 


م" ؟ شرح الرسالة الشمسية 


الأفراد أو على بعضهاء وأيًا ما كان : فإمًا بالإيجاب أو بالسلب. 


فإن كان الحكم فيها على كل الأفراد فهي «كليّة» : إِمّا موجبة 
وسورها «كل» - أي كل واحد واحد - لا الكل اجموعي - كقولءا : 
«كل نار حارّة» أي كل واحدة من أفراد النار حارة. وَإِمّا سالبة»؛ وسورها 
«لاشيء» و«لاواحد» كقولءا : «لااشيء - أولاواحد- من الناس بجماد». 


وإن كان الحكم فيها على بعض الأفراد فهي «جزئيّة» : إما موجبة 
وسورها «بعض» و «واحد» كقولنا : «بعض الحيوان - أو واحد من 
الحيوان - إنسان» أي بعض أفراد الحيوان - أوواحد من أفراده - 
إنسان». 


وإما سالبة وسورها «ليس كل» و «ليس بعض» و «بعض ليس» 
كقولنا: اليسن كل يوان إنسانا» و «ليس بعض الحيوان إنسانا» و 
«بعض الحيوان ليس بإنسان». 


والفرق بين الأسوار الثلاثة أن «ليس كل» دال على رفع الإيجاب 
الكلّي بالمطابقة وعلى السلب الحزئيُ بالالتزام» و«ليس بعض» و «بعض 
ليس» بالعكس من ذلك. 

أما أن ليس كل» دال على رفع الإيجاب الكلى بالمطابقة : فلأنا إذا 
قلنا : «كل حيوان إنسان» يكون معناه ثبوت الإنسان لكل واحد واحد 
من أفراد الحيوان - وهو الإيجاب الكلّى - وإذا قلنا : «ليس كل حيوان 
إابنانا #ركون ستهوعةاليرم (0هالنمن ينيك الآسنان: كل ولحو وانجيد 
من أفراد الحيوان» وهورفع الإيحاب الكلي. 


القضيّة وأقسامها مي 510 
ظ وأمًا أنه دال على السلب الجزئي بالالتزام : فلأنه إذا ارتفع الإيجاب 
الكلي: ما أن يكون المحمول مسلوباً عن كل واحد واحد وهو السلب 
الك ؛ أو يكون مسلوبا عن البعض كاتا للبمض» وعلى كلا التقديري: 
يصدق السلب الجزئي جزما؛ فالسلب الحزئي من ضروريّات مفهوم 
«ليس كل»- أي رفع الإيجاب الكلي - ومن لوازمهء فتكون دلالته عليه 
بالالتزام. 


لايقال : مفهوم «ليس كل»- وهو رفع الإيجاب الكلىّ - أعمّ من 
النلبة عن الكل > أي السلب الكلى - والشلب عتن البعضن - أئ 
السلب الجزئي - فلايكون دإلا على السلب الجزئي بالالتزام» لأن العام 
لادلالة له على االخحاص بإحدى الدلالات الثلاث. 


لأنا نقول : رفع الإيجاب الكل ليس أعم من السلب الجرئي» بل 
اف نين البتلنيغن الكل والسلب عن التعقن مع الإغزاب العف 


والسلب المرئيّ هو السلب عن البعض سواء كان مع الإيجاب 
للبعض الآخر أو لايكون» فهو مشترك بين ذلك القسم وبين السلب 
الكلّي» فيكون لازما لهماء وإذا انحصر العام في القسمين وكل منهما 
يكون ملزوماً لأمرء كان ذلك الأمر اللازم لازماً للعامٌ أيضاء فيكون 
السلب الحزئي لازما لمفهوم رفع الإيجاب الكلي. 


و بعبارة أخرى «ليس كل» يلزمه السلب الجزئي» فإنّه مق ارتفع 
الإيجاب الكلىّ صدق السلب عن البعض» لأنّه لولم يكن المحمول مسلوباً 
عن شىء من الأفراد لكان ثابتا للكلء والمقدّر خلافه - هذا خلف. 


94 شرح الرسالة الشمسبة 
وأما أن «ليس بعضص» و «بعض ليس» فلات على السلب الجرئي 
بالمطابقة هن لأنا إذا قلنا«بعض الحيوان ليس بإنسان» أو«ليس بعض 
اللتيوان إتنسسانا » يكون مفهومه الصريح سلب الإنسان عن بعض أفراد 
الجيوان للتصريح بالبعض وإدخال حرف السلب عليه وهوالسلب الجزئي 


وأنا سنا يدلأن على رفع الإيجاب الكلي لارام فلأن المحمول إذا 
كان ناويا خرن عضن الأذراد لايكون ثابتاً لكل الأفراد؛ فيكون الإيجاب 
الوب حا او و الأخيرين. 
الكلّي» لأن البعض غير معين' ؛ فإِنْ تعيّن بعض الأفراد خارج عن 
مفهوم الحزئيّة» فأشبه النكرةً في سياق النفي؛ فكما أن النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم كذلك هاهنا أيضا؛ لأنه احتمل أن يفهم منه السلب 
في أي بعض كانء وهوالسلب الكلى؛ بخلاف «بعض ليس» فإن البعض 
خافغا ون كان أنهنا كيرف رف إلا الوالسن نوائعا مياق الى ايا 


)١‏ هذا كلام ظاهري» والتحقيق فيه أنك إذا قلت : «ليس بعض الحيوان بإنسان» 
فإن أردت بحرف المنلت :دلي امول عن الوضنوع + كان تسلا جربا وإن 
أردت به سلب القضيّة على معن أنّها ليست يمتحققة في نفس الأمر : كان 
سلباً كلياً - لأنْ سلب الإيجاب الجرئيّ يستلزم السلب الكلّيّ - فعلى هذا 
ولجن كز » عفهل أن يكرن سلا كلا بان تسد قرف السلب ملي مسرل 
عن ا موضوع المذكور ” وهو كل واحد واحد - وأن يكون سلباً جزئيًا بأن 
تدل على رفع الإيجاب (شريف). 
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السلب إنما هو وارد عليه؛ و بعض ليس» قديذكر للإيجاب العدولي حتّى 
إذا قيل : «بعض الحيوان ليس بإنسان» أريد إثبات اللا إنسانية لبعض 
الجيوان - لا سلب الإنسانية عنه - وفرق مابينهما كما ستقف عليه - 
بخلاف «ليبس بعض» إذ لايمكن تصور الإيجاب مع تقدم عرق السيلب 
على الموضوع. 


[ه4- القضيّة الطبيعيّة والمهملة] 

فنال : وإن ل يبيّن فيها كميّة الأفراد: فإن لم تصلح لأن تصدق كليّة 
وجرئية سيت القضية «طبيعية»؛ كقولما: «الحيوان جنس» و «الإنسان 
نوع»- لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة - وإن صلحت لذلك “ميت 
«مهملة» كقولنا: «الإنسان في خسر» و «الإنسان ليس في خسر». 

أقول : ما مر كان إذا بين في القضية كمية أفراد الموضوعء وأما إذا 
م يبيّن : فلايخلو إِمّا أن تصلح القضيّة لأن تصدق كليّة وجرئيّة - بأن 
يكون الحكم فيها على أفراد الموضوع - أو لم تصلح - بأن يكون الحكم 
على طبيعة الموضوع نفسها لاعلى الأفراد - : 

فإن لم تصلح لأن تصدق كليّة وجزئيّة “ميت «طبيعية» لأن الحكم ظ 
فيها على نفس الطبيعة» كقولنا : «الحيوان جنس» و «الإنسان و" 


)١‏ زعم بعضهم أن مثل هذه القضايا تسمى «عامّة» أن الموضوع فيها هو الطبيعة 
بقيل العموم؛ فإن «الحيوان» من حيث أنه عام موصوف بالجنسية و«الإنسان» 
بقيد عمومه موصوف بالنوعيّة؛ ومثلوا للطبيعيّة بنحو قولنا : «الإنسان حيوان 
ناطق»» فزادوا في القضايا فا ابيا 0 


١ 
فإن الحكم بالجنسيّة والنوعيّة ليس على ما صدق عليه الحيوان والإنسان‎ 
من الأفراد» بل على نفس طبيعتهما.‎ 

وإن صلحت لأن تداق وسو سيف ملت لذن الحكم 
فيها على أفراد موضوعهاء وقد أهمل بيان كمّيتها كقولنا : «الإنسان في 
خسر» و «الإنسان ليس في خسر» أي ما صدق عليه «الإنسان» من 
الأفراد في خسرء وليس في خسر. 


شرح الرسالة الشمسية 





[ضابطة تقفسيم القضيّة باعتبار الموضوع] 
فقد بان أن الحملية باعتبار الموضوع منحصرة في أربعة أقسام» ولك 


0 


6 والحق أن تلك القضايا أيضاً طبيعيّة؛ لأنّ الحكوم عليه بالجنسيّة هو طبيعة 
الحيوان وحدهاء وكيف لا؛ وامحكوم عليه هاهنا مايفهم من لفظ «الحيوان» 
وهو الطبيعة وحدهاء وإن كان ثبوت الجنسيّة لها في نفس الأمر باعتباركليتها 
كما أن المحكوم عليه بالضحك في قولنا : : «الإنسان ضاحك» هو طبيعة 
الإنسان» وإن كان ثبوت الضحك لما في نفس الأمر باعتبار كونها متعجّة؛ 
فإن القيد المعتبر في ثبوت امحكوم به للمحكوم عليه في نفس الأمر لايجب أن 
لط و احكم ويه ل ؛ وإن لوحظ لم تنحصر القضيّة في حمسة ولا في 
سئّة؛ لأن القيود المعتبرة ة حينئذ غير محصورة في عدد؛ فالحقّ انحصار القضية 

في الأقسام الأربعة: والتقسيم الماكورفي الشرح أحسن ماهوفي المئن (شريف) 
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وإن كان كلَياً : فإِنًا أن يكون الحكم فيها على نفس طبيعة الكلي 
أوعلى ما صدق عليه من الأفراد : 

فإن كان الحكم على نفس الطبيعة فهي طبيعية. 

وإن كان على ما صدق عليه من الأفراد : 

ما أن يبين فيها كميّة الأفراد وهي المحصورة. 

أو لاء وهي المهملة. 

والشيخ في الشفاء"” ثلث القسمة فقال : «الموضوع إن كان جزئيأ 
فهي الشخصيّة» وإن كان كليًاً فإن بين فيها كميّة الأفراد فهي الحصورة: 
وإلا فهي المهملة». 

وشنّع عليه المتأخخرون '' بعدم الانمحصار فيهاء روج الطبيعيّة. 


والجواب أن الكلام في القضيّة المعتبرة في العلوم» والطبيعيّات 
لااعتبار لما في العلوم"» لأنْ الحكم في القضايا على ما صدق عليه 


)١‏ راجع الشفاء : العبارة» ©4؛ الفصل السابع. 

؟) راجع التفصيل في شرح المطالع الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الثاني. 

") وذلك لأنْ الموجودات المتأصّلة هي الأفراد» والطبيعة إنما توجد في ضمنهاء 
والمقصود من العلوم معرفة أحوال ال موجودات المتأصلة. 

فإن قلت : الشخصيّة أيضاً ليست معتبرة في العلومء إذ لايبحث فيها عن 

الأشخاص. قلت : هي معتبرة في ضمن المحصورات؛ بخلاف الطبيعيّة» فإنها 
ليست بمعتبرة - لافي ذاتها ولافي ضمن المحصورات - لأن الحكم فيها على 
الأفراد - لاعلى الطبائع. د 
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الوصرع - وهي الأفراد - والطبيعة ليست منهاء فخروجها عن التقسيم 
لا يخل بالا نحصارء أن عدم الا نخصار بأن يتناول المقسم شيا ولا تتناوله 
الأقسام: والمقسم هاهنا لايتناول الطبيعيات» فلايختل الانمخحصار بنخروجها. 


[45- القضية المهملة في قوة الجزئيّة] 

فال : وهي في قوة الجرئية» لأله مى صدق «الإنسان في خسر» صدق 
«بعض الإنسان في خسر» و بالعكس. 

أقول : المهملة في قوة الجزئية» بمعنى أنهما متلازمان: فإِنّه مى 
صدقت المهملة صدقت الحزئيّة وبالعكس»؛ فإذا صدق قولنا : «الإنسان 
في خسر» صدق «بعض الإنسان في خسر» وبالعكس. 

أمَا أنّه كلما صدقت المهملة صدقت الجرئيّة : فلن الحكم فيها على 
أفراد الموضوع, ومى صدق الحكم على أفراد الموضوعء فإما أن يصدق 
ذلك الحكم على جميع الأفراد أو على بعضهاء وعلى كلا التقديرين 
يصدق الحكم على بعض الأفراد وهو الجزئي 

وأمًا بالعكس : فلأنه مى صدق الحكم على بعض الأفراد صدق 
الحكم على الأفراد مطلقاً وهو المهملة. 





ست وأيضا : الشخصيّة قد تقوم في الظاهر مقام الكليّة؛ فتنتج من كبرى الشكلٌ 
الأول؛ نحو «هذا زيد وزيد حيوان فهذا حيوان» بخلاف الطبيعية؛ فإنها لاتنتج 
في كبرى الشكل الأول كقولنا : «زيد إنسان والإنسان نوع» مع أنه لايصدق 


«زيد نوع» (شريف). 





المخحصورات الأربع سس ©ق؟ 


[47؛] قال : 
البعس (لاني 
في تحقيق الحصورات الأربع 


قولنا: «كل ج ب» يستعمل تارة بحسب الحقيقة, ومعناه أن كل ما 
لووجد كان (ج) من الأفراد الممكنة فهو بحيث لو وجد كان (ب)؛ أي «وكل 
ما هو ملزوم (ج) هو ملزوم (ب)». 

وتارة بحسب الخارجء ومعناه: كل (ج) في الخارج - سواءكان حال 
الحكم أو قبله أو بعده - فهو (ب) في الخارج. 

أقفول : قدعرفت أن للحملية طرفين : أحدهما - وهوانحكوم عليه - 
يسمى موضوعاء وثانيهما - وهوانحكوم به - يسمى محمولا. 

فاعلم أن عادة القوم في تحقيق انحصورات قد جرت بأنْهم يعبّرون 
عن الموضوع ب«ج» وعن المحمول ب«ب» حتّى أنهم إذا قالوا: «كل ج 
ب» فكأنهم قالوا : «كل موضوع محمول». 

وإغا فعلوا ذلك لفائدتين : إحداهما اللاختصارء فإن قولنا: «كل ج 
بيه الخصر مين 'قو لنا ف توركل إنسان ححيؤان» معلذ ب وهو ظاهر. 

1 0( : نض ٠‏ 08 5 لك 0 

وثانيهما دفع توهم الاحصار» فإنهم لووضعوا للكلية مثلا قولنا : 
)١‏ هذه الفائدة يمكن تحصيلها بأن يقال : «كل موضوع محمول» لكن يفوت فائدة 

الاختصارء فلجمع الفائدتين اختاروا : (ج» ب) (شريف). 


5؟ ضوح الرسالة الشمسبة 
«كل إنسان حيوان» وأجروا عليه الأحكام أمكرة أن لهي الوهم إلى أن 
تلك الأحكام إغما هي في هذه المادّة دون الموجبات الكليات الآأخرء 
فتصوروا مفهوم القضية وجردوها عن المواذ» وعبروا عن طرفيها ب«ج» 
وات قنيها على أن الأحكام امجارية عليها شاملة بجميع جونبا ةا ين 
مقصورة على البعض دون البعض؛كما أنهم في قسم التصورات أخذوا 
تقيوبات الكاانى المي بهن فين إقتارة لع احة مين اللوا + .وككر احنة 
أحوالها بحثا متناولاً لجميع طبائع الأشياء» ولهذا صارت مباحث هذا الفن 
قوانين كني منطبقة على جميع الحزّات. 

فإذا قلنا : «كل ج ب» فهناك أمران : أحدهما مفهوم (ج) وحقيقته: 
والأخرما :صنق ظليه رو هرق الأقراد» كيين تهنا أن هنهيوء '' )هيو 


)١‏ يعني أخذوا مفهوم النوع والجنس وغيرهما مطلقا من غير إشارة إلى طبيعة خاصة 
نوعية أو جنسية -: كالانسان والحيوان ب وجعلوا هذه المفهومات المجردة عن 
خصوصيّات الطبائع الشاملة إياها بأسرها محكوماً عليهاء لتكون الأحكام 
الواردة عليها متناولة لجميع طبائع الأشياء» فلذلك صارت مباحث التصوّرات 
قوانين منطبقة على الحزئيات» وكذلك أخحذوا مفهومات القضايا وجرّدوها عن 
قوانين كلية منطبقة على التزئيات»؛ فصارت مباحث القن كلينا قوانن يعرف 
منها أحكام جزئياتها (شريف). ظ 

1) قد تبين فيما سبق أن لفظ «كل» سور يبين كميّة الأفرادء فإذا قيل كل رج ب) 
علم أن المراد ما صدق عليه مفهوم (ج) من أفراده لامفهوم (ج)» وإلاً لكان 
لفظة «كل» زائدة لافائدة فيها إلا أن يراد بها معنى الكلّى؛ فمعنى كل (ج) أي 
كلي هو (ج)» وهو مستبعد جذا. 0 


المخحصورات الأربع ا ؟" 
مفهوم (ب) وإلا لكان (ج) و (ب) لفظين مترادفين» فلايكون حمل في 
المعنى- بل في اللفظ - بل معناه أن كل ما صدق عليه (ج) من الأفراد 
فهو (ب). 


فإن قلت : كما أن 00 اعتبازية كدلك ل«ب» اعتباران : مفهوم 
2 فالأولى أن يقال: إذا قلنا: «ج ب» فلا نعني به أن مفهوم (ج) مفهوم 
(ب) وإلا لم يكن هناك حمل بحسب المعنى - بل بحسب اللفظ - ولا نعني به 
أيضاً أن مفهوم (ج) ما يصدق عليه مفهوم (ب) - وإلا لكانت قضيّة طبيعية 
غير معتبرة في العلوم - بل نعني به أن ما صدق عليه (ج) من الأفراد يصدق 
عليه (ب)؛ وإذا قرن (ج) بلفظ «كل» كان المعبى «كل مايصدق عليه (ج) من 
الأفراد يصدق عليه «ب)» (شريف). 
)١‏ قد عرفت أن كل كلَىّ له مفهومٌ وما صدق عليه من الأفراد» فلكل واحد من 
(ج) و(ب ) مفهوم وما صدق عليه من الأفراد؛ فيتصور هناك معان أربعة : 
الأول أن مفهوم (ج) مفهوم (ب) وقد عرفت بطلانه. 
والثاى أن ما صدق عليه (ج) من الأفراد ثبت له مفهوم (ب) وهو المراد. 
والثالث أن ما صدق عليه (ج) من الأفراد هو ماصدق عليه (ب)؛ وهو 
أيضا باطل» لأن ما صدق عليه الموضوع هوبعينه ما صدق عليه المحمول سواء 
انحصر ما صدق عليه المحمول فيما صدق عليه الموضوع أُولم ينحصرء وإذا 
انُحد ما صدقا عليه كان مفهوم القضية ثبوت الشيء لنفسه؛ فيكون صدقا 
ضروريّاء فتنحصر القضايا في الضروريّة. 
فإن قلت : على تقدير إرادة الأفراد منهما معا ينبغي أن لايكون في القضيّة 
حمل بحسب المعنى» لاتّحاد الموضوع وا محمول حيئئذ في الحقيقة» ولذلك قال : 
«ضرورة ثبوت الشيء لنفسه». 
قلت: غما وإن اتّحذا حقيقة» لكنهما اختلفا من جهة أن الأفراد اعتبرت © 


>" شرح الرسالة ال 3 
وحقيقة» وما صدق عليه من الأفراد؛ فلم لايجوز أن يكون المحمول 
ماصدق عليه (ب) من الأفراد» لامفهومه ؟ كما أن الموضوع كذلك ؟ 


فنقول: ما صدق عليه الموضوع هو بعينه ما صدق عليه الخحمول؛ 
فلوكان اليحمول ما صدق عليه (ب)»؛ لكان اخحمول ضروري الثبوت 
للموضوعء ضرورة ثبوت الشيء لنفسه؛ فتنحصر القضايا في الضرورية» 


فقد ظهر أن معنى القضيّة «وكل ماصدق عليه مفهوم ج من الأفراد 
فهو مفهوم ب» لا «ماصدق عليه ب». 


لايقال'' : إذا قلنا «كل ج ب» فإمًا أن يكون مفهوم (ج) عين مفهوم 
(ب) أو غيره؛ فإن كان عيئه : يلزم ما ذكرتم من أن الحمل لايكون 


> في جانب الموضوع من حيث أنها يصدق عليها (ج)»؛ وني المحمول من حيث 
أنها يصدق عليها (ب)؛ وهذا المقدار من الاختلاف والتغاير كاف في صحة 
الحمل بحسب المعنى. 
وأما اعتبار التغاير في مفهوم واحد باعتبار الدلالة عليه بلفظين فغير ملتفت 
إليه؛ فلذلك قال هناك بعدم الحمل - دون انحصار القضايا في الضرورية. 
الرابع أن مفهوم (ج) ماصدق عليه (ب)؛ وهو أيضاً ليس من القضايا 
المعتيرة» لما عرفت من أن الحكم على الأفراد دون الطبيعة. 
والحاصل أن المعتبر في جانب الموضوع هو الأفراد» وفي جانب المحمول هو 
المفهوم. هذا في القضايا المعتبرة في العلوم» إذ المقصود منها -كما عرفت إجراء 
الأحكام على الذوات المتأصّلة في الوجود بأحوالهاء والذوات المتأصّلة هي 
الأفراد» والأحوال هي المفهومات (شريف). 
)١‏ هذه شبهة يتمسّك بها في إبطال الحمل (شريف). 


المحصورات الأربع سس ا8ق؟ 
مفيداً''؛ وإن كان غيره : امتنع أن يقال : «أحدهما هو الآخر» لاستحالة 


أن يكون الشيء نفس ماليس هوهو. 


لأله يجاب عنه"ا بأن قولكم «المحمل محال» يشتمل على الحمل» 


)١‏ إذ لاحمل بحسب المعني» بل بحسب اللفظ فقط (شريف). 

)١‏ هذا الجواب معارضة لتلك الشبهة؛ تقريرها أن مدّعاكم - وهوقولكم : «الحمل 
محال»- باطل» لأنه مشتمل على صحة الحمل» إذ قد حمل فيه المحال على 
الحمل» فيكون مدعاكم مبطلاً لنفسه؛ وماكان مبطلاً لنفسه كان باطلاً» إذ 
لوكان عنقا لكان نا وباطلذ نيعا وهو هال. 

ورد الشارح هذا الجواب بأنّه إغما يصح إذا كان مدّعى الخصم موجبة» وأما 
إذا كان مدعاه سالبة فلايصح هذا الجواب قطعاء بل يجب أن يقال : مفهوما 
(ج) و(ب) متغايران» ولانعني بحمل (ب) على (ج) أن مفهوم (ج) هو عين 
مفهوم (ب) - فيلزم الحكم باتحاد المتغايرين - بل نعني كما تقدّم أن «ماصدق 
عليه مفهوم (ج) من الأفراد يصدق عليه مفهوم (ب)» وصدق الأمور المتغايرة 
في المفهوم على ذات واحدة جائز» كصدق الإنسان والضاحك والماشي - و 
غير ذلك من المفهومات المتغايرة - على زيد. 

وللخصم أن يقول : قد حملت مفهوم (ب) بهو هو على ما صدق عليه (ج). 
فنقرل : ما صدق عليه (ج) إما أن يكون عين مفهوم (ب)» فلاحمل بحسب 
المعنى أو غيره» فيلزم الحكم بأن أحد المتغايرين هوالآخر - وهو باطل - بل 
نقول صدق مفهوم (ج) - على مافرضت صدقه عليه أيضاً - باطل؛ لأثهما 
إن اتحدا فلاصدق بحسب المعنى» وإن تغايرا لم يصح أن يقال أحدهما هو 
الآخر - لا تقيبداً ولا إخباراً - فقد تضاعفت الشبهة بذلك الجواب الحقٌ» 
ولاتنحسم مادّتها إل بتحقيق معنى الصدق والحمل. - 


وه" وم الرسالة الشمسية 
. وللسائل أن يعود ويقول : لاندعى الإيجاب» بل ندعى إمَا أن الحمل 
الموجبات. 


فالحق في الجواب أَنا نحتار أن مفهوم (ب) غير مفهوم (ج) وقوله : 
«استحالة حمل (ب) على (ج) هوهو». قلنا : لانسلم» وإتما يكون حمله 
عليه محالا لوكان المراد به أن (ج) نفس (ب)؛ وليس كذلك؛ لما تبيّن أن 
المراد «ماصدق عليه (ج) يصدق عليه (ب)» ويجوزصدق الأمور المتغايرة 
بحسب المفهوم على ذات واحدة» فما صدق عليه (ج) يسمى ذات 
الموضوع؛ ومفهوم (ج) يسمى وصف الموضوع وعنوانه؛ لأنّه يعرف به 
ذات (ج) الذي هو ا محكوم عليه حقيقة كما يعرف الكتاب بعنوانه. 

والعنوان قد يكون عين الذات" كقولنا : «كل إنسان حيوان» فإن 
حقيقة الإنسان عين ماهية زيد وعمرو وبكر وغيرهم من أفراده؛ وقد 
كون سد هاه كقولنا : «كل حيوان حسّاس» فإن الحكم فيه أيضا على 


> فنقول : لابدٌ في الحمل من تغاير طرفيه ذهناء وإلا لم يتصوّر بينهما حمل 
أصلا؛ ولابدٌ أيضا أن يتّحدا وجوداً بحسب الحارج سواء كان محققاً أومرهوماً؛ 
لأن المتغايرين في الوجود المحارجى - المحقق أو الموهوم - يستحيل أن يحمل 
أحدهما على الآخر بهو هو بديهة» سواء فرض بينهما أنُصال آخرأو لا؛ فمعنى 
امل اتاد التفارريق كفا فى الرنكوة انارو فقا او موسريات كينا دن 
في موضعه (شريف). 

)١‏ وذلك لأن العنوان كل» فإذا نسب إلى ماهيّة ماصدق عليه من أفراده» فلابدٌ أن 
يكون أحد الأقسام الثلاثة - كما مر في الكليّات اللحمس (شريف). 


المحصورات الأربع ل ا 9871 
زيد و عمرزو وغيرهما من الأفراد: وحقيقة «الحيوان» إنما هى جزء لما؛ 
وقد يكون خارجا عنها كقولنا كل ماش حيوان؛ فإن الحكم فيه أيضاً 
على زيد وعمرو وغيرهما من أفراده؛ ومفهوم «الماشي» خارج عن 


يها 


ماهيًائا. 


فمحصل مفهوم القضيّة يرجع إلى عقدين : عقد الوضع - وهو 
اتصاف ذات الموضوع بوصفه - وعقد الحمل - وهو النّصاف ذات 
الملوضوع بوصف امحمول؛ والأوّل تركيب تقييدي؛ والثاني تركيب 

فهنا ثلاثة أشياء : ذات الموضوع» وصدق وصفه عليه؛ وصدق 
سنب امير ل علي 


أمّا ذات الموضوع فليس المراد به أفراد (ج) مطلقاء بل الافراد 
الشخصيّة - إن كان (ج) نوعاً أومايساويه من الفصل واخاصّة - والأفراد 
الشخصيّة والنوعيّة معا - إن كان (ج) جنسا أو ما يساويه من العرض 
العام. 

فإذا قلنا: «كل إنسان - أو كل ناطق؛ أو كل ضاحك - كذا»: 
فالحكم ليس إلا على زيد وعمرو ويكر وغيرهم من أفراده الشخصيّة. 
وإذا قلنا: «كل حيوان - أوكل ماش - كذا» فالحكم على زيد وعمرو 
وغير“مامن أشخاص الحيوان» وعلى الطبائع النوعية من الإنسان والفرس 
وغيرهما. ومن هاهنا نسمعهم يقولون : «حمل بعض الكليات على بعض 
نما هو على النوع وأفراده». 


؟ شرح الرسالة الشمسبة 

ومن الأفاضل من قصّر الحكم مطلقاً على الأفراد الشخصيّة؛ وهو 
قريب إلى التحقيق؛ لأن أنُصاف الطبيعة النوعيّة بالمحمول ليس 
بالاستقلال؛ بل لانٌّصاف شخص من أشخاصها به» إذ لاوجود لما إلا في 
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وأما صدق وصف الموضوع على ذاته فبالإمكان عند الفاراي؛ حتّى 
أن المراد ب(ج) عنله ما أمكن أن يصدق عليه (ج)2 سواء كان ثابتا له 
بالفعل أو مسلوبا عنه دائماء بعد أن كان ممكن الثبوت له. 


وبالفعل عند الشيخ'» أي ما يصدق عليه (ج) بالفعل - سواء كان 


)١‏ فلو اعتبر الطبزيعة النوعيّة مع الأشخاص كان ذلك بحسب المعنى تكراراء لأنّه لا 
اعتير ثبوات المحمول لجميع الأشخاص فقد اندرج فيه ثبوته للطبيعة النوعيّة: 
فيلزم التكرار. 

لايقال : إنما يلزم التكرار إذا لم يكن للطبيعة النوعيّة حكم يختصٌ بها 
وذلك ممنوعء إذ لايلزم من طلم وجودها إلا قٍ ضمن أشخاصها أن لايكون 
لها أحكام مخصوصة بهاء فإن طبيعة الإنسان كليّة وعامّة - إلى غير ذلك من 
الأحوال التي لاتشاركها فيها أشخاصها. 
لآنا نقول: الكلام في اعتبار الطبيعة مع الأشخاص في قضيّة واحدة» فلابدٌ 
أن يكون الحكم الذي يكون فيها مشتركا بينهماء فهاهنا - أعني في الأحكاء 
المشتركة - يلزم التكرار (شريف). ' 
") قيل إِنما عدل الشيخ عن مذهب الفارابي واعتبر مع الإمكان الثبوت بالفعل؛ لأنْ 
الاقتصار على مجحرد الإمكان مخالف للعرف واللغة» فإن الأسود إذا أطلق 
م يفهم منه عرفا ولغة شيء لم ينّصف بالسواد أزلاً وأبداً - وإن أمكن انُصافه 
به (شريف). 
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ذلك الصدق في الماضى أو الحاضر أو المستقيل - حتى لايدخل فيه ما 

فإذا قلنا: «كل أسود كذا» يتناول الحكم كل ما أمكن أن يكون 
أسود - حتي الروميّين مثلاً - على مذهب الفارابي لإمكان انُصافهم 
بالسواد» وعلى مذهب الشيخ لايتناولهم الحكم لعدم اتُصافهم بالسواد في 
وقت ما. 

ومذهب الشيخ أقرب إلى العرف. 

وأما صدق وصف المحمول على ذات الموضوع فقد يكون بالضرورة 

وإذا تقرّرت هذه الأصول فنقول : قولنا: «كل ج ب» يعتبر تارة 
يمحسب الحقيقة» وتسمى حينئذ «حقيقية» كأنها حقيقة القضيّة المستعملة 
في العلوم, وأخرى بحسب اللحارج» لسع «خارجية » والمراد بالمحارج 
الحارج عن المشاعر'". 

أما الأول فنعني به «كل مالو وجد كان رج من الأفراد الممكنة فهو 
بحيث لو وجد كان (ب)» فالحكم فيه ليس مقصورا على ماله وجود في 
المخارج نقط ايل على كل ماقدر وجوهت بهراء كان نوكوداء ل حارج 
أو معدوماً - ف «ج» إن لم يكن موجودا فالحكم فيه على أفراده المقدرة 
للوجود - كقولنا : «كل عنقاء طائر»- وإن كان موجوداً فالحكم ليس 


)١‏ المشاعر هي القوى الدراكة» جمع «مشعر»- بفتح الميم أو كسرها - أي موضع 


ه " ضُوم الرسالة الشمسية 


مقصورا على أفراده الموجودة - بل عليها وعلى أفراده المقدرة الوجود 
نضا - كقولنا : «كل إنسان حيوان». 


وإِعا قيّد الأفراد الات" لأنه لوأطلقت لم تصدق كلَيّة أصلا : 


ما الموجبة : فلأنّه إذا قيل : «كل ج ب» بهذا الاعتبار» فتقول : 
ليس كذلك لأن (ج) الذي ليس (ب) لووجد كان (ج) وليس (ب)» 
لبعطى ماد وجد كان (ج) فهو بحيث لو وجدكان ليس (ب»» وإنه 
يناقض «كل ج ب » بهذا الاعتبار. 


)١‏ يعنى اعتبر المصدّف إمكان وجود أفراد الموضوع في القضيّة الحقيقيّة» لأن الحكم 
فيها يتناول الأفراد المقدّرة في الخارج» ومن جملتها مالايكون ممكن الوجود فيه 
فلايكون الحكم فيها - سواء كان إِيجابيًا أوسلبيًاً - صادقاً عليه» فلاتصدق 
قضيّة كلّيّة أصلاء بل تصدق في كل مادة تفرض موجبة جزئيّة أوسالبة جزئيّة 
كماقررة. 

وهذا القيد - أعني إمكان وجود الأفراد - إنما يحتاج إليه إذا لم يعتبر إمكان 
صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع بحسب نفس الأمرء بل يكتفى 
جرد فرض صلقه عليه أو إمكان فرض صلتقه عليه؛ كما في صدق الكلى 
على جزتيّاته» حتّى إذا وقع الكلّىّ موضوعاً للقضيّة الكلبّة كان متناولاً لجميع 
أفراده الي هوكلّيُ بالقياس إليها سواء أمكن صدقه عليها أو لا. وأمّا إذا اعتبر 
إمكان صدق الوصف العنواني على ذات الموضوع في نفس الأمر - كما هو 
مذهب الفارابي - أواعتبرمع الإمكان الصدق بالفعل -كما هومذهب الشيخ - 
فلاحاجة إلى اعتبار إمكان وجود الأفراد» وامحذور مندفع» فإن الإنسان الذي 
ليس يحيوان لايصدق عليه الإنسان في نفس الأمرء فلايدخل في قولئا: «كل 
إنسان حيوان» وكذا الإنسان الحجري لايصدق عليه الإنسان في نفس الأمرء 
فلايدخل في قولنا : «لاشيء من الإنسان بحجر» (شريف). 
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لايقال : هب أن ١ج(‏ الذي ليس (ب) لو وجد كان (ج) وليس (ب) 
ولكن لانسلم أنه يصدق حينئذ «بعض ما لو وجد كان (ج) فهو بحيث 
لو وجد كان (ج) وليس (ب)» فإن الحكم في القضيّة ما هو على أفراد 
(ج)» ومن الجائز أن لايكون (ج) - الذي ليس (ب)- من أفراد (ج)؛ فإنَا 
إذا قلنا : «كل إنسان حيوان» فالإنسان الذي ليس بحيوان ليس من أفراد 
الإنسان» لأن الكلّىّ يصدق على أفراده؛ والإنسان ليس بصادق على 
الإنسان الذي ليس بحيوان. 

لأنا نقول: قد سبقت الإشارة في مطلع باب الكليّات إلى أن صدق 
الكلّيّ على أفراده ليس بمعتبر بحسب نفس الأمرء بل بحسب جره 
الفرض؛ فإذا فرض إنسان ليس بحيوان» فقد فرض أنه إنسان» فيكون 
من أفراده. 

وأما السالة فلاثه إذا قيل : «لاشيء من ج ب» فنقول : إنه كاذب» 
لأن (ج) الذي هو (ب) لو وجدكان (ج) و (ب)» فبعض مالووجد كان 
(ج) فهو بحيث لو وجدكان (ب)» وهو يناقض قولنا : «لاشيء عا لو 
وجد كان (ج) فهو بحيث لو وجد كان (ب)»؛ ولا قيّد الموضوع 
بالإمكان اندفع الاعتراض» لأن (ج) الذي ليس (ب) في الإيجاب و(ج) 
الذي (ب) في السلب وإن كان فردا ل(ج) لكن يجوز أن يكون ممتنع 
الوجود في اللمحارج؛ فلايصدق «بعض مالو وجد كان (ج) من الأفراد 
الممكنة فهو يحيث لو وجد كان ليس (ب)»» ولا «بعض مالو وجد كان 
(ج) من الأفراد الممكنة فهو بحجيث لو وجدكان (ب)»؛ فلايلزم كذب 


كا" ظ شرم الرسالة الشمسية 

ول اعتبر ف عقد الوضع الاتصال - وهوقولنا : «لو وجد كان وج)» 
عوكدا هقد فيل "2 وه تو قا وان وعد كان رن #تبو الاتصال 
قديكون بطريق اللزوم كقولنا «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» 
وقد يكون بطريق الاثفاق كقولنا : «إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق» 
فسّره صاحب الكشف ومن تابعه باللزوم» فقالوا : معنى قولنا : «كل ما 


)١‏ هذا بحسب الظاهر من العبارة صحيح ) فإن قولك «لووجد كان ج» متصلةء 
وكدا قولك «لووجدكان ب» متّصلة أخرى. وأمّا بحسب المعنى : فيتبغى أن 
لا مقفنت داك اتعينال: قلعا أن هده العنارة تير لقف 2 لني قاد 
عرقت أن عند لوقعم قيار كب يدوا كات بترن أكون سينا 
متّصلة» وأن عقد الحمل فيها تركيب خبري» لكنّه حملىُ لا انصالي ؛ فليس في 
تور القن لاني عون امال مدان كين ور عن ل 

بل يجب أن يحمل عبارة الشرط على قصد التعميم في أفراد الموضوع 
بحيث يندرج فيها الأفراد امحققة والمقذرة» فإنك إذا قلت : «كل ج ب» يتبادر 
منه أن الحكم على كل ماهو (ج) في الحارج محققاً» فأورد كلمة الشرط في 
التفسير تنبيهاً على دخول الأفراد المقدّرة أيضاً في الحكم؛ فإِنّ كلمة الشرط 
تستعمل في ا محققات والمقدّرات» كقولك في النهار : «إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود»؛ وكقولك في الليل : «إن كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود». 

فإن قلت : فعلى هذا يكفي إيراد الشرط في جانب الموضوع ويلغو إيراده 
في جانب امحمول» لأن المقصود منه المفهوم لا الأفراد. 

قلت : قد يقصد با محمول الأفراد إذا كانت القضيّة منحرفة؛ وهي أن يكون 
السور مذكوراً في جانب ا محمول؛ سواء ذكر في جانب الموضوع» أو لا فإيراد 
الشرط في ا محمول ينفعك في المنحرفات (شريف). 
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لووجد كان (ج) فهو بحيث لووجد كان (ب»» : أن كل ماهوملزوم ل(ج) 
فهو ملزوم ل(ب)». 

وليت شعري لم لم يكتفوا بمطلق الانّصال حتّى لزمهم خروج أكثر 
القضايا عن تفسيرهم»؛ لأثه لاينطبق إلا على قضية يكون وصف 
أحد وصفيها - أو كلاهما - غير لازم فخارجة عن ذلك؛ ولزمهم أيضا 
حصر القضايا في الضرورة - إذ لامعنى للضرورية إلا لزوم وصف 
وصف الموضوع في مفهوم القضيّة وعدم اعتباره في مفهوم الضرورية. 

وقد وقع في بعض النسخ : «كل ما لووجد وكان ج» - بالواو 
العاطفة - وهوخطأ فاحش» لأن «كان ج» لازم لوجود الموضوع على 
مومه ولعي لواو الغإطفة يون الللازه:ولتووء) على أن ولك 
ليس بمشتبه أيضاً على أهل العربيّة» فإن «لو» حرف شرط ولابدٌ له من 
جواب» وجوابه لسن قولدا: «فهو نحيث» لأنه خبر المبتدء» بل «كان 
ج»»؛ وجواب الشرط لايعطف عليه. 





وأما الثاني فيراد به كل (ج) في الخارج فهو (ب) في اللحارج» والحكم 
فيه على الموجود في اللخارج» سواء كان انصافه ب(ج) حال الحكم أو قبله 
أوييكة 1 114 يرجه يلارج آزلا وابدا" غيل ال دكرة رن) 
في الخارج. 


> هذا تعليل لقوله : «والحكم فيه على الموجود في اللخارج» يعني لا كان‎ )١ 


من ؟ شرح الرسالة الشمسية 

وإغا قال : «سواء كان حال الحكم أو قيلة أو يعنده» دقفا لتوهم من 
ظنٌ أن معنو (ج ب) هوائصال الحيم بالبائيّة حال كونه موصوفاً بالجيميّة؛ 
فإن الحكم : فيه ليس على وصف الحيه "ا حنّى يجب تحققه في حارج 
حال تحقق الحكم - بل على ذات اليم - فلايستدعي الحكم إل وجوده؛ 
ب ابر 

تب ضاحك» فليس من شروط كون ذات الكاتب موضوعاً أن يكون 
كاتبأ في وقت كونه موصوفاً بالضحك: ' بل يكفي في ذلك أن يكون 
فوضونا بالكافية وقح كا سد يقنلا قر لنا #زكل فاه سسعت 4 





وإن كان انصاف ذات النائم بالوصفين إغا هو في وقتين. 


لايقال : هاهنا قضايا لامكن أخذها بأحد الاعتباري: ") وهي الى 





1 «كل ماصدق عليه (ج) ثي الخارج» تعب تعين الحكم على الموجود المخارجي 
قي »لما جد أصلا ل يسدق عليه ع في اخ (شريف”” 

)١‏ أي دفع بماذكره ذلك التوهّم لكونه باطلاء لأن المكم لمن على وصيك كنب 
الم (وشريف). 

)١‏ يعن أن مثل قولنا: «كل متمع معدوم» قضيّة لامكن أخذها خارجيّة - و 
ظاهرء إذ ليس أفراد الموضوع موجودة في المحارج محققا - ولاحقيقيّة - إذ 
لايمكن وجود أفراده في الحارج» وقد اعتبر في الحقيقية إمكان وجود الأفراد 
ا 

وأجاب بأن اللقصود ضبط القضايا المستعملة في العلوم في الأغلب؛ و 
ماذكرتم مما يستعمل نادرأء فلم يلتفتوا إليه؛ إذلم يمكنهم إدراجه في القواعد 
جود 

ومنهم من جعل أمثال هذه القضايا ذهنيّة» فقال : «معنى قولك : «كل > 


المحصورات الأربع 566 
موضوعاتها ممتنعة» كقولنا : «شريك الباري ممتنع» وكل ممتنع فهومعدوم» 
والفن يجب أن يكون قواعده عامة. 

لأنا نقول : القوم لايزعمون انحصار جميع القضايا في الحقيقية و 
الحارجيّة» بل زعمهم أن القضايا المستعملة في العلوم مأخوذة في الأغلب 
بأحدالاعتبارين» فلهذا وضعوهما واستخرجوا أحكامهما لينتفعوا بدلك 
في العلوم ؛ وأمًا القضايا التي لايمكن أخذها بأحد هذين الاعتبارين 


© ممتنع معدوم» أن كل مايصدق عليه في الذهن أنه متنع في اللخارج يصدق عليه 

في الذهن أنه معدوم في الحارج»» فجعل القضايا ثلاثة أقسام : حقيقية يتناول 
الحكم فيها جميع الأفراد الحارجيّة المحققة والمقدّرة. وخارجيّة يتناول فيها 
الأفراد اللحارجيّة المحققة فقط. وذهنيّة يتناول الأفراد الموجودة في الذهن فقط. 

فالأولى أن يقال : أحوال الأشياء على ثلاثة أقسام قسم يتناول الأفراد 
الذهنيّة واللحارجيّة امحققة والمقدّرة - وهذا القسم يسمّى لوازم الماهيّات 
كالزوجيّة للأربعة والفرديّة للثلاثة وتساوى الزوايا الثلاث لقائمتين للمثلث - 
وقسم يختصّ بالموجود اللحارجي كالحركة والسكون والإضاءة والإحراق» 
وقسم يختص بال موجود الذهني كالكليّة والذاتية والجنسية وغيرها. فينبغي أن 
يعتبر ثللاث قضايا : 

إحداها أن يكون الحكم فيها على جميع أفراد الموضوع - ذهنيًا كان أو 
كارا فنا كان انتاتر : #التقانا المنتيف ة وهات تع وكين فده 
«حقيقية ». 

وثانيتها أن يكون الحكم فيها مخصوصا بالأفراد الحارجيّة مطلقاً محققا أو 
درا لفان الطبيعية» وتسمى هذه «قضية خارجية». 

وثالثها أن يكون الحكم فيها مخصوصا بالأفراد الذهنيّة» وتسمى «قضية 
ذهنية» كالقضايا المستعملة في المنطق (شريف). 


و5" شرم الرسالة الشمسبية 
فلم يعرف بعدٌ أحكامهاء وتعميم القواعد إئما هو بقدر الطاقة الإنسائية. 





[44- النسبة بين القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة] 


أفال: والفرق بين الاعتبارين ظاهر, فإنه لولم يوجد شيء من المربّئعات في 
الخارج يصح أن يقال: «كل مريّع شكل» بالاعتبار الأوّل دون الشاي» ولو 
م يوجد شيء من الأشكال في الخارج إلا المربّع يصح أن يقال: «كلّ شكل 
مربع» بالاعتبار الثابئ - دون الأول. 
أفول: كين لات تك الحقيقيّة لا نستدعي وجود الموضوع 
في احارج» بل يجوز أن يكون موجودا في الحارج وأن لايكونء وإذا كان 
موود انار ج فالحكم فيها لايكون مقصورا على الأفراد الحارجمّة: 
بل يتناولها والأفراد المقدرة الوجود؛ بخلاف الحارجيّة فإنها تستدعي 
وجود الموضوع في الحارج» فالحكم فيها مقصور على الأفراد اللخارجيّة 
فالملوضوع إن لم يكن موجودا فقد تصدق القضيّة باعتبار الحقيقة دون 
الحارج» كما إذالم يكن شيء هن المرئعات موجودا في امحارج» يصدق 
بحسي الحقيقة «كل مربّع شكل» - أي «كل مالو وجد كان مربعاً فهو 
د شكلا» ولا يصدق بحسب الخارج» لعدء وجود المربع 
في الخارج على ما هو المفروض. 
وإن كان الموضوع موجودا لايخلو : إِمّا أن يكون الحكم مقصوراً 
على الأفراد الحارجيّة» أو متناولاً لما وللأفراد المقدّرة؛ فإن كان مقصوراً 
على الأفراد الحارجيّة تصدق الكليّة اللحارجيّة - دون الكيّة الحقبقئة - 
كما إذا انحصر الأشكال في اللحارج في المربع ؛ فيصدق «كل شكل مربع» 


المحصورات الأربع )5 
بحسب الخارج - وهو ظاهر - ولايصدق بحسب الحقيقة - أي لايصدق 
«كل مالو وجد كان شكلا فهو بحيث لو وجد كان مربّعاً» لصدق قولنا : 
«بعض مالو وجد كان شكلا فهو بحيث لو وجد كان ليس بمريع ». 

وإن كان الحكم متناولاً لجميع الأفراد امحققة والمقدّرة» فتصدق 
الكليتان معاء كقولنا : «كل إنسان حيوان»» فإذن يكون بينهما خصوص 
وموم من ويدد: 


[49- حكم سائر المخحصورات] 

قال: على هذا فقس المحصورات الباقية. 

أقول: ا عرفت مفهوم الموجبة الكليّة أمكنك أن تعرف مفهوم باقي 
المحصورات بالقياس عليه» فإن الحكم في الموجبة الجزئية على بعض ما 
عليه الحكم في الموجبة الكليّةء فالأمور المعتبرة ثمة بحسب الكل معتبرة 


)١‏ العموم والحصوص في المفردات وما في حكمها من المركبات التقييديّة إنما هو 
بحسب الصدق- أعني الحمل على الشيء كمامر- وأما في القضايا : فلايتصور 
صدقها بمعنى حملها على شيء؛ لأن القضية - كقولنا «زيد قائم»- لايحمل 
على شيء مفرد ولاعلى قضيّة أخرى؛ فالعموم واللخحصوص وسائر النسب 
المذكورة فيماسبق إنما يعتيرفي القضايا بحسب صلقها - أي تحققها في الواقع- 
فالقضيتان المساويتان هما اللتان يكون صدق كل واحدة منهما في نفس الأمر 
منتلرها لتاق الأخرع:فيهاة وكذا القباين فى .داشر السب والصدق ممق 
الحمل يستعمل ب«على»» فيقال : «الكاتب صادق على الإنسان» - أي 
محمول عليه - والصدق بمعنى التحقق والوجود يستعمل ب«في»؛ فيقال : 
«وصدقت هذه القضية في الواقع» (شريف). 


؟ 55 شرح الرسالة الشمسية 
هاهنا بحسب البعضء ومعن السالبة الكليّة رفع الإيجاب عن كل واحد 
واحد» والسالبة الجزئية رفع الإيجاب عن بعض الآحاد؛ فكما اعتبرت 
الموجبة الكلثة سوب الل والحارج» كدلك تعتبر اخخحصورات الاآخر 
بالاعتبارين. 

وقد تقدّم الفرق بين الكلّيتين» وأما الفرق بين الجزئيّتين : فهو أن 
الجرئيّة الحقيقيّة أعمّ مطلقاً من اللحارجيّة» لأن الإيجاب على بعض أفراد 
الحارجية إيجاب على بعض أفراد الحقيقيّة مطلقا - بدون العكس - 
وعلى هذا تكون السالبة الكليّة اللحارجيّة أعج'"' من السالبة الكلّيّة 
الحقيقيّة» لأن نقيض الأخصْ أعمّ من نقيض الأعمٌ مطلقاً وبين 
السالبتين الحرئيّتين مباينة جزئيّة "': وذلك ظاهر. 





روذلك لأن شقن الأحمر آعا يفلم كاقض الريية ابفونةة القاريةة العم 
كان نقيضها - أعني السالبة الكليّة الحارجيّة - أعم (شريف). 

؟) وذلك لما عرفت من أن الأمرين اللذين بيدهما عموم من وجه يكون بين 
نقيضيهما مباينة جزئيّة ؛ فلمّاكان بين الموجبتين الكليّتين عموم من وجه كان 
بين نقيضيهما - أعني السالبتين الجزئيتين - مباينة جزئيّة (شريف). 


العدول والعتحصيل ات ا 1 
[0] أقال: 


(لبعى اثالى 
ف العدول والتحصيل 


حرف السلب إن كان ع من الموضوع - كقولنا: «اللاحي جمادم- 
أومن المحمول - كقولنا: «الجماد لاعالم)- أو منهما جميعاء “يت القضية 
«معدولة»- موجبة كانت أوسالبة - وإن لم يكن جزء لشيء منهما ميت 
«محصلة» إن كانت موجبة, و «بسيطة» إن كانت سالبة. 


أقول : القضة أمًا معدولة أو محصلة : 

لأن حرف السلب إمّا أن يكون جزء لشيء من الموضوع وا محمول أو 
لايكون» فإن كان جزء - إِمّا من الموضوع كقولنا : «اللاحيّ جماد» أومن 
المحمول كقولنا : «الجماد لاعالم» أومنهما جميعا كقولنا «اللاحي لاعالم»- 
ميت القضية «معدولة» موجبة كانت أوسالبة. 

أمّا الأولى : فمعدولة الموضوع. 

وأما الثانية : فمعدولة المحمول. 

وأما الثالثة : فمعدولة الطرفين. 

ونا سيت «معدولة» أن حروف السلب - ك«ليس» و «غير» و 
«لا»- إنما وضعت في الأصل للسلب والرفع» فإذا جعل مع غيره كشيء 


55 شوم الوسالة الشمسية 
واحد ينبت له شيء أوهولشيء آخرء أو يسلب عنه أو هو عن شيء 
آخر : فقد عدل به عن موضوعه الأصلي إلى غيره. 

وإعا أورد للأولى والثانية مغالاً دون الغالئة : لأنه قدعلم فير المقال 
الأول الموضوع المعدول» ومن المثال الثاني المحمول المعدول» فقد علم 

وإن لم يكن حرف السلب جزء لشيء من الموضوع وا محمول سيت 
القضية «محصلة)» - سواء كانت موجبة أو سالية - كقولنا : «زيك كاتب» 
و «زيد ليس بكاتب». 

ووجه التسمية أن حرف السلب إذا لم يكن جزءً من طرفيها فكل 
واحد من الطرفين وجودي محصل؛ ورعا يخصص اسم المحصلة بالموجبة» 
و تسمى السالية «بسيطة ».2 لذن السيظ مالاجزء له وحرف السلب وإن 
كان موجودا فيها إلا أنه ليس جزء من طرفيها. 

وإنما ل يذكر لهما مثالاً لأن جميع الأمثلة المذكورة في المباحث السابقة 
تصلح أن تكون مثالا لهمما. 


[1ه- ملاك الإيجاب والسلب في القضايا] 


فال: والاعتبار يايجاب القضيّة وسلبها بالدسبة النبوتية أو السلبيّة - 
لابطرني القضيّة - فإن قولنا: «كل ماليس بحي فهولاعالم» موجبة مع أن 
طرفيها عدميات» وقولنما: «لااشيء من المتحرتك بساكن» سالبة مع أن طرفيها 
وجوديان. 
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اقول :ندركها يدعي التوهم إل أن كن ققيكة تسا على بعرت 
السلب نكر سانة ولا دس أن القفكة ادرو متعيرة على حر 
السلب» ومع ذلك قد تكون موجبة وقد تكون سالبة» ذكر معنى الإيجاب 
والسلب حتّى يرتفع الاشتباه. 

فقد عرفت أن الإيجاب هو إيقاع النسبة» والسلب هورفعها؛ فالعبرة 
في كون القضيّة موجبة وسالبة بإيقاع النسبة ورفعها - لابطرفيها - فمتق 
كانت النسبة واقعة كانت القضية موجبة وإن كان طرفاها عدميين؛ 
كقولنا : «كل ماليس بحي فهو لاعالم» فإن الحكم فيها بثبوت اللاعالميّة 
لكل ما صدق عليه أنه ليس بحي» فتكون موجبة وإن اشتمل طرفاها 
على حرف السلب. 

ومق كانت النسبة مرفوعة فهي سالبة وإن كان طرفاها وجوديين» 
كقولنا : «لاشيء من المتحرّك بساكن»» فإن الحكم فيها بسلب الساكن 
عن كل ماصدق عليه المتحرّك فتكون سالبة» وإن لم يكن في شيء من 
طرفيها سلب» فليس الالتفات في الإيجاب والسلب إلى الأطراف بل إلى 
النسبة. 


1ه النسبة بين القضية السالبة والمعدولة] 


قال :والسالبة البسيطة أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول لصدق السلب 
عند عدم الموضوع دون الإيجاب, فإن الإيجاب لايصلح إلا على موجود محقق 
- كما في الخارجيّة الملوضوع - أو مقدّر - كما في الحقيقيّة الموضوع - أمّا 
إذا كان الموضوع موجوذا فإلهما متلازمتان, والفرق بينهما في اللفظ: 


15" شرم الرسالة الشمسية 
أما ف الغلانية: فالقضية موجبة إن قدّمت الرابطة على حرف السلي 
وسالبة إن أخّرت عنها. 
وأمًا في الثنائية فبالئيّة أو بالاصطلاح على تخصيص لفظ «غير» أو «لا» 
بالإيجاب المعدول, ولفظ «ليس» بالسلب البسيطء أو بالعكس. 





أقول : لقائل أن يقول العدول كما يكون في جانب المحمول كذلك 
يكون في جانب الموضوع - على مابينه - فحين ما شرع في الأحكام فلم 
خصص كلامه بالعدول في المحمول ؟ 

ثم إن الخصللات والمعدوللات المحمول كثيرة فما الوجه في نتخصيص 
السالبة البسيطة.والموجبة المعدولة اخحمول بالذكر ؟ 


فنقول : أما وجه التخصيص في الأول : فهو أن المعتبر في الفنّ من 
العدول ماجاء في جانب المحمول» وذلك لأنك قد حقققت أن مناط 0 
ذات الموضوع ووصف الحمول؛ ولاخفاء في أن الحكم على 
بالامويق الوجودية يخالف الحكم عليه بالأمور العدمية» فاختلاف 0 
بالعدول والتحصيل في ا محمول يؤثر في مفهومها"”؛ بخلاف العدول 


)١‏ أي يوجب الخحتلالاف مفهوم القفيلة طلقا رن فنا فإن قولك : «زيد كاتب» 
قضية وقولك : اذيك لا كات #افقرية اشرق يتخالف مفهوماهما في | لحقيقة؛ 
وأما اخمتلاف العنوان بالعدول والتحصيل فلايوجب اختلافاً في مفهوم 
القضية: فإنه إذا كان لذات واحدة وصفان أحرهها وجودي كالجماد والآخر 
عدمي كاللاحي» وعبر عنها تارة بالوجودي واخرى بالعدمي وحكم عليها في 
الحالين بحكم واحد : لم يحصل هناك قضيّتان متخالفتان في المفهوميّة حقيقة 


(شريف). 
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والتحصيل في وصف الموضوعء فإنه لايؤثر في مفهوم القضية؛ لأن 
لأن المحكوم عليه عبارة عن ذات الموضوع والحكم على الشيء لايختلف 

وأكااوسب التخصضيضى :ل القاق تلان اعتيار اعدو والحصب .ف 
امحمول يربّع القسمة» لأن حرف السلب إن كان جزء من انحمول 
فالقضيّة معدولة وإل فمحصلة كيفما كان الموضوع» وأيّا ما كان فهي إِمّا 

موجبة تحصلة؛ كقولنا : «زيدكاتب». 

وسالبة نحصلة» كقولنا : «زيد ليس بكاتب». 

وموجبة معدولة» كقولنا : «زيد لاكاتب». 

وسالبة معدولة» كقولنا : «ليس زيد بلاكاتب». 

ول الشباقن مين ققد نبز من هده النفننانا إلا بدو الساقة اشمتلة 
والموجبة المعدولة. 

ما بين الموجبة ا محصلة والسالبة الحصلة : فلعدم حرف السلب في 
الموجية ووجوده في السالبة. 

وأمًا بين الموجبة المحصلة والموجبة المعدولة : فلوجود حرف السلب 
في المعدولة دون الموجبة ا لمحصلة. 

وأمًا بين الموجبة الحصلة والسالبة المعدولة : فلوجود حرفي السلب 
في السالبة المعدولة » بخلاف الموجبة ا محصلة. 


اح شرح الرسالة الشمسية 

و أما بين السالبة المحصلة والسالبة المعدولة : فلوجود حرفي السلب 
في السالبة المعدولة وحرف واحد في السالبة المحصلة. 

وأما بين الموجبة المعدولة والسالبة المعدولة : فلوجود حرف واحد 
في الإيجاب وحرفين في السلب. 

وأمًا السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول فبينهما التباس من 
حبك أن حرف السلب الموجود فيهما واحد؛ فإذا قيل : «زيد ليس 
بكاتب» فلايعلم أنها موجبة معدولة أوسالبة بسيطة» فلهذا خصّصهما 
بالذكر من بين القضايا؛ والفرق بينهما معنويّ ولفظئ؛ أنَا المعنوي 
تيبوآن السالة المبسيطة أت مح الوسعينة الردودة الخصول» تميق 
صدقت الموجبة المعدولة المحمول صدقت السالبة البسيطة ولاينعكس. 

أما الأول فلأنه مق ثبت اللاباء ل(ج) يصدق سلب الباء عنه؛ فإِنه 
لولم يصدق سلب الباء عنه ثبت له الباء؛ فيكون الباء واللاباء ثابتين له 
وهو اجتماع النقيضين. 

وأما الثابي - وهو أنه لايلزم من صدق السالبة البسيطة صدق 
الموجبة المعدولة امحمول - فلأن الإيجاب لايصمٌ على المعدوم؛ ضرورة 
أن ايجاب الشيء لغيره فرع على وجود المثبت له" بخلاف السلبء فإِنٌ 
الإات لا ل يسدق على العدومات ص السالب فعها بالفسرورة: 
فيجوز أن يكون الموضوع معدوماء وحينئذ يصدق السلب البسيط 


)١‏ سواء كان ذلك الشيء أمراأ ومكودا أو عدميا: فإن ثبوت «اللاكتابة» لزيد فرع 
على وجوده؛ كما أن ثبوت الكتاية له كذلك (شريف). 





العدول والتمحصيل ا ااا اق"؟ 
ولايصدق الإيجاب المعدول؛ كما أنه يصدق قولنا : «شريك الباري ليس 
ببصير»» ولايصدق «شريك الباري غير بصير»» لأن معنى الأول سلب 
البصر عن شريك الباريء ولا كان الموضوع معدوماً صدق سلب كل 
مفهوم عنه» ومعنى الثانٍ أن عدم البصرثابت لشريك الباري» فلايدٌ أن 
تكون ودود في نفسه حتّى يمكن ثبوت شيء له هو ممتنع الوجود. 

لايقال : لو صدق السلب عند عدم الموضوع لم يكن بين الموجبة 
الكليّة والسالبة الجزئيّة تناقض»ء لأنهما قديجتمعان على الصدق حيمذ؛ 
فإن من الجائز إثبات المحمول لجميع الأفراد الموجودة وسلبه عن بعض 
الأفراد المعدومة. 


لأنا نقول : الحكم في السالبة على الأفراد الموجودة''» كما أن الحكم 
في الموجبة على الأفراد الموجودة» إلا أن صدق السلب لايتوقف على 
وسخونو< الأفر اده وصيدق الكضات ير حلت عليه فإن عق الرعفنة للكلنة أن 


)١‏ وذلك لأن السلب رفع الإيجاب» فإذا كان الإيجاب متعلقاً بالأفراد الموجودة؛ 
كان رفعه انها نتعلقا بهاء فيكون الإيجاب والسلب واردين على الموجودات 
- أي يعتبر ذلك في مفهوم الموجبة والسالبة - لكن تحقق السالبة وصدقها 
لايتوقف على وجودهاء لأن محصّلها انتفاء الشيء عن شيء - أي انتفاء 
المحمول عن ذات الموضوع - وذلك إِمّا بآن يكون الموضوع موجودا وينتفي 
المحمول عنه؛ وإمّا بأن لايوجد الموضوع؛ فينتفي عنه امحمول أيضا قطعيًا؛ 
ومحصل الموجبة ثبوت ا محمول للموضوع: ولا يتصوّر ذلك إلا بأن يكون 
الموضوع موجودا ثابتا له امحمول. وتلخيصه أنْ انتفاء شيء عن الموضوع قد 
يكون بانتفائه في نفسه وقد لايكون. 

وأمّا ثبوت الشيء له فلايمكن إلا بأن يكون موجودا (شريف). 


ا شوح الرسالة الشمسية 
جميع أفراد (ج) الموجودة يثبت له (ب)» ولاشكٌ أنْها إنما تصدق إذا كانت 
أفراد (ج) موجودة؛ ومعنى السالبة أنه ليس كذلك : أي كل واحد من 
الأفراد الموجودة ل(ج) ليس يثبت له (ب) ويصدق هذا المعنى تارة بأن 
لايكون شمن الأقراةموهودا» ارق :بن تكون موتجوقة يليت 
اللاباء لهاء وعند ذلك يتحقق التناقض جزما. 

وأما قوله: «لأن الإيحاب لا يصح إل على موجود محقق كما في 
الحارجية الموضوع؛ أو مقدركما في الحقيقية ال ملوضوع» فلادخل له في 
بيان الفرق» إذ يكفي فيه أن الإيجاب يستدعي وجود الموضوع دون 
السلب؛ وأمّا أن الموضوع موجود في المحارج محققاً أو مقدّراً فلاحاجة 
إليه. 

فكأنه جواب سؤال يذكر هاهنا ويقال : إن عنيتم بقولكم «الإيجاب 
يستدعي وجود الموضوع » أن الإيجاب يستدعي وجود الموضوع في 
حارج : فلاتصدق الموجبة الحقيقيّة أصلاًء لأنّ الحكم فيها ليس مقصوراً 
على الموضوعات الموجوده في الحارج. و إن عنيتم به أن الإيجاب يستدعي 
مطلق الوجود : فالسالبة أيضاً تستدعي مطلق الوجود لأنْ المحكوم عليه 
لابدٌ أن يكون متصوراً بوجه مّاء وإن كان الحكم بالسلب؛ فلافرق بين 
الموجبة والسالبة في ذلك. 

فأجاب بأنْ كلامدا ليس إل في القضيّة اللحارجيّة والحقيقيّة - لا في 
مطلق القضيّة على ماسبقت الإشارة إليه - فالمراد بقولنا «الإيجاب 
يستدعي وجود ال موضوع» اذ الليسبة إن انك ساي حب أن كون 
موضوعها موجودا في الحارج عحققاء وإن كانت حقيقية يجب أن يكون 


العدول والتحصيل 5" 
موضوعها مقدر الوجود قْْ حارج ؛ والسالبة لاتستدعي وجود الموضوع 
على ذلك التفصيل''» فظهر الفرق واندفع الإشكال. 


وذلك كله إذا لم يكن الموضوع موجودا؛ أمّا إذا كان يوووا 
فالموجبة المعدولة ا محمول والسالبة البسيطة متلازمتان؛ لأن (ج) الموجود 


كنك أن السالية ارس لانقتضي وجود الموضوع في الحارج محققاء والسالبة 

الحقيقية لاتقتضي وجوهه في الحارج حققا أو مقدرا. 

فإن قلت: إذا أمذت القضيّة على وجه تناولت الأفراد اللخارجيّة المحققة 
والمقدّرة والأفراد الذهنيّة أيضاً - كما ذكرته آنفاً- فلابمكن أن يقال : الموجبة 
منها تقتضي وجود الموضوع في الحارج» بل تقتضي وجوهه في الجملة - سواء 
كان في اللخارج محققا أو مقدّرا أو في الذهن - والسالبة منها تقتضي وجوده في 
الجملة أيضاء فلايظهر الفرق. 

فلت : الإيجاب يقتضى وجود الموضوع في الذهن من حيث أنه حكم؛ 
فلابدٌ له من تصور ا محكوم عليه ويقتضى صدق وجوده أيضاء لأن ثبوت 
امحمول للموضوع فرع ثبوته في نفسه» والفرق بين هذين الوجودين أن 
الوجود الذي يقتضيه الحكم إنما يعتبر حال الحكم - أي بمقدارمايحكم الحاكم 
بامحمول على الموضوعء كلحظة مثلاً - وأن الوجود الذي يقتضيه ثبوت 
المحمول للموضوع فهو بحسب ثبوته له - إن دائما فدائما» وإن ساعة فساعة؛ 
وإن خارجا فخارجاء وإن ذهنا فذهنا - والسالبة تشارك الموجبة في اقتضاء 
الوجود الأول دون الثاني. 

وكذلك الخال فى الفرق ني المبعية والسالنة إذا اعت ذهمة 

والحاصل أن انتفاء انمحمول عن الموضوع لايقتضي وجوده؛ وأنْ ثبوته 
للموضوع يقتضي وجوده. وأمًا الحكم بالانتفاء والحكم بالثبوت قلا فرق 
بينهما في اقتضاء الوجود الذهني (شريف). 


ا" شرح الرسالة الشمسيبة 
إذا سلب عنه الباء يقبت له اللاباء وبالعكس - هذا هوالكلام في الفرق 
المعنوي. 

وأمّا اللفظى : فهوأن القضيّة إِمّا أن تكون ثلائيّة أو ثنائيّة» فإن كانت 
ثلاثية : فالرابطة فيها إما أن تكون متقدمة على حرف السلب أو متأخرة 
عنه : فإن تقدمت الرابطة - «كقولنا زيد هو ليس بكاتب» تكون حيئذ 
موحنة: أن من شنا الراكلة أن سريطا امنا سدها عا قننهاة فود لديا 
السلب» وربط السلب إيجاب. 

وإن تأخرت عن حرف السلب - كقولنا : «زيد ليس هو بكاتب» 
كانت سالبة» لأن من شأن حرف السلب أن يرفع ما بعدها عمّا قبلهاء 
فهناك سلب الربط فتكون القضية سالية. 

وإن كانت ثنائية : فالفرق إنما يكون من وجهين : 

5555550 
«غير» و «لاا» - ويعضها بالسلب - ك«ليس» - فإذا قيل : «زيد غير 
كاتب» أو «لاكاتب» كانت موجبة ) وإذا قيل : «زيد ليبيزن بكاتب» كان 
سالمة. 





القضايا الموجّهة ذف 


[*ه | قال: 
(لبعى ١ل(‏ بم 
في القضايا الموجهة 
[مادة القضيّة وجهتها] 


لابد لنسبة المحمولات إلى الموضوعات من كيفية - إيجابية كانت الدسبة 
أو سلبية -كالضرورة والدوام, واللاضرورة واللادوام, دن تلك الكيفية 
رمادة القضية» واللفظ الدال عليها يسمى (جهة القضية)». 


أقول : نسبة المحمول'' إلى الموضوع - سواء كانت بالإيجاب أو 
بالسلب - لابدٌ لها من كيفيّة في نفس الأمر - كالضرورة واللاضرورة» 
والدوام واللادوام - فإِنّ كل نسبة فرضت الخال اتن الأمر ف 
أن يحل جني اسرد أو , حد التصرورة روسن جه 
ا : نا ناعون متكنة اعيدنة الواة جاده فإذا قلنا: «كل 


)١‏ إذا قلت وزباجعائم ع فهجاكك نيه بهي نجه القيام لزيد - لانسمة زيد إلى 
القيام - فإِن فوظا» أريتا بيه الذانت وهي أمر مستقل بنفسه لايقتضى أرتباطا 
بغيره» و«القائم» أريد به مفهومه الذي يقتضي ارتباطا بغيره. فلذلك قال : 
«نسبة المحمول إلى ال موضوع» وإن كانت النسبة متصورة بين بين (شريف). 

؟) يعنى أن تقسيم كيفيّة النسبة إلى الضرورة واللاضرورة تقسيم برأسه ثنائي» 
وتقسيمها إلى الدوام واللادوام تقسيم آخخر ثنائيّ أيضاً - لا أن المجموع تقسيم 
واحد رباعي (شريف). 


* /با؟ شرم الرسالة الشمسية 
إنسان حيوان بالضرورة» كانت الضرورة هي كيفية نسبة الحيوان إلى 
الإنسان؛ وإذا قلنا : «كل إنسان كاتب لابالضرورة» كانت اللاضرورة هي 
كيفيّة نسبة الكتابة إلى الإنسان؛ وتلك الكيفيّة الثابتة في نفس الأمر 
تسمّى «مادة القضيّة»» واللفظ الدال عليها في القضيّة الملفوظة - أوحكم 
العقل بأن النسبة مكيّفة بكيفيّة كذا في القضيّة المعقولة - يسمّى «جهة 
القضية ». 

ومتق خالفت الجهة مادّةَ القضيّة كانت كاذبة؛ لأنْ اللفظ إذا دل على 
أن كيفيّة النسبة في نفس الأمر هي كيفيّة كذا أو حكّم العقلّ بذلك» و 
لم تكن تلك الكيفيّة الي دل عليها اللفظ أو حكّم بها العقل هي الكيفيٌة 
الثابتة في نفس الأمر : لم يكن الحكم في القضيّة مطابقا للواقع. 

مثلاً إذا قلنا : «كل إنسان حيوان لابالضرورة»» دل اللاضرورة على 
أن كيفيّة نسبة الحيوان إلى الإنسان في نفس الأمر هي اللاضرورة» وليس 
كذلك في نفس الأمر» فلاجرم كذبت القضيّة. 

وتلخيص الكلام في هذا المقام بأن نقول : نسبة ا محمول إلى الموضوع 
- إيجابية كانت أوسابيّة - يجب أن يكون لما وجود في نفس الأمر؛ و 
وجود ها عند العقل» ووجود في اللفظ - كالموضوع وا محمول وغيرهما 
من الأشياء التي لها وجود في نفس الأمرء ووجود عند العقل» ووجود في 
اللفظ -:فالشسبة مق كانت ثابقة في نفس الأمر لم يكن لما بد من أن تكون 
مكيّفة بكيفيّة ماه ثم إذا حصلت عند العقل اعتبر لها كيفيّة هى : إِمّا عين 
تلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر» أو غيرها. ٠‏ 

ثم إذا وجدت في اللفظ أورد عبارة تدلّ على تلك الكيفيّة المعتبرة 


القضايا الموجّهة ظ ا" 
عند العقل؛ إذ الألفاظ إنما هي بإزاء الصور العقليّة» فكما أن للموضوع 
والمحمول والنسبة وجودات في نفس الأمر وعند العقل - وبهذا الاعتبار 
صارت أجزاء للقضيّة المعقولة - وفي اللفظ - حتّى صارت أجزاء للقضية 
الملفوظة - كذلك كيفيّة النسبة لها وجود في نفس الأمر وعند العقل وفي 
اللفظ. 

فالكيفيّة الثابتة للنسبة في نفس الأمر هى مادّة القضيّة. 

والثابتة لما في العقل هى جهة القضيّة المعقولة. 

والعبارة الدالة عليها هى جهة القضيّة الملفوظة. 

ولاكافيت السو الغقاتة بالا لفاظ الذالة علبي اكب أن تون 
مطابقة للأمور النابتة في نفس الأمر : م نجب مطابقة الجهة للمادة؛ فكما 
ادن 3 ها عر إنضان و التمسناديه عله قرعا صل هنة ف عقولا 
صورة إنسان» وحينئذ يعبر عنه بالإنسان» وربمها يحصل منه صورة فرس 
ويعبّر عنه بالفرس» فللشبح وجود في نفس الأمر ووجود في العقل - إما 
مطابق للواقع أو غير مطابق - ووجود في العبارة - إِمَا في عبارة صادقة 
أوكاذبة - فكذلك كيفيّة نسبة الخيواك إل الإنسان انوت في ننس 
الأمر - وهي الضرورة - وفي العقل - وهي حكم العقل - وفي اللفظ؛ 
فإن طابقتها الكيفيّة المعقولة أو العبارة الملفوظة كانت القضيّة صادقة» 
وإلا كاذية لاحالة. 


[:ه- القضايا الموجهة] 
أفال: والقضايا الموجّهة - التي جرت العادة بالبحث عنهاوعن أحكامها- 


ك/ا؟ شرم الرسالة الشمسية 
ثلاثة عشر قضية: منها بسيطة - وهي التي حقيقتها إيهاب فقطء أو سلب 
فقط - ومنها مركبة - وهي التي حقيقتها تركبت من إيجاب وسلب معا. 

أما البسائط فست: 

الأولى: الضرورية المطلقة» وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع أوسالبه عنه مادامت ذات الموضوع موجودة, كقولما: «بالضرورة 
كل إنسان حيوان»» و «بالضرورة لاشيء من الإنسان بحجر». 

الثانية: الدائمة المطلقة, وهي التي يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول 
للموضوع أوسابه عنه مادام ذات الموضوع موجودة, مثاها إيجابا وسلبا مامرٌ. 

الغالثة: المشروطة العامّة, وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع, كقولنا: «بالضرورة كل 
كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا» و «بالضرورة لاشيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتبا». 

الرابعة: العرفية العامّة, وهي التي يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول 
للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع, ومثاها إيجاباً وسلباً ما مرّ. 

الخامسة: المطلقة العامّة, وهي التي يحكم فيها بغرت المحمول للموضوع 
أوسلبه عنه بالفعل؛ كقولنا: «بالإطلاق العام كل إنسان متنفس» و 
«بالإطلاق العام لاشيء من الإنسان بمتنفس». 

السادسة: الممكنة العامة» وهي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة 
عن الجانب المخالف للحكم., كقولما: «بالإمكان العام كل نار حارة» و 
«بالإمكان العام لاشيء من النار (ن: الحارٌ) ببارد». 





أقول: القضيّة إِمّا بسيطة أو مركبة؛ لأنّها إن اشتملت على حكمين 





القضايا اللوجّهة ا سالا ال؟ 
فالقضيّة البسيطة هي التي حقيقتها - أي معناها - إمَا إيجاب فقط»ء 
كقولنا : وكا إلقبان خيوان بالضرورة»- فإن معد اء لين إلا نانب 
الحيوانية للإنسان - وإمًا سلب فقط» كقولنا : «لاشيء من الإنسان بحجر 
بالضرورة»- فإن حقيقته ليست إلا سلب الحجريّة عن الإنسان. 


والقضيّة المركبة هى التي حقيقتها تكون ملتئمة من الإيجاب 
اليل كقولنا : «كل إنسان كاتب بالفعل لادائماً» فإن معناه إيجاب 


)١‏ إذا حكمت بإيجاب المحمول للموضوع ألا ثم حكمت بينهما بسلب لابعبارة 
مستقلّة - بل بعبارة غير مستقلة دالّة على كيفيّة تلك النسبة الإيجابية - يعدٌ 
لمجموع قضيّة واحدة مركبة» كقولنا : «كلّ إنسان ضاحك لادائماً»» فإن قولنا 
ولأدائما» يدل على أن تدك النسبة الإيابيّة بينهما ليست بدائمة» فيكون 
السلب واقعاً بالفعلء وإلا لكان الإيجاب دائماء فمن حيث دلالته على كيفيّة 
النسبة يكون جهة للقضية» ومن حيث دلالته على الحكم الل كر موسا 
لتركب القضيّة. 

وما قلنا «لابعبارة مستقلة» لأنّه إذا عبّر عن الحكم السلبي بعبارة مستقلة 
كا وتعنالة قف ان فيك انان لض 12 واجنة مركي سوه اال اكيت 
أولا بالسلب بينهما ثم حكمت بالإيجاب على تلك الطريقة. 

ريا دا فيو با ريس عر متي تدز انيز 
الضرورة والدوام لايوجب تركيب القضية» إذ ل يحصل بسببهما بين الموضوع 
والمحمول حكمان مختلفتان إيجابا وسلباء بخلاف اللاضرورة واللادوام» لأخما 
يوجبان حكماً آخرمخالفاً للحكم السابق في الإيجاب والسلب كماسيأنٍ تحقيقه 


(شريف). 


"١‏ شرح الرسالة الشمسية 

وإغا قال اامنتيكنها- اي تاها دوا بال : «لفظها». لآنه رما 
أكون قف سركبة ولام نباف اللتكل عيرق الأعانيه :والتم ل قفر لغ : 
«كل إنسان كاتب بالإمكان اللحاص» فإنّه وإن لم يكن في لفظه تركيب إلا 
أن معناه أن إيجاب الكتابة للإنسان ليس بضروري - و هو ممكن عام 
سالب - وأن سلب الكتابة عنه ليس بضروري - وهو ممكن عام موجب 
- فهو في الحقيقة والمعنى مركب وإن لم يوجد تركيب في اللفظ؛ بخلاف 
ما إذا قيّدنا القضيّة باللادوام واللاضرورة»؛ فَإِنْ التركيب حيئئذ في القضبّة 
بين اللفظ ادها 

ثم إن القضايا البسيطة والمركبة غير محصورة في عدد: إلا أنّ القضايا 
الي جرت العادة بالبحث عنها وعن أحكامها - من التناقض والعكس 
والقياس وغيرها - ثلاثة عشر : منها البسائط؛ ومنها المركبات. 

أمًا البسائط فست: 

[الضرورية والدائمة المطلقتين والنسبة بينهما] 

الاولى : الضرورية المطلقة؛ وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت 
المحمول للموضوع - أويضرورة سلبه عنه- مادام ذات الموضوع موجودة. 

أمَا التي حكم فيها بضرورة الثبوت فهي ضروريّة موجبة» كقولنا : 
«كل إنسان حيوان بالضرورة»؛ فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان 
للإنسان في جميع أوقات وجوده. 

وأمًا التي حكم فيها بضرورة السلب فضروريّة سالبة» كقولما : 
«لاشيء من الإنسان حجر بالضرورة» فإن الحكم فيها يضرورة سلب 


القضايا الوجهة ااا للق 899 
الحجرية عن الإنسان 5 جميع أوقات وحوده ») ونا سميت «ضرورية» 
لأشعياهنا على الضرورة» و «مطلقة» لعدم تقييد الضرورة فيها بوصف 


أو وقت. 


الثانية : الدائمة المطلقة؛ وهي التي حكم فيها بدوام ثبوت امحمول 
للموضوع - أو بدوام سلبه عنه - مادام ذات الموضوع موجودة» ووجه 
تتيقها ذانهة ومقالقة على فنا الغرورة المظلقية : ويكاها اانا مام 
من قولنا: «دائما كل إنسان حيوان»- فقد حكمنا فيها بدوام ثبوت 
الحيوانية للإنسان مادام ذاته موجودة - وسلبا ما مر أيضا من قولنا : 
«دائماً لاشيء من الإنسان بحجر»- فإن الحكم فيها بدوام سلب الحجريّة 
عن الإنسان مادام ذاته موجودة. 

والنسبة بينها وبين الضروريّة '' أن الضروريّة أخصّ منها مطلقاء لأن 
مفهوم الضرورة امتناع انفكاك النسبة عن الموضوع» ومفهوم الدوام شمول 
النسبة في جميع الأزمنة والأوقات» ومتى كانت النسبة ممتنعة الانفكاك عن 
الموضوع كانت متحققة في جميع أوقات وجوده بالضرورة» وليس متى 
كانت النسبة متحققة في جميع الأوقات امتنع انفكاكها عن الموضوع: 
لجواز إمكان انفكاكها عن الموضوع وعدم وقوعه؛ لأن الممكن لايجب أن 
يكون واقعا. 


)١‏ قدعرفت أنْ النسب الأربع تتحقق بين القضايا بحسب صدقها وتحققها في الواقع 
(شريف). 


وم" شرح الرسالة الشمسبة 


[المشروطة العامة لها اصطلاحان] 


الثالثة : المشروطة العامّة» وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت امحمول 
للموضوع أو سلبه عنه بشرط أن يكون ذات الموضوع متّصفاً بوصف 
الموضوع؛ أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقق الضرورة. 

مثال الموجبة قولنا : «كل كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة ماداء 
كاتباً» فإن تحرك الأصابع ليس بضروري الثبوت لذات الكاتب - أعني 
أفراد الإنسان مطلقاً - بل ضرورة ثبوته إنما هي بشرط انُصافها بوصف 
الكتابة. 

ومثال السالبة قولنا : «بالضرورة لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع 
مادام كاتبا»؛ فإن سلب ساكن الأصابع عن ذات الكاتب ليس بضروري 
الأبخرط الصافها بالكتانة 


وسبب تسميتها أما بالمشروطة :فلاشعماها غلى شبرط الوضف؛ 
وأمّا بالعامّة فلأنّها أعمّ من المشروطة اللخاصّة - وستعرفها في المركبات. 

وربما يقال : «المشروطة العامة» على القضية التي حكم فيها بضرورة 
الثبوت أو بضرورة السلب في جميع أوقات ثبوت الوصفء أعم من أن 
يكون للوصف مدخل في تحقق الضرورة» أم لا؛ والفرق بين المعنيين" 


الاساقيله أن المتتريوظة إذا اععيوت تقرط لوصف كان شبيوورة انسنة الود ول 
ت إضابا أرستلا خبالقياسن إل ذات الموضوع مأخوذاً مع وصفه - فالضضرورة 
تا هي بالقياس إلى مجموع الذات والوصف - وإذا اعتبرت مادام 2- 


القضايا الموجهة 58١‏ 
نا إذا قلنا «كلّ كاتب متحرّك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا» وأردنا المعنى 
الأول هحتفت باق وان أروكا السى النان كروك لذن سر كه 
لأضابع ليست ضروريّة القبوث لذات الكانب في شيء من الأوقات» فإن 








© الوميك 4ان الومقه مناه معفرا على آله نراقي الشرورة الجر لاست 

إليه الضرورة» وإلآ لزم اعتبارالوصف مرتين : مرة جزء لانسب إليه الضرورة؛ 
ومرة ظرفاً للضرورة» فيصير المعنى أن نسبة المحمول ضروريّة مجموع ذات 
الموضوع مع وصفه في جميع أوقات وصفهء ولافائدة لاعتبار الظرف هاهنا. 

فتعين أنه إذا اعتبرت مادام الوصف كان ضرورة نسبة ا محمول إلى ذات 
الموضوع فقطء وحيئئذ إن لم يكن الوصف الذي له مدخل في تحقق الضرورة 
ضروريًا لذات الموضوع حال ثبوته له - كالكتابة - صدقت المشروطة بشرط 
الوصف - دون مادام الوصف - وإن كان ضروريًا له في زمان ثبوته له 
صدقت المشروطة بالمعنيين معأ كقولك : «كل منخسف فهو مظلم مادام 
منخسفاً» سواء أريد منه بشرط كونه منخسقاً أو مادام منخسفاً بلا اعتبار 
الاشتراط» بناء على أن الا مخساف ضروري للقمر في وقت معيّن - وهو وقت 
حيلولة الأرض بينه وبين الشمس - فإن نسبة الإظلام إلى بجموع القمر 
زوامن الاكساق #ناق درن ١١‏ له نان تسيفه إل نذأف القسي كان أشنا 
ضرورياً له في وقت الا نخساف؛ لأن القمر في ذلك الوقت يستحيل وجوده 
بلا انخحساف على - مازعموا - فذات القمر مستلزم للمجموع من ذاته 
ووصف الإنخساف؛ وهذا المجموع مستلزم للإظلام؛ ومستلزم المستلزم 
مستلزم فذات القمر في ذلك الوقت مستلزم للإظلام؛ فظهر بذلك أن النسبة 
بين معنيي المشروطة هي العموم من وجه. 

وهذا الكلام محقق» وقد أخخطأ فيه كثيرون» وزعموا أن النسبة بينهما 
العموم مطلقاً» لأنْ مادام الوصف أعم مطلقاً (شريف). 


5م573 شرم الرسالة الشمسية 
الكتابة التي هي شرط تحقق الضرورة غير ضروريّة لذات الكاتب في زمان 
أصلاً» فما ظنْك بالمشروطة بها. 


فالمشروطة العامة بالمعنى الأول أعم مرج القيوورية والدافية مق ويعه 
لان تست أن داك الرشيوع قد تكون: مين وصنقه رقل كر تير 
فإذا اتتحدا وكانت المادة مادة الضرورة صدقت القضايا الثلاث كقولنا : 
«كل إنسان حيوان بالضرورة» أو دائماء أومادام إنساناً» وإن تغايرا فإن 
كانت المادّة مادّة الضرورة ولم يكن للوصف دخخل في تحقق الضرورة 
صدقت الضروريّة والدائمة دون المشروطة» كقولدا : «كل كاتب حيوان 
بالضرورة؛ أو دائماً لابالضرورة مادام كاتبً»؛ فإِنٌ وصف الكتابة لادخل 
ظ له في ضرورة ثبوت الحيوان لذات الكاتبء وإن لم تكن المادّة مادة 
المرورة الذاتية والدوام الذات وكان هناك ضرورة بشرط الوصف 
صدقت المشروطة دون الضرورية والدائمة كما في المثال المذكور, فإن 
تحرك الأصابع ليس بضروري ولادائم لذات الكاتب بل بشرط الكتابة. 


وأما المشروطة بالمعنى الثاني فهي أعم ان الشرميية بطاناء دمر 
ثبتت الضرورة في جميع أوقات الذات ثبتت ثبتت في جميع أوقات الوصف 
يفون الك 

ومن الدائمة من وجهء لتصادقهما في ماذة الضرورة المطلقة» وصدق 
الدائمة بدونها حيث يخلو الدوام عن الضرورة وبالعكس حيث تكون 
الضرورة والدوام في جميع أوقات الوصف. ولاتدوم في جميع أوقات 
الذات. 








القضايا الموجهة انندم 

الرابعة: العرفية ال وهى الي حكم فيها بدوام ثبوت اخحمول 
للموضوع أو سلبه عنه مادام ذات الموضوع منصلا بالعنوان. ومثاها إيجانا 
الأصابع مادام كاتباً» و «دائماً لاشيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام 
كاتبا». 


وإعما سيت «عرفيّة» أن العرف إما يفهم هذا لمعن مة الستالبة إذا 
اظلقيت» حتّى إذا قيل : : «لاشيء من النائم بمستيقظ» يفهم العرف أن 
مي بي #أفلها اعل هذا المع مين الغرف 

و«عامة» لأنها أعم من العرفية الخاصة التي هي من المركبات. 

وهي أعمّ مطلقا من المشروطة العامّة؛ فإنْه متى تحققت الضرورة 
بحسب الوصف تحقق الدوام بحسب الوصف من غير عكسء وكذا من 
الضروريّة والدائمة» لأثه مى صدقت الضرورة أو الدوام في جميع أوقات 
الذات صدق الدوام في جميع أوقات الوصف ولا ينعكس. 


الخامسة المطلقة العامّة» وهي التي حكم فيهابثبوت المحمول للموضوع 


)١‏ لم يعتير هاهنا معنيان على قياس مع: معنيي المشروطة: لأن المحمول إذا كان دائما 
مجموع اناك والوصف كازدانما للذاة دزنان الرصسقته لان مدي الدواد 
استمراره وعدم انفكاكه؛ وهوحاصل بالقياس إلى امجموع وبالقياس إلى الذات 
وحده في زمان الوصف» سواء كان للوصف مدخل في دوام المحمول -كمامر 
في المثال المذكور- أولم يكن -كمافي قولك : «كل كاتب حيوان» (شريف) 


"5 شرح الرسالة الشمسية 
أو سلبه عنه بالفعل؛ أمّا الإيجاب فكقولنا : «كلّ إنسان متنفس بالإطلاق 
العام». وأمًا السلب فكقولنا : «لاشيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق 
العام ». 





واتما كانت مطلقة لأن القضيّة إذا أطلقت ولم تقيّد بقيد - من دوام أو 
ضرورة أو لادوام أو لاضرورة - يفهم منها فعليّة النسبة؛ فلمًا كان هذا 
المعنى مفهوم القضيّة المطلقة تسمّى بهاء وإعما كانت عامّة لأنها أعمّ من 
الوجودية اللادائمة واللاضرورية كما سيجيء. 

وهي أعم من القضايا الأربع المتقدّمة» لأنه متى صدقت ضرورة 
أودوام بحسب الذات أوبحسب الوصف تكون النسبة فعلية» وليس يلزم 
من فعليّة النسبة ضرورتها أو دوامها. 


السادسة: المممكنة العامة 'ء وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة 
المطلقة عن الجانب المخالف للحكم؛ فإن كان الحكم في القضيّة بالإيجاب 
كان مفهوم الإمكان سلب ضرورة السلبء لأنّ الجانب المخالف للإيجاب 
قن المنلب »وك كان نكم ن التقيئة باليتلب كان متوربيه سات 
ضرورة الإيجاب » فإنه هو الجانب المخالف للسلبء فإذا قلنا : «كل نار 
حارّة بالإمكان العامٌ» كان معناه أن سلب الحرارة عن النار ليس 
بضروري؛ وإذا قلنا : «لاشيء من الحارٌ ببارد بالإمكان العامّ»؛ فمعناه أن 


)١‏ الإمكان العام يفسر تارة بسلب الضروريّة الذائيّة عن الجانب المخالف للحكم 
كما ذكره؛ وتارة بسلب الامتناع الذاتي عن الجانب الموافق» فإمكان الإيجاب 
معناه عدم امتناع الإيجاب أو عدم ضرورة السلب؛ وكذا الحال في إمكان 
السلب والتفسيران متساويان كما لايخفى (شريف). 


القضايا الموجهة ظ 56 
إيجاب البرودة للحارٌ ليس بضروري» و إنما مميت «ممكنة» لاحتوائها على 
معنى الإمكان» و«عامة» لآثها أعم من المذكنة اشاس وهي أعم من 
المطلقة العامّة» لأنه متى صدق الإيجاب بالفعل فلا أقل من أن لايكون 
التعلب ورور ا وسليه فيرو الماي هق إنكاق الاخانب» تمق ضيناق 
الإيجاب بالفعل صدق الإيجاب بالإمكانء ولاينعكس لجحواز أن يكون 
يكن الاسات فيوو ام ومنب سروه الات هو إمكاق المدلي» 

وأعم من القضايا الباقية؛ لأن المطلقة العامة أعمّ منها مطلقاًء والأعم 
[6ه - من القضايا المركبة: المشروطه الخاصة] 

فال : وأمًا المركبات فسبع: 

الاولى: المشروطة الخاصة, وهي المشروطة العامة مع قيد اللادوام بجسب 
الذات, وهي إن كانت موجبة - كقولنا: «بالضرورة كل كاتب متحرّك 
الأصابع مادام كاتبا لادائمأ» - فتركيبها من موجبة مشروطة عامّة وسالبة 
مطلقة عامة وإن كان سالبة كقولنا: «بالضرورة لاشيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتبا لادائما» - فتركيبها من سالبة مشروطة عامّة وموجبة 
مطلقة عامة. 


أفول : من المركبات المشروطة اللحاصّة؛ وهي المشروطة العامّة مع 


كم" شوم الرسالة الشمسبة 
قيد اللادوام بحسب الذات؛ وإنما قيّد اللادوام بحسب الذات:ء لأن 
المشروطة العامّة هي الضرورة بحسب الوصف '' : والضرورة بحسب 
الوصف دوام بجسبه؛ حر يي لي ا د ضير 
سه الررضشية» فإننة ل تقييذا صوجيسا فلابد من أن يقيد باللادوام 
بحسب الذات حتى تكون النسبة فيها ضروريّة ودائمة في جميع أوقات 
وصف الموضوع لادائمة في بعض أوقات ذات الملوضوع, وهى > أعق 
المشروطة اللخاصة - إن كانت موجبة - كقولنا : : «بالضرورة كل كاتب 
متحرك الأصابع مادام كاتيا لادائماً»- فتركيبها من موجبة مشروطة عامة 
وسالبة مطلقة عامة. 


أما المشروطة العامّة الموجبة فهي الجزء الأوّل من القضيّة» وأما 
السالبة المطلقة العامة فالجزء الثاني من القضية ٠‏ أي قولنا لوخي دمن 
الكاتب عمتحرك الأصابع عدر فهي مدوم اللادوام. لذن إيجاب 
امحمول للموضوع إذالم يكن يكن دائما كان معناه أن الإيجاب لس تجتنا ف 
جميع الأوقاتء وإذالم ةق الإيجاب في جميع الأوقات يتحقق السلب 
في الجملة وهو معنى السالبة المطلقة العامة. 


)١‏ أغلم آن المشتروطة العامة يمكدن تقبينذها باللا رورة الذااثة» اكه تركيب غير 
معتبر» ويمكن تقييدها باللادوام الذائي كماذكره؛ ولايمكن تقييدها باللاضرورة 
الوصفية - و هو ظاهر- و لاباللادوام الوصفي و لابسلب الإطلاق العام 
ولابسلب الإمكان العام لأثها أعم من الضرورة الوصفيّة» ولايجوز تقييد 
الخاص بسلب العام فإِنْه تقييد غير صحيح ؛ وقس على ماذكرنا حال سائر 
المركبات» فيظهر لك أن للتركيب هناك وجوهاً كثيرة : منها ماليس بصحيح: 
ومنها ماهو صحيح لكنه غيرمعتبر: ومنها ماهو صحيح ومعتبر (شريف). 
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وإن كانت سالبة - كقولنا : «بالضرورة لاشيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتبا لادائماً»- فتركيبها من مشروطة عامّة سالبة وهي 
الجزء الأؤل» وموجبة مطلقة عامّة - أي قولنا: «كلّ كاتب ساكن 
الأصابع بالفعل» وهومفهوم اللادوام ٠‏ لآن السلب إذا لم يكن دائما 
لم يكن متحققا فق جميع الأوقات» وإذا لم يتتحقق السلب ف جميع الأوقات 
يتحقق الإيجاب في الجملة» وهو الإيجاب المطلق العام. 

فإن قلت: حقيقة القضيّة المركبة ملتئمة من الإيجاب والسلب» 
فكيف تكون موجبة وسالبة ؟ 

فنقول : الاعتبار في إيجاب القضيّة المركبة وسلبها بإيجاب الجزء الأوّل 
وسلبه اصطلاحاً؛ فإن كان الجزء الأول موجبا كانت القضيّة موجبة؛ وإن 
كان سالباً فسالبة؛ والجزء الثاني موافق له في الكمّ ومخالف له في الكيف. 

والدسبة بينها وبين القضايا البسيطة: 


أمّا بينها وبين الدائمتين فمباينة كلية؛ لأنّها مقيّدة باللادوام بحسب 
الذات» وهو مباين للدوام بحسب الدذات - وذلك ظاهر - وللضرورة 
بحسب الذات» لأن الضرورة بحسب الذات أخحص من الدوام بحسب 
الذات» ونقيض الأعم مباين لعين الأخص مباينة كلية. 

وهي أخص من المشروطة العامة مطلقا لأنها المشروطة العامة المقَيّدة 
باللادوام والمقيد أخحص من المطلق؛ وكذا من القضايا الثلاث الباقية لأنها 
ا فى اللقتروطة العامة 


4" شوح الرسالة الشمسية 


[5ه- من القضايا المركبة: العرقيّة الخاصّة] 


قال : الثانية العرفيّة الخاصة, وهي العرفية العامة مع قيد اللادوام 
بكسب الذات؛ وهي إل كانت موجبة فتركيبها من موجبة عرفية عامة وسالبة 
مطلقة عامّة, وإن كانت سالبة فتركيبها من سالبة عرفية عامّة وموجبة مطلقة 
عامة, ومتالها إيجابا نسلا مامر. 

أقول : العرفيّة الحاصة هي العرفيّة العامة مع قيد اللادوام بحسب 
الذات؛ وهي إن كانت موجبة - كما مر من قولنا : «كل كاتب متحرّك 
الجزء الأوّل - وسالبة مطلقة عامّة وهي مفهوم اللادوام. 

وإن كانت سالبة - كما تقدم من قولما : «لا شيء من الكاتب 
بساكن الأصابع مادام كاتبا لا دائما» - فتركيبها من سالبة عرفية عامة 
“قي الجزء الأول - وموجبة مطلقة عامّة - وهي مفهوم اللادوام. 

وهي أعم من المشروطة انام بمطلها"ت اند فق عادقاك الفمرور: 
بحسب الوصف لادائماً صدق الدوام بحسب الوصف لادائما من غير 
عكس. 

ومباينة للدائمتين على ما سلف. 

وأعم من المشروطة العامة من وجه لتصادقهما في ماذة المشروطة 
الحاصة وصدق المشروطة العامة بدوما في مادّة الضرورة الذاتية وصدقها 
بدذون المشروطة العامة إذا كان الدوام بحسب الوصف من غير ضرورة. 
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وَأنعض مق العرفية العامة لآن المقين اصن من الظلق: 

كذا من الباقيتين لأنهما أعم من العرفيّة العامة. 

واعلم أن وصف الموضوع في المشروطة والعرفية االخاضعين ينب أن 
يكون وصفاً مفارقاً لذات الموضوع. فإنّه لوكان دائما له ووصف المحمول 
دائم بدوام وصف الموضوع : كان وصف امحمول دائما لذات الموضوع؛ 
وقدكان الكدانه) بين الذائك دهن | حلفي 





[/اه- من القضايا المركبة: الوجوديّة اللاضروريّة] 


فال: الثالغة الوجوديّة اللاضروريّة, وهي المطلقة العامة مع قيد 
اللاضرورة بحسب الذات؛, وهي إن كانت موجبة - كقولنا: « كل إنساك 
ضاحك بالفعل لابالضرورة» - فتركيبها من موجبة مطلقة عامّة» وسالبة تمكنة 
عامّة؛ وإن كانت سالبة - كقولما: «لاشيء من الإنسان بضاحك بالفعل 
لابالضرورة»: فتركيبها من سالبة مطلقة عامّة وموجبة نمكنة عامة. 

أقول : الوجودية اللاضرورية هي المطلقة العامة مع قيد اللاضرورة 
ينحسب الذات» وإنما قيد اللاضرورة بحسب الذات - وإن أمكن تقييد 
المطلقة العامة باللاضرورة بحسب الوصف - لأثهم لم يعتبروا هذا 
التركيب ول يتعرفوا أحكامه. 

فهي إن كانت موجبة - كقولنا : «كل إنسان ضاحك بالفعل 
لابالضرورة»- فتركيبها من موجبة مطلقة عامة وسالبة ممكنة عامة. أما 
الموجبة المطلقة العامة فهي الجزء الأول» وأمًا السالبة الممكنة العامة - أي 
قولنا : «لاثسيء من الإنسان بضاحك بالإمكان العام»- فهي معنى 
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اللاضرورة؛ لأن الإيجاب إذا لم يكن ضروريًا كان هناك سلب ضرورة 
الإيجاب» وسلب ضرورة الإيجاب ممكن عام سالب. 

وإن كانت سالبة - كقولنا : «للاشيء من الإنسان بضاحك بالفعل 
لابالضرورة» فتركيبها من سالبة مطلقة عامّة - وهي الجزء الأول - 
وموجبة ممكنة عامّة - وهي معنى اللاضرورة - فإنْ السلب إذا لم يكن 
خيرور ا كان هناك سلب ضرورة السلب» وهو الممكن العام الموجب. 

وهي أعمّ مطلقاً من الخاصتين؛ لأنه مى صدقت الضرورة أو الدوام 
بحسب الوصف لادائماً صدقت فعليّة النسبة لابالضرورة من غير عكس. 

ومبايئة للضرورية لتقييدها باللاضرورة بحسب الذات. 

وأعم من الدائمة من وجه لتصادقهما في ماذة الدوام الحاليي عن 
الضرورة؛ وصدق الدائمة بدونها في ماذة الضرورة وبالعكس في مادة 
اللادوام. 

وكذا من المشروطة العامة والعرفيّة العامة؛ لتصادقها في مادة 
المشروطة الحاصة» وصدقهما بدوها في مادّة الضرورة وصدقها بدونهما 
في ماذة اللادوام بحسب الوصف. 

وأخص من المطلقة العامة الخصوص المقيّد. 


ومن الممكنة العامّة لأنّها أعمّ من العامّة. 


[ه- من القضايا المركبة: الوجوديّة اللادائمة] 


قآال: الرابعة الوجوديّة اللادائمة, وهي المطلقة العامّة مع قيد اللادوام 


القضايا الموجّهة "0١‏ 





بحسب الذات» وهي سواء كانت موجبة أو سالبة) فت ركيبها من مطلقتين 
عامّتين: إحداهما موجبة, والأخرى سالبة, ومثانها إيجاباً وسلباً مامرٌ. 

أقول : الوجوديّة اللادائمة هي المطلقة العامة مع قيد اللادوام بجسب 
الذات» وهي - سواء كانت موجبة أوسالبة - يكون تركيبها من مطلقتين 
عامتين إحداهما موجبة وال خرى سالبة؛ لأن الجزء الأول مطلقة عامة 
والجزء الثاني هو اللادوام» وقد عرفت أن مفهومه مطلقة عامّة. 

ومكالها خاي وهلا عات مواق اننا سوق ساق تياف التمل 
لادائما» و«لاشىء من الإنسان بضاحك بالفعل لادائما». 

وهي أخص من الوجوديّة اللاضروريّة» لأنه متى صدقت مطلقتان 

وأعمٌ من الخحاصتين» لأنه متى تحقق الضرورة أو الدوام بحسب 
الرصف لادائماء تحقق فعليّة النسبة لادائما من غير عكس. 

ومبايئة للدائمتين - على مامر غير مرة. 

وأعسم من العامُتين من وجهء لتصادقها في مادة المشروطة اللخاصة 
وصدقهما بدونها في ماذة الضرورة» وبالعكس حيث لادوام نجسب 
الوضتف: 


وأخص من المطلقة والممكنة العامتين» وذلك ظاهر. 


1ه - من القضايا المركبة: الوقتية] 


قال : الخامسة الوقتية, وهي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول 
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للموضوع أوسلبه عنه في وقت معيّّن من أوقات وجود الموضوع مع قيد 
اللادوام نجسب الذات» وهي إن كانت موجبة -كقولنا: «بالضرورة كل قمر 
منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لادائما»- فتركيبها من 
موجبة وقتية مطلقة وسالبة مطلقة عامّة؛ وإن كانت سالبة - كقولنا: 
«بالضرورة لاشيء من القمر بمدخسف وقت التربيع لادائماً»- فتركيبها من 
سالبة وقتية مطلقة وموجبة مطلقة عامة. 

أقول : الوقتية هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت ا محمول للموضوع 
أو بضرورة سابه عنه في وقت معيّن من أوقات وجود الموضوع مقيّداً 
باللادوام بحسب الدات. 

فإن كانت موجبة - كقولدا : «بالضرورة كل قمر منخسف وقت 
حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لادائما»- فتركيبها من موجبة وقئئّة 
مطلقة وهي الجزء الأول - أي قولنا :«كل قمرمنخسف وقت الحيلولة»- 
وسالبة مطلقة عامة وهي مفهوم اللادوام - أعني قولنا : «لاشيء من 
القمر يمنخسف بالإطلاق العام». 

وإن كانت سالبة - كقولنا : «بالضرورة لاشيء من القمر يمنخسف 
وقت التربيع لادائماً»- فتركيبها من سالبة وقتيّة مطلقة وهي الجبزء الأول 
- أي قولنا : «لاشيء من القمر بمدخسف وقت التربيع»- ومن موجبة 
مطلقة عامّة؛ وهي : «كل قمر منخسف بالإطلاق العام». 

وهي أخص من الوجوديّنين مطلقاء لأنه إذا صدق الضرورة بحسب 
الوقت لادائماء صدق الإطلاق لادائما ولابالضرورة» ولاتنعكس. 


وأعم من الخاصتين من وجه. لأنه إذا صدقت الضرورة لجسب 


القضايا الموجّهة يك 
الوأصفء فإن كان الوصف ضروريًا لذات الموضوع في شيء من 
الأوقات» صدقت القضايا الثلاث» كقولنا : «بالضرورة كل متختسف 
مظلم مادام متكتسنا لاداننا » أو«بالتوقيت لادائماً» فإن الا نخخساف لا كان 
روا لذات الموضوع في بعض الأوقات - والإظلام ضروري 
للانخساف - كان الإظلام ضروريًا للذات في ذلك الوقت. 


وإن ل يكن الوصف ضروريًا لذات الموضوع في وقدت صدقت 
الخاصتان» و تصدق الوقتية» كقولنا : (بالضرورة كل عاتن متحرك 
الأصابع مادام كاتبا لادائما»» فإن الكتابة لما لم تكن ضروريّة للذات في 
شيء من الأوقات لم يكن تحرّك الأصابع - الضروري بحسبها - ضروريا 
للذات في وقت ماء فلاتصدق الوقتية» وإذا لى تصدق الضرورة بحسب 
الوصف ولا الدوام - وصدقت بحسب الوقت - لم تصدق الحاصتان 
وتعلذق الرشتة اكه فى القان المي 


وهذا إذا فسرنا المشروطة بالضرورة بشرط الوصف, أما إذا فسرناها 
بالفسرورة مادام الوصف : تكون المشروطة الخاصة أخص من الوقتية 
نطلقا "+ ادمع ختقيف: السيزورة في جميع أوقات الوصف وجميع أوقات 


)١‏ يعني قوله: وكل قير سيت وقت جيلولة الأوشن واقإن الاتسافه لسن 
ضروريًاً بحسب وصف القمريّة ولا دائما بحسبه» فلايصدق «كل قمرمنخسف 
مادام قمرأ» (شريف). 

؟) وذلك لأن الضرورة المعقيرة في المشروظة الخاصّة حيغذ بالقياس إلى ذات 
الموضوع في زمان الوصفء وذلك وقت معين» فتصدق الضرورة الوقتية 
هناك أبفَا لأنها بالقياس إلى الذات ف :وفك معن تكلم مزق > 


١ 4‏ شوم الوسالة الشمسية 
الوصف بعض أوقات الذات عمست الشمرورة في بعض أوقات الذات و 
من غير عكس. 

والوقيّة مباينة للدائمتين وأعمّ من العامتين من وجه لصدقها في مادٌ: 
المئشروطة الحاصة وصدقهما يدوا في مادة الضرورة بالعكس حيث 
لادوام بحسب الوصف. 


وأخص من المطلقة العامة والممكنة العامة. 


[50- من القضايا المركبة: المنتشرة] 


فال : السادسة المنتشرة؛ وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول 

للموضوع أو سابه عنه في وقت غير معيّن من أوقات وجود الموضوع مقيّدا 

بالأددراة عم الدات, رهي إن كانت موجبة كقولنا وار زاكر ايان 

متسفس في وقت ما لادائما» فتركيبها من موجبة منتشرة مطلقة وسالبة مطلقة 

مسار سي «بالضرورة لاشيء من الإنسان بمتنفس في 
مَا لادائما» فتركيبها من سالبة منتشرة مطلقة وموجبة مطلقة عامة. 





> المشروطة الحاصة بالمعنى المذكور صدقت الوقتيّة» وتصدق الوقتيّة في المثال 
المذكور بدون المشروطة الخاصة فتكون الوقتيّة أعم منها مطلقا. 
وأما المشروطة الخاصة بشرط الوصف فيمكن صلقها بدون الوقتيّة كما في 
مثال الكتابة وتَحرّك الأصابع؛ فإن المحمول هناك ليس ضروري النسبة إلى ذات 
الموضوع في زمان الوصف» بل هوضروريٌ النسبة بالقياس إلى الذات مأخوذا 
مع الوصف - كما تقرر - ومع الوقتيّة الضرورة في وقت معيّن بالقياس إلى 
الذات وحده فلاتصدق هناك (شريف). 
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أقول : المنتشرة هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت الخحمول 
«بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لادائماً»- كان تركيبها من 
موجبة منتشرة مطلقة - وهي قولنا : «بالضرورة كل إنسان متنفس في 
وقت ما»- وسالبة مطلقة عامّة - أي قولنا : «لاشيء من الإنسان بمتنفس 
بالفعل »- الذي هو مفهوم اللادوام. 

]إن كان ساليةت كقر تنا :والظيروزة لاش ومن الإنسان سفن 
في وقث ما لادائما»- فتركيبها من سالبة منتشرة مطلقة وهى الجزء 
الأول» وموجبة مطلقة عامة. وهى مفهوم اللادوام. 

وهي أعم من الوقتيّة» لأنه إذا صدقت الضرورة في وقت معين 
لادائماً صدقت الضرورة في وقت ما لادائماء بدون العكس. 

ونسبتها مع القضايا الباقية على قياس نسبة الوقتيّة من غير فرق. 

واعلم أنْ الوقتيّة المطلقة والمنتشرة المطلقة - اللتين هما جزءا الوقتيّة 
والمنتشرة - قضيتان بسيطتان غير معدودتين في البسائط» حكم في 
إحداهما بالضرورة في وقت معين وفي الاخرى بالضرورة في وقت ماء 
فالاولى ميت «وقتية» لاعتبار تعيين الوققت فيها و «مطلقة» لعدم 
تقييدها باللادوم أواللاضرورة؛ والاخرى «منتشرة » لأنه لا ل يتعيّن وقت 


الحكم فيها احتمل الحكم فيها لكل وقت» فيكون منتشراً في الأوقات: 


#آ ا لير ل شرم الرسالة الشمسبية 
ومطلقة لأنها غير مقيدة باللادوام أو اللاضرورة؛ وهذا إذا قيّدتا بأحدهما 
حدف الإطلاق من اسميهماء فكانتا وقتية ومنتشرة لامطلقتين. 


[افتراق المطلقة الوقتيّة عن الوقتية المطلقة والمطلقة المنعشرة عن المنتشرة المطلقة] 


وربها تسمع فيما بعد «مطلقة وقتية» و «مطلقة منتشرة» وهما غير 
الوقنيّة المطلقة والمنتشرة المطلقة» فإن المطلقة الوقتيّة هي التي حكم فيها 
بالنسبة بالفعل في وقت معينء والمطلقة المنتشرة هي التي حكم فيها 
بالنسبة بالفعل في وقت غير معين» و يفرق بينهما بالعموم واالخصوص 
- وهو واضح لاسترة فيه. 


[51- من القضايا المركبة: الممكنة الخاصّة] 


فال : السابعة «الممكنة الخاصة» وهي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة 
المطلقة عن جانبي الوجود والعدم جميعاً. وهي - سواء كانت موجبة كقولنا: 
«بالإمكان الخاص كل إنسان كاتب» أو سالبة: «كقولنا بالإمكان الخاص 
لاشيء من الإنسان بكاتب»- فتركيبها من ممكنتين عامّتين إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة. 

والضابط فيها أن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامّة؛ واللاضرورة إشارة إلى 
ممكنة عامة مخالفتي الكيفيّة موافقتي الكمية للقضيّة المقيّدة مهما. 

أفول : الممكنة الخاصة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة المطلقة 
عن جاني الإيجاب والسلبء فإذا قلنا: «كل إنسان كاتب بالإمكان 
الحاص» أو «لاشيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الحاص"» كان معناه أن 


القضايا الموجّهة 6" 
إيجاب الكتابة للإنسان وسلبها عنه ليسا بضروريين؛ لكن سلب ضرورة 
الإيجاب إمكان عام سالب» و سلب ضرورة السلب إمكان عام موجب. 

فالممكنة الخاصة - سواء كانت موجبة أوسالبة - يكون تركيبها من 
مكنتين عامّتين» إحداهما موجبة والأخرى سالبة؛ فلافرق بين موجبتها 
وسالبتها في المعنى» لأن معنى الممكنة الخاصة رفع الضرورة عن الطرفين 
سواء كانت موجبة أو سالبة» ا 2 اللفظ حتى إذا عبرت بعبارة إيجابية 
كانت موحبة وإناعيرت بعارة سمية كانت سالية: 

وهي أعمٌ من سائر المركبات لأنْ في كل منها إيجاباً أو سلباء ولا أقل 
فيهما من أن يكون ممكنتين بالإمكان العام» ولايلزم من إمكان الإيجاب 
والسلب أن يكون أحدهما بالفعل بالضرورة أوبالدوام. 

ومبايدة للضرورية المطلقة وأعم من الدائمة والعامتين والمطلقة العامة 
من وجه لتصادقها في مادة الوجودية اللاضرورية» وصدق الممكنة 
الخاصة بدونها حيث لاخروج للممكن من القوة إلى الفعل؛ وبالعكس 
في مادة الضرورية. 


وأخص من الممكنة العامة 


[ضابطة في الدسبة بين القضايا المركبة] 

فقد ظهر مما ذكرنا أنْ الممكنة العامّة أعمّ القضايا البسيطة والممكنة 
الخاصة أعمٌ المركبات» والضروريّة أخصّ البسائط» والمشروطة الخاصّة 
ام ال الك شا وح 


م9؟" شوح الرسالة الشمسية 
وظهر أيضا أن اللادوام إشارة إلى مطلقة عامّة» واللاضرورة إلى مكنة 
عامة مخالفتين في الكيف للقضيّة المقيّدة هما - حنّى إن كانت موجبة 
كانتا سالبتين: ٠‏ وإن كانت سالبة كانتا موجبتين - وموافقتين لما في الكمء 
الاسح اين ل ل 





وإغنا قال : «اللادوام إشارة إلى مطلقة عامّة» ولم يقل «اللادوام معناه 
المطلقة العامئة» لأن المعنى إذا أطلق يراد به المفهوم الطابقي '؛ لون 
مفهوم اللادوام المطابقي المطلقة العامّة» فإ لادوام الإيجاب مثلاً مفهومه 
الصريح رفع دوام الإيجاب» وإطلاق السلب ليس هو نفس رفع دوام 
الإيجاب بل لازمه. فهو معناه الالتزامي. 

و أما اللاضرورة فمعنا فمعناه الصريح الإمكان العام » لأن «لاضرورة 
الإيجاب» مثلاً هو سلب ضرورة الإيجاب» وهو عين إمكان السلب»؛ فلبًا 
كان إحدى القضيتين عين معنى إحدى العبارتين» والأخرى ليست يكعنى 
ا بل من لوازمهاء استعمل عبارة الإشارة لتكون مشتركة بينهما. 








6 هذا كلام صحيح؛ وجواز تقسيم معنى اللفظ إلى المطابقي والتضمني والالتزامى 
لاينافي 0 فإن لكر إذا اطلق يتبادر منه الوجود كر د 
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: قال‎ ]"”١([ 


ار 1 فيه 
العصي ارال : 
7 3 0 0 


في أفسام الشرطية 


اججزء الأول منها يسمى «مقدما» والغاي «تاليا». 

وهي إما متصلة أو منفصلة: 

أمًا المتصلة: فإما «لزرومية», وهي التي يكون فيها صدق العالي على تقدير 
صدق المقدّم, لعلاقة بينهما توجب ذلك - كالعلية والتضايف. 

وما «اتفاقيّة», وهي التي يكون فيها ذلك بمجرّد توافق الجزأين على 
الصدقء كقولنا: «إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق». 

وأمًا المنفصلة: فإمًا «حقيقية», وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها في 
الصدق والكذب ا كقولنا: «إمًا أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا». 

وإما «(مانعة الجمع», وهي التي يحكم فيها بالتسافي بين الجزأين 2 الصدق 
فقط, كقولءا: «إمًا أن يكون هذا الشيء درا أو شجرأ». 

وإما (مانعة الخلوي». وهي التي يحكم فيها بالعافي بين الجزاين ف الكذب 
فقط, كقولءنا: «إمّا أن يكون زيد في البحر أو لايغرق». 

أقول : لما وقع الفراغ من الحمليّات وأقسامها شرع في أقسام 
الشرطيّات؛ وقد سمعت أن الشرطية ما تتركب من قضيتين. 


د" شرم الرسالة الشمسية 





وهي إما متصلة إن أوجبت أو سلبت حصول إحداهما عند الأخرى. 

والقعئة الآر ل رهم سداق رحسو الكانك متضياة ارسشاض ]1 - 
تسمّى «مقدما» لتقدمها في الذكر والقضية الثانية تسمى«تاليا»لتلوها إياها. 

م إن المنصلة إِمَا لزوميّة وما اتفاقية. 

أما اللزوميّة فهي التي يحكم بصدق التالي فيها على تقدير صدق 
المقدّم لعلاقة بينهما توجب ذلك ''» والمراد بالعلاقة شىء بسببه 
يستصحب الأول الثاني» كالعليّة والتضايف. 

أما العلية :ان يكوك المقدّم علة للتالي كقوليا :ران كانت التعسن 
طالعة فالنهار موجود»؛ أومعل لآ له كقولنا: «إن كان الها زموسدا 
فالشمس طالعة»؛ أو يكونا معلولي علة واحدة كقولنا : «إن كان النهار 
موجودا فالعالم مضيء» فإِنْ وجود النهار وإضاءة العالم معلولان لطلوع 
التسكمن.: 

وم التضايف فبأن يكونا متضايفين كقولنا : «إن كان زيد أبا عمر 
كان عمرو ابنه». 





)١‏ إذا اعتبر في الحكم بالاتصال كون الاتُصال لعلاقة» فالمتصلة لزوميّة؛ وإن 
اعتبركونه لالعلاقة فالمتصلة انّفاقيّة؛ وإن لم يعتبرشىء منهما فالمدّصلة مطلقة - 
كما مرت الإشارة إلى ذلك (شريف). 


أقسام القضايا الشرطيّة ”٠١‏ 
على تقدير صدق المقدّم لعلاقة فيها؛ فالأولى أن يقال : «اللزومية ماحكم 
فيها بصدق قضيّة على تقدير قضيّة أخرى لعلاقة بينهما موجبة لذلك» 
وهو متناول للزومية الكاذبة» دن الحكم للعلاقة إن طابق الواقع كان 
الحكم متحققا والعلاقة أيضاً متحققة» وإن لم يطابق الواقع : فإمّا لعدم 
الحكم في الواقع أو لثبوته من غير علاقة. 

وأما الاثفاقية فهي التي يكون ذلك - أي صدق التالي على تقدير 
صدق المقدم فيها - لا لعلاقة موجبة لذلك» بل عجرد توافق صدق 
الجزأين» كقولنا : «إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق» فإِنّه لاعلاقة بين 
ناهقيّة الحمار وناطقيّة الإنسان حتّى الا]يجوز العقل تحقق كل واحد 
منهما بدون الآخرء وليس فيها إلا توافق الطرفين على الصدق. 

ولوقال : «هي الي حكم فيها بصدق التالي على تقدير صدق المقدم 
لالعلاقة: بل بمجرد صدقهما» لكان أولى ليتناول الاثفاقيّة الكاذبة» فإِن 
الحكم فيها بصدق التالي لا لعلاقة رما يطابق الواقع» بأن يصدق التالي 
ولا توجد العلاقة؛ ورا لم يطابق الواقع بأن لايصدق التاللي على تقدير 
صدق المقدم أو يصدق وتوجد العلاقة؛ وقد يكتفى في الاتفاقيّة بصدق 
التالي» حتّى يقال : «إنها الي حكم فيها بصدق التالي على تقدير المقدم 
لالعلاقة: بل بمجرد صدق التالى '")» ؛ ويجوز أن يكون المقدم فيها صادقا 
أو كاذباء وتسمّى ببذا المعى اتفاقيّة عامّة» وبالمعي الأول الفاقيّة خاصّة, 
)١‏ يعنى أن التاللي إذا كان صادقاً في نفس الأمر فهو صادق مع جميع الأمور الصادقة 


في نفس الأمرء ومع جميع ما يقر صدقه في نفس الأمر كقولك «إن كان زيد 
فرسا فال حمار ناهق» (شريف). 





ىم شرم الرصالة الشمسية 
للعموم والومحصوص بينهما؛ فإئه مرى صدق المقدم والتالي فقل صدق 
القالن ولا نج كاي 


وأمّا المنفصلة فقد عرفت أنها على ثلاثة أقسام : 

حقيقية؛ وهي التي يحكم فيها بالتدافي بين جزأيها صدقا وكذباء 
كقولنا : «إما أن يكون هذا العدد ا اده 

ومانعة الجمع» وهي التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها صدقا فقط»ء 
كقولنا : «إما أن يكون هذا الشىء فر حبرا 

ومانعة الخلو, وهى التي يحكم فيها بالتنافي بين جزأيها كذبا فقط» 
كقولنا : «إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لايغرق». 
«المنفصلة» بل هى حقيقية الانفصال. 

والثانية مانعة الجمع» لاشتمالها على منع الجمع بين جزأيها. 

والثالئة مانعة الحلوء لأن الواقع ليس يخلو عن أحد جزأيها. 

وربا يقال مانعة الجمع ومانعة الحلو على التي حكم فيها بالتنافي في 
الصدق أو في الكذب مطلقاء وبهذا المعنى يكونان أعم. 


ولبعض الأفاضل هاهنا ببحث شريف : وهو أن المراد بالمنافاة في» الجمع 
أن لايصدقا على ذات واحدة:» لا أنهما لايجتمعان في الوجود.ء فإِنْه لوكان 


أقسام القضايا الشرطية اين 
المراد عدم الاجتماع في الوجود لم يكن بين الواحد والكثير منع الجمع: 
لأن الواحد جزء الكثير» وجزء الشيء يجامعه في الوجودء لكن الشيخ 
نص على منع الجمع بينهما. 

ثم قال : «وعندي في هذا نظرء إذ يلزم من ذلك جواز منع الجمع 
بين اللازم والملزوم فإن جزء الشيء من لوازمه. وقدأجمعوا على أَنّه لامنع 
جمع بين اللازم والملزوم ولامنع خلوٌ»» ورجى من الله تعالى أن يفتح عليه 
الجواب عن هذا الاعتراض 

حرا اح حي ا سر اماماي ابر 
بالمنافاة في الجمع عدم الاجتماع في الصدقء فإن مانعة الجمع من أقسام 
المنفصلة؛ والانفصال لم يعتيروه لابين التفيتين: ؛ فلايكون منع الجمع 
إل نين التشيقن: ؛ فلوكان المراد عدم الاجتماع في الصدق لكان بين كل 
قضيتين منع الجمع» لاستحالة أن تصدق قضية على ماصدق عليه قضية 
أخرى؛ ولايكون بين قضيتين ملم الحلوٌ أصلاء ضرورة كذبهما على 
شيء من الأشياء - وأقله مفرد من المفردات - 

ال ابس مراقهم باضافاء لي جع إل عدم الاجتماع في الوجود" و 


)١‏ يعني فالسلق والتحقق لا في الحمل والصدق على ذات واحدة»؛ وهذا كلام 
لاشبهة فيه. 
لايقال : قدتكون المنافاة بين المفهومين في الصدق على ذات واحدة كما 
بين مفهومي الواحد والكثير. 
لأنا نقول: لانراع في ذلك إلا أن القضيّة المشتملة على هذه المنافاة ليست 
بمنفصلة؛ بل هي حمليّة شبيهة بالمنفصلة. فإذا قلت : «هذا إِمّا واحد و إِمّا © 





#ء*”" ا ا رس 2100 شرهالرسالة الشمسبة ظ 
أمَا الشيخ فأثبت بين الواحد والكثير منع الجمع» فهو ليس بين مفهومي 


>6 بيرم فإن أزورت المنافاةبين «هذا والعن وهذا كقر: فالقفةة مضل مركبة 
من قضيتين» منع الجمع باعتبارالصدق والتحقق بين القضيّتين كما قرره؛ وإن 
أردت المنافاة بين مفهومى «الواحد» و«الكثير» في الصدق والحمل على هذاء 
فالقضيّة حملية مركبة 0207 واحدء إلا أنه قد ردّد في محمولها نصارت 
فالشارح لم يقل بأن لامنع جمع في الصدق على ذات واحدة» بل قال : منع 
الجمع المعتير في المنفصلات إنما هو بحسب الوجود لا الحمل» وقد يكون بين 
مفهومين منافاة في الوجود في حل كالسواد والبياض» فإن عبرت عنهما عثل 
توتك ونا أن كران السرادموحوردا :هذا لحل أو يكون المناقى «توعمودا 
فيه» كانت القضية منفصلة» وإن عبرت عنهما بمثل قولك : «الموجود في هذا 
امحل إماسواد وإِمًا بياض» كانت القضيّة حمليّة شبيهة بالمنفصلة؛ وبالجملة كما 
أنْ الحمليّة قد تشارك المتصلة فيما هو حاصل المعنى ومآله - كقولك : «طلوع 
الشمس ملزوم لوجود النهار» ولابد أن تكون غخالفة لها في صريح المفهوم منها 
- كذلك الحمليّة قد تشارك المنفصلة في محصول المعنى ومأله» وإن كان المفهوم 
والصريح متخالفاً فيهماء والمنافاة قد تعتبر في القضايا بحسب الصدق والتحقق 
وهي المنفصلات»؛ وقد تعتبر في المفردات بحسب صدقها على ذات واحدة 
وهي الحمليات الشبيهة بالمنفصلات» وقد تعتبر في المفردات يحسب الوجود 
في محل واحد» فإن عبرت عنها بمثل قولك : «السواد والبياض متنافيان بحسب 
الوجود في محل واحد» فهذه حملية صرفة» وإن عبرت عنها يمثل قولك : «إمًا 
أن يكون هذا الشيء أسود وإما أن يكون أبيض» فهذه منفصلة» وإن عبرت 
عنها بمثل قولك : «هذا الشيء إما أسود وإِمَا أبيض»» فهذه حملية شبيهة 
بالمقضئلة بولك متشاركة في سآن المع وعصبولة :إن كانت وتكافه قن 
المفهوم الصريح «(شريف). 


أقسام القضايا الشرطية 6 
الواحد والكثير» بل بين هذا واحد وهذا كثير» فإن القضيّة القائلة : «إما 
اجتماع جزأيها على الصدق. 

فقد بان أنْ الإشكال إنما نش من سوء الفهم وقلة التدبر. 


[57- القضيّة المنفصلة العنادية والاتفاقية] 


قال: وكل واحدة من هذه الثلاثة: ما عنادية - وهي التي يكون التنافي 
فيها لذايَ الجزأين كما في الأمثلة المذكورة - وإمًا اثفاقيّة - وهي التي يكون 
التنافي فيها بمجرد الاتفاق, كقولنا للأسود اللاكاتب: «إمَّا أن يكون هذا 
أسود أو كاتبا» حقيقية, أو (لاأسود أو كاتبا» مانعة الجمسع. أو «أسود أو 
لاكاتباً» مانعة الخلوً. 


أقول : كل واحدة من المنفصلات الثلاث إِمّا عناديّة أو اتّاقيّة» كما 
أن المنّصلة إِمّا لزوميّة أو اثفاقيّة؛ فنسبة العناد والاثفاق إلى المنفصلات 


أمَا العنادية فهي التي يكون الحكم فيها بالتنافي لذات اللجزأين-أي 
حكم فيها بأنْ مفهوم أحدهما مناف للآخر مع قطع النظر عن الواقع» كما 
بين الزوج والفرد» والشجر والحجر» وكون زيد في البحر وأن لايغرق. 

وأمًا الاثفاقية : فهي التي حكم فيها بالتنافي لا لذات الجزأين» بل 
بمجرد الاثفاق - أي بمجرد أن يتفق في الواقع أن يكون بينهما منافاة» وإن 
م يقتض مفهوم أحدهما أن يكون منافيا للآخر - كقولنا : للأسود 


”م شوم الرسالة الشمسية 
اللاكاتب : «إمّا أن يكون هذا أسود أو كاتبا» كانت حقيقيّة فإنّه لامنافاة 
بين مفهوم الأسود والكاتب» ولكن اتّفق تحقق السواد وانتفاء الكتابة: 
فلايصدقان لانتفاء الكتابة ولايكذبان لوجود السواد. 

ولو قلنا : «إمّا أن يكون هذا لا أسود أو كاتباً» كانت مائعة الجمع 
ليها لايصدقان؛ ولكن يكذبان لانتفاء اللا أسود والكتابة معا في الواقع. 

ولوقلنا : «إما أن يكون هذا أسود أو لاكاتبا» كانت مانعة اللحلوء 
لأثهما لا يكذبان ولكن يصدقان لتحقق السواد واللاكتابة بحسب الواقع. 


[54- سوالب الشرطيّات] 


فال: وسالبة كل واحدة من هذه القضايا الشمان هي التي يرفع فيها 
ماحكم به في موجباتها؛ فسالبة اللزوم تسمّى «سالبة لزوميّة» وسالبة العناد 
تسمى «سالبة عنادية», وسالبة الاتفاق تسمى «سالبة اثفافية ». 


أقول: قد عرفت ثماني قضايا- متصلتان لزومية واثفاقيّة»؛ ومنفصلات 
ست : ثلاث منها عناديّات؛ وثلاث منها اتّفاقيات- وهي كلها موجبات: 
لأن تعاريفها المذكورة لاتنطبق إل على الموجبات»؛ فلابدٌ من تعريف 
سواليها : 

فسالبة كل منها هي الت يرفع فيها ماحكم به في موجبتهاء فلمًا 
كانت الموجبة اللزومية ماحكم فيها بلزوم التالي للمقدّم كانت السالبة 
اللزوميّة سالبة اللزوم - أي ماحكم فيها بسلب اللزوم - لا ماحكم فيها 








أقسام القضايا الشرطية .م 
بلزوم السلب» فإنْ البي حكم فيها بلزوم السلب موجبة لزوميّة لاسالبة" 
- مثلا إذا قلنا : «ليس ألبتة إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود» 
كانت سالبة؛ لأن الحكم فيها بسلب لزوم وجود الليل لطلوع الشمس» 
وإذا قلنا : «إذا كانت الشمس طالعة فليس الليل موجودا» كانت موجبة» 
لأن الحكم فيها بلزوم سلب وجود الليل لطلوع الشمس. 

ولا كانت الموجبة المنّصلة الاتّفاقيّة ماحكم فيها بموافقة التالي للمقدّم 
في الصدق كانت السالبة الاثفاقيّة سالبة الاثفاق» أي ماحكم فيها بسلب 
موافقة التالي للمقدّم - لا ما حكم فيها بموافقة السلب - فإنها اثفاقية 


موجبة. 


فإذا قلنا : «ليس إذا كان الإنسان ناطقاً قالحمار ناهق» كانت سالبة 
اثُْفاقيّة» لآن الحكم فيها بسليب موافقة ناهقية الحمار لناطقية الإنسان. 


وإذا قلنا : «إذا كان الإنسان ناطقاً فليس الحمار ناهقاً» كانت موجبة 
لأن الحكم فيها بموافقة سلب ناهقيّة الحمار لناطقيّة الإنسان. 


)١‏ كما أن السلب في الحمليّات بحسب سلب الحمل - لاباعتبار طرفيها عدولا 
وتحصيلاء فرما كان طرفا الحملية مشتملين على حرف السلب وتكون 
القضيّة موجبة كقولما : «اللا آدمي لاعالم»- كذلك السلب في المتصلات 
والمنفصلات بحسب سلب الاتصال ونوعيه - أعني اللزوم والاثّفاق - وبجحسب 
سلب الانفصال ونوعيه - أعني العناد والاثفاق - ولااعتبار بأطراف الشرطيّات 
في سلبها وإيجايباء بل الأقسام الأربعة - أعنبي كون الطرفين موجبتين 
وسالبتين» وكون المقدم موجبة والتالي سالبة وبالعكس - توجد في الموجبات 
والسوالب في المتصلات والمنفصلات (شريف). 


يلين شوم الرسالة الشمسية 

وعلى هذا تكون السالبة العنادية سالبة العناد» وهى ماحكم فيها 
برفع العناد : إما رفع العناد الدي هو في الصدق والكذب وهي السالبة 
العنادية الحقيقية, وإما رفع العناد الذي هو 2 الصدق وهى مانعة الجمسع, 
وإما رفع العناد الذي هو في الكذب رهي مانعة الخلو - لا ماحكم فيها 
بعئاد السلب. 

والسالبة الاثفاقية ما يحكم فيها بسلب اتثفاق المنافاة فيها على أحد 
الأنحاء - لامايحكم فيها باثفاق السلب. 


[545- لروم صدق أجزاء القضايا الشرطة أوعدمها] 

فال: والمتصلة الموجبة تصدق عن صادقين وعن كاذبين وعن مجهولي 
الصدق والكذب وعن مقدم كاذب وتال صادق. دون عكسةه - لامساع 
استلرام الصادق الكاذب. 

وتكذب عن جزأين كاذبين» وعن مقدّم كاذب وتال صادق - وبالعكس 
- وعن صادقين. ظ 

هذا إذا كانت لزومية: وإمًا إذا كانت اتفاقيَّة فكذ بها عن صادقين محال. 


أقول: صدق الشرطيّة وكذبها إنما هو بمطابقة الحكم بالاتّصال 
والانفصال لنفس الأمر وعدمها - لابصدق جزأيها وكذيهما - فإن طابق 
الحكم فيها لنفس الأمر فهي صادقة وإلا فهي كاذبة - كيف كان جزآها. 
ثم إذا نسينا جترابها إل نفس الأمر حصلت: أربعة أقسام : لأنهما إِمّا 
أن يكونا صادقين أو كاذبين» أو يكون المقدّم صادقاً والتتالي كاذباً: 





أقسام القضايا الشرطية 5.6 
وبالعكس» فلنبين أنْ كلاً من الشرطيّات من أي هذه اللأقسام تتركب : 

فالمتصلة الموجبة الصادقة كر كنيف سدقي كقولنا : «إن كان زيد 
إنساناً فهو حيوان» وعن كاذيين كقولنا : «إن كان زيك حجرأ فهو جماد» 
وعن مجهولي الصدق والكذب كقولنا : «إن كان زيد يكتب فهو يحرك 
يذه» وعن مقدم كادت وتالٍ صادق كقولنا : «إن كان زيدكد اد كان 
يو[ دون عكسه - 
الصادق الكاذب» وإلا لزم أدبن الصادق وصدق الكاذب» أما كلذب 
صدق الكاذب فلن الملزوم فيها صادق وصدق الملزوم مستلزم لصدق 
اللازم. 

لايقال : إذا صح تركيب المتصلة من مقدّم كاذب وتال صادق 
من مقدم صادق وتال كاذب. 

لأنا نقول : ذلك في الكلية لا في الجرئيّة. 


فإن قلت : لا اعتبر في جزأي المنُصلة الجهل بالصدق والكذب زاد 
الأقسام على الأربعة. 

فنقول : تلك الأقسام عند نسبتها إلى نفس الأمر هي داخلة فيها. 

والموجبة الكاذبة تتركب عن الأقسام الأربعة» لأن الحكم باللزوم بين 


١م"‏ شرح الرسالة الشمسية 
المقدّم والتالي إذالم يكن مطابقا للواقع جاز أن يكونا كاذبين - كقولدا : 
«إن كان الحلا موجودا كان العالم قديما»- وأن يكون المقدم كاذبا والتالي 
صادقا - كقولنا : «إن كان الحلا موجودا فالإنسان ناطق» - و بالعكس 
- كقولتا : «إن كان الإنسان ناطقاً فالحلاٌ موجود»- وأن يكونا صادقين 
كقولنا : «إن كانت الشمس طالعة فزيد إنسان». 

هذا إذا كانت المتتصلة لزومية» وأما إذا كانت اثفاقية فكذبها عن 
صادقين محال» لأنه إذا صدق الطرفان وافق أحدهما الآخر بالضرورة في 
الصدقء كقولنا : «إن كان الإنسان ناطق فالحمار ناهق» فهي تصدق عن 
صادقين وتكذب عن الأقسام الثلاثة الباقية» لأن طرفيها إن كانا كاذبين 
أو كان التالي كاذباً والمقدّم صادقاً فكذبها ظاهر - لأن الكاذب لايوافق 
شيئًا - و إن كان المقدم كاذبا والتالليي صادقا فكذلكء لاعتبار صدق 
الطرفين فيها. وأما إذا اكتفينا معجرد صدق التالي : يكون صدقها عن 
صادقين وعن _ كاذب وتال صادق» وكذيها عن القسمين الباقيين. 

وهاهنا بحث'' : وهو أن الاثفاقية لايكفي فيها صدق الطرفين أو 
صدق اا 
صادقين إذا كان بينهما علاقة 5د تقتضي الملازمة بينهما. 


)١‏ هذا حق» نعم المتصلة المطلقة - أعني التي اكتفي فيها بمجرد الحكم بالاتصال من 
غير أن يتعرض لعلاقة نفيا أو إثباتا - يمتنع كديها عن صادقين وعن مقدم 
كاذب وتال صادق (شريف). 


أقسام القضايا الشرطيّة ١1م‏ 


] -5"[ 

قال: والمنفصلة الموجبة الحقيقيّة تصدق عن صادق وكاذب وتكذب عن 
صادقين وكاذبين. 

ومانعة الجمع تصدق عن كاذبين و عن صادق و كاذب وتكذب عن 
صادقين. 

ومانعةالخلوتصدق عن صادقين وعن صادق وكاذب وتكذب عن كاذبين 


والسالبة تصدق عما تكذب عنه الموجبة وتكذب عماتصدق عنه الموجبة. 


أقول: الأقسام في المنفصلات ثلاثة لما ستعرف أن المقدم فيها لايمتاز 
عن التاللي بحسب الطبع» فطرفاها إِمّا أن يكونا صادقين أوكاذبين أو يكون 
اجينها عاذ والكي كاقب 1 فالرسية انلف تعديق عبن مادق 
وكاذب "أ لأنها التي حكم فيها بعدم اجتماع جزأيها وعدم ارتفاعهماء 


)١‏ الموجبة الحقيقيّة العناديّة لا وجب تركيبها من جزأين يمتنع صدقهما وكذبهما 
معأ : وجب أن يكون تركيبها من قضيّة ومن نقيضها أومساوى نقيضهاء 
كقولنا : «هذا العدد إِمَا زوج وإما لازوج» وقولنا : «هذا العدد إِمَا زوج وإما 
فرد». والمائعة الجمع العناديّة لما وجب تركيبها من جزأين يمتنع صدقهما : فقد 
وجب أن يكون تركيبها من قضيّة وما هو أخص من نقيضهاء كقولنا هذا 
الشيء إِمّا شجر وإمّا حجرء فإن كل واحد من الشجر والحجر أخص من 
نقيض الآخرء والمانعة اللحلوٌ العناديّة لما وجب تركيبها من جزأين يمتنع كذبهما 
فقط : وجب أن يكون تركيبها من قضيّة وما هو أعم من نقيضهاء كقولنا : 
«هذا الشيء إما لاشجر و إما لاحجر» فإن كلا منهما أعم من نقيض الآخر. 

هذا إذا أخذناهما بالمعنى الأخصء وإمًا إذا اعتبرناهما بالمعنى الأعه © 


وب شرم الرسالة الشمسبة 
فلابدٌ أن يكون أحدهما صادقا والآخركاذباء كقولنا : «إمًا أن يكون هذا 
العدد زوجا أو لازوجا » وتكدذب عن صادقين لاجتماعهما حينثذ في 
الصدقء كقولنا : «إما أن يكون الأربعة ا أومتقسيمة عكبباويدة» 
وتكذب عن كاذبين أيضاً لارتفاعهماء كقولنا : «إمّا أن يكون الثلامة 


زوجا أو امتقسمة ععساويية)6 


ومائعة الجمع تصدق عن كاذبين وصادق وكاذبء لأثها التي حكم 
فيها بعدم اجتماع طرفيها في الصدق» فجاز أن يكون طرفاها مرتفعين 
فيكون تركيبها عن كاذبين» كقولنا : «إمًا أن يكون زيد شجرا أو حجرا» 
وجاز أن يكون أحد طرفيها واقعا والآخر غير واقع؛ فيكون تركيبها عن 
صادق وكاذبء كقولنا : «إما أن يكون زيد سانا أو هر 1 وتكذبف 
عن صادقين لاجتماع جزأيها حينئذ» كقولنا : «إمّا أن يكون زيد إنساناً 
أ ناطق 1 





ومانعة االحلو تصدق عن صادقين وعن صادق وكاذب»؛ لأئها الني 
حكم فيها بعدم ارتفاع جزأيها فجاز اجتماعهما في الوجود فيكون 
تركيبها عن صادقين» كقولنا : «إما أن يكون زيد لاحجراً أو لاشجراً» 
وجاز أن يكون أحدهما واقعا دون الآخرء فيكون تركيبها عن صادق 
وكاذب» كقولنا : «إمّا أن يكون زيد لاحجراً أو لاإنساناً»» وتكذب عن 
كاذبين لارتفاع جزأيها حينثئذ» كقولنا : «إمًا أن يكون زيد لاإنساناً أو 
لاناطقا». 





> فيصدق كل واحد منها ممامر وما يتركب منه الحقيقيّة (شريف). 


أقسام القضايا الشرطيّة صم 

هذا حكم الموجبات المتّصلة والمنفصلة» وأما سوالبها فهي تصدق 
عن الأقسام التي تكذب عنها الموجبات؛ ضرورة أن كذب الإيجاب 
يقتضي صدق السلب» وتكذب عن الأقسام التي تصدق عنها الموجبات» 
لأن صدق الإيجاب يقتضي كذب السلب لامحالة. 


[1- الكلية والجزئية والمخصوصة في الشرطيات] 

فال: وكلية الشرطيّة الموجبة أن يكون التالي لازما أو معاندا للمقدّم على 
جميع الأوساح التي يمكن حصوله عليهاء وهي الأوضاع التي تحصل له ببسبب 
اقتران الامور التي يمكن اجتماعها معه. 

والجزئيّة أن يكون كذلك على بعض هذه الأوضاع. 

والمخصوصة أن يكون كذلك على وضع معيّن. 

وسور الموجبة الكلية في المتصلة: «كلما» و «مهما» و(متى» وفي 
المنفصلة «دائما». 

وسور السالبة الكلية فيهما «ليس ألبتة». 

وسور الموجبة الحزئية فيهما «قد يكوذ». ‏ 

والسالبة الجزئيّة فيهما «قد لايكون», وبادخال حرف السلب على سور 
الإايجاب الكليء والمهملة بإطلاق لفظ «لو» و«إن» و«إذا» في المتصلة, 
و«إمًا» و «أو» في المنفصلة. 

أقول: كما أن القضية الحملية تنقسم إلاعصمورة سيل و 
مسوم كذلك القوظ # مفمفة إلنها #وكما أن كيه انقو سيت 
بحسب كلّية الموضوع أو ا محمول - بل باعتبار كلية الحكم - كذلك كلية 


5 ذم شوم الرسالة الشمسية 
الشرطيّة ليست لأجل أن مقدمها أوتاليها كلى - فإِنْ قولنا : «كلّما كان 
زيد يكتب فهو يحرّك يده» كلية» مع أن مقدمها وتاليها شخصيّان - بل 
بحسب كلية الحكم بالانّصال والانفصالء فالشرطيّة إمًا تكون كلية إذا 
كان التالي لازماً للمقدّم - أي في المنُصلة اللزوميّة - أو معائداً له - أي 
في المنفصلة العنادية دق جميع الأزمان وعلى جميع الأوضاع الممكنة 
الاجتماع مع المقدّم؛ وهي الأوضاع التي تحصل للمقدّم بسبب اقترانه 
بالأمور الممكنة الاجتماع معه''» فإذا قلنا : «كلّما كان زيد إنساناً كان 


١0)أراد‏ بالأوضاع الأحوال الحاصلة له بسبب اجتماعه مع الأمور الممكنة الاجتماع 
معهء فإن كون إنسانيّة زيد مقارنة لقيامه أو قعوده أوطلوع التتفسى إلى فين 
ذلك - أحوال حاصلة لها من اجتماع مع هذه الأمور الممكنة الاجتماع معهاء 
فإن ن كل واحد من المجتمعين يحصل له حالة بالقياس إلى الآخر» وهوكونه 
عامعا لدعقاننا اتافيتوارفا اعتبر إمكان الاجتماع مع المقدّم دون إمكان تلك 
الأمور في أنفسهاء ٠‏ لأن تلك الأمور ربما كانت متنعة في نفس الأمرء لكنّها 
تكون ممكنة الاجتماع مع المقدّم؛ فإنك إذا قلت : «كلما كان زيد حماراً كان 
حميا ) كان معناء أن الجسميّة لازمة لحماريّته على جميع الأوضاع الممكنة 
الاجتماع مع حماريّتهء ككونه ناهقا مثلًء مع أن كون زيد ناهقاً ليس ممكناً في 
نفس الأمر وإن كان ممكن الاجتماع مع حماريته. 

وقد يفسّر في كتب المنطق «الأوضاع الحاصلة من الأمورالممكنة الاجتماع 
مع المقدّم» بالنتائج الحاصلة من انضمام المقدّم مع المقدّمة الممكنة العتدق هنف 
فإذا قلنا : «كلما كان زيد إنسانا كان جعي اناة فالنتيجة الحاصلة من «زيد 
إنسان» مع قولنا : «وكل إنسان ناطق» - أعني كون زيد ناطقاً - يعد وضعاً 
من أوضاع المقدّم حاصلاً من أمربمكن الاجتماع معه» وهوقولنا : «كلّ إنسان 
ناطق» لكن الشارح لم يلتفت إليه لأن فهمه بعيد ولاحاجة إليهء لأن ‏ 2 


أقسام القضايا الشرطية دين 
حيواناً»أردنا به أن لزوم الحيوائيّة للإنسانيّة ثابت في جميع الأزمان» ولسنا 
تقتصر على ذلك القدرء بل نزيد مع ذلك أن اللزوم متحقق على جميع 
الأحوال التي أمكن اجتماعها مع وضع إنسانية زيد مثل كونه قائما أو 
هذا أكون التتحين طالفة ار قوة اميا شاه افير ةلكا 
لايتناهى - 

وإننا اعتبر في الأوضاع أن تكون ممكنة الاجتماع لأنّه لواعتبرجميع 
الأوضاع مطلقا - سواء كانت ممكنة الاجتماع أو لاتكون - لم تصدق 
شرطية كلية : 





أمّا في الاتصال : فلأن من الأوضاع ما لايلزم معه التالي للمقدّم 
كعدم التالي أو عدم لزوم التالي» فإن المقدّم إذا فرض على شيء من 
هذين الوضعين استلزم عدم التالي أو عدم لزوم التالى '' فلا يكون التالىي 





"5 الأمور الممكئة الاجتماع مع المقدّم - سواء كانت قضايا أو غيرها - تحصل 
للمقدم باعتبارها حالات هي كونه مقارنا لهذا الشيء ء أو لذلك الشيء أو 
لغيرهماء وهذه الحالات مغايرة لتلك الأمور» كما أنْ ضرب زيد عمراً يصير 
مبدء لضاربيّة زيد ومضروبيّة عمروء وهما وصفان (ن : وضعان) اير 
للضربء فالأوضاع هي الحالات الحاصلة للمقدّم بواسطة الاجتماع مع تلك 
الأمورء فبذلك يندفع ماقيل من أنْ كون زيد قائماً أو قاعداً أوكون الشمس 
طالعة أوكون الحمار ناهقا ليست أوضاعاً حاصلة عن أمور ممكنة الاجتماع مع 
المقدّم؛ بل هي أمور موافقة الوجود للمقدّم؛ فالمشال الصحيح هو النتيجة 
الحاصلة كمامر (شريف). 

)١‏ الأظهر في العبارة أن يقال : إذا فرض المقدّم على شيء من هذين الوضعين 
لم يستلزم التالي. أمّا على تقدير اجتماع عدم التالي معه فلأنه لواستلزم 5 


ك5ابم؟ شومح الرسالة الشمسية 
لازما له على هذا الوضع وإلآً لكان المقدّم على هذا الوضع مستازماً 
للنقيضين - وإِنه محال. 

فعلى بعض الأوضاع لايكون التالي لازماً للمقدّم؛ فلايصدق أن 
التاللي لازم للمقدم على جميع الأوضاعء وهو مفهوم الكلية على ذلك 
التقدير. 





وأما في الانفصال : فلن من الأو ضاع مالايعاند التالي المقدّم معه. 
كصدق الطرفين» فإن التالي على هذا الوضع لازم للمقدّم فيكون نقيض 
التالي معاندا للمقدّم؛ فلو كان المقدم فعا نأ للتالى على هذا الوضع لزم 
معاندة الشيء للنقيضين وإنْه محال» فعلى بعض الأو ضاع لايعائد التالي 
المقدمء فلا يصدق د التالليى معاند للمقدم على سائر الأوضاع. 


زعام هذا التفسير بالمتتصلة اللزوميّة والمنفصلة العناديّة» لأن 
الأوضاع المعتبرة في الاثفاقية ليست هي من الأوضاع الممكنة الاجتماع 
مطلقاء ' بل الأوضاع الكائنة بحسب نفس الأمرء لأنّه لولا ذلك لم تصدق 
الاثفاقيّة الكليةء ؛ إذ ليس بين طرفيها علاقة توجب صدق التالي على 
تقدير صدق المقدم؛ يمحن اجيع عدم اللتالي مع المقدّمء وإلآً لكان 
ينهم ملازمة ؛ والتالي أبن متتقا على تانلي ريدق د 





> التالي حيهذ لكان عدم اللازم مجتمعا مع الملزوم وهو محال. وأمّا على تقدير 
عدم لزوم التالي فظاهر (شريف). 





فسا القضايا لحي ”م 


الكلية الاثفاقية. 





وإذا عرفت مفهوم الكلية فكذلك جزئيّة المتصلة والمنفصلة ليست 
بمجزئية المقدم والتالي ؛ بل بجزئية الأزمان والأحوال؛ حتّى يكون الحكم 
بالاتصال والانفصال في بعض الأزمان وعلى بعض الأوضاع المذكورة؛ 
كقولنا : «قد يكون إذا كان هذا الشيء حيواناً كان إنساناً»» فإِن كم 
بلزوم الإنسانيّة للحيوان إما هو على وضع كونه ناطقاًء وكقولنا : « 
يكون إما أن يكون هذا البشىء #تاميا أو جماداء فإن ال ني 
على وضع كونه من العنصريات. 

وأمًا خصوصيّة الشرطيّة فبتعيّن بعض الأزمان والأحوال» كقولنا : 
«إن جئتني إليوم أكرمتّك»» وأمًا إهمالها فبإهمال الأزمان والأحوال. 

وبالجملة الأوضاع والأزمنة في الشرطيّة بمتزلة الأفراد في الحمليّة: 
فكما أن الحكم فيها إن كان على فرد معيّن فهي مخصوصة: وإن لم يكن 
فإن بين كمّية الحكم بأنّه على كل الأفراد أو على بعضها فهي المحصورة؛ 
وإلا فهي المهملة ؛ كذلك الشرطية إن كان الحكم بالانُصال أو الانفصال 
فيها على وضع معيّن فهي المخصوصة:. وإلآ فإن بيّن كمّية الحكم بأنه 
على جميع الأوضاع أو بعضها فهي محصورة وال فمهملة. 0 


[السور في الشرطيات] 
وسورالموجبة الكلية ف المتصلة «كلما» و «مهمأ» و «مق» كقولنا : 





م/م شرم الرسالة الشمسية 
ذكلها - ازرههها أونق ماقافق السوزين طالمة فالتهال مر جود 

وق ا منفصلة «دائماً» كققولنا : «دائماً إِمَا أن تكون الشمس طالعة أو 
لايكون النهار موجودا». 

وسور السالبة العلبةفيهما وليسن التذهة “ااال التفللة كقرايا : 
«ليس ألبتّة إذا كان الشمس طالعة فالليل موجود»» وأمّا في المنفصلة 
فكقولنا: «ليس ألبتة إما أن يكون الشمس طالعة وإما أن يكون النهار 
موخفوةا 4 

وسور الموجبة الجزئية فيهما «قد يكون» كقولنا : «قد يكون إذا كان 
الشمس طالعة كان النهار موجوداً» و «قد يكون إِمّا أن يكون الشمس 
طالعة أو يكون للم ور ا 

وسور السالبة البرئية فيهما «قدلايكون» كقولنا : «قد لايكون إذا 
كان الشمس طالعة كان الليل 10000 و «قد لايكون إما أن يكون 
الشمين ظالعة و إن انكو الدهان موعوا + 

وبإدخال حرف السلب على سور الإيجاب الكلى 5اليدن كلما» و 
«ليس مهما» و «ليس متى» في المتصلة» ف الالنيسن دائماً» في المنفصلة؛ 
لأا إذا قلنا : «كلما كان كذا كان كذا» كان مفهومه الإيجاب الكلي» فإذا 
قلنا: «ليس كلّما يكون» معناه رفع الإيجاب الكلّي لامحالة» وإذا ارتفع 
الإيجاب الكلي تحقق السلب الجزئي على ماحققته فيما سبق» وهكذا في 
البواقي 


وإطلاق لفظة «لو» و «إن» و «إذا» في الاتتصال و «أما» و «أو» ف 





أقسام القضايا الشرطيّة ةا" 
الانفصال للإعمال» كقولنا : «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»». 
و «إمًا أن يكون الشمس طالعة وإما أن لايكون النهار موجودا» 


[54- أقسام القضايا الشرطية بلحاظ تركيبها] 

أفآل: والشرطيّة قد تعركب عن حمليتين وعن متصلتين وعن منفصاتين 
وعن حملية ومتصلة وعن حملية ومنفصلة وعن متصلة ومنفصلة. وكل واحدة 
من هذه الغلاثة الأخيرة في المتصلة تنقسم إلى قسمين لامتياز مقدّمها عن تاليها 
بالطبع بخلاف المنفصلة؛ فإنْ مقدّمها إنها يعميّر عن تاليها بالوضع فقطء فأقسام 
المتصلات تسعة والمنفصلات ستة. 

أأقول: لا كانت الشرطيّة مركٌبة من قضيّتِين" والقضيّة إما حمليّة 
أومتّصلة أو منفصلة:؛ كان تركيبها إما من حمليتين أومتصلتين أومنفصلتين 
أومن حملية ومتصلة أوحملية ومنفصلة أو منفصلة وممتصلة لاتزيد على 
هذه الأقسام» لكن كل واحد من الأقسام الثلاثة الأخيرة ينقسم في 
المتصلة إلى فسمين» لأن مقدم المنّصلة متميز عن تاليها بحسب الطبع : 


)١‏ قد عرفت أن الحمليّة إنما تتركب من المفردات أو ما هو في حكم المفردات: وأن 
الشرطيّة تتركب من قضيّتين» فآدى ما يتصور من تركيب الشرطيّة تركيبها من 
عاتيق: وإذا تركيع هو غير اينات فلابدٌ أن تنحل بالآخرة إلى الحمليّات 
المنحلة إلى المفرداتء إذ لولم تنحل أجزاء الشرطيّة أوجزء جزئها إلى الحمليّات 
لزم تركيبها من أجزاء غير متناهية؛ فالحملية إِمَا جزء الشرطية أو جزء جزئها؛ 
وهكذا إلى أن ينتهي (شريف). 


٠‏ م شرح الرسالة الشمسية 
أي بحسب المفهوم؛ فإن مفهوم المقدم فيها الملزوم» ومفهوم التالي فيها 
اللازم» ويحتمل أن يكون الشيء ملووما لآخر ولايكون لازما له» فالمقدم 
في المتصلة متعيّن لأن يكون مقدّماً والتالي متعيّن لأن يكون تاليًء خلاف 
المنفصلة فإن مدووم التالي فيها المعاند ومفهوم المقدم المعاتد» والمعاند لابد 
أن يكون معائداً أيضاًء لأنّ عناد أحد الشيئين لاآخمر في قرّة عناد الآخر 
ياه فحال كل واحد من جزأيها عند الآخرحال واحدة؛ وإقّا عرض 
لأحدهما أن يكون مقدّما وللآخرأن يكون تالياً مجرّد الوضع -لا الطبع - 
ففرق بن المنّصلة المركبة من الحمليّة والمّصلة والمقادّم فيها الحمليّة؛ 
وبينها والمقدّم فيها المنٌُصلة؛ بخلاف المنفصلة المركبة منهما فلافرق بينهما 
إذا كان المقدّم فيها الحمليّة أو المنٌصلة» و كذلك في المركبة من الحمليّة 
والمنفصلة ومن المتّصلة والمنفصلة؛ فلاجرم انقسمت الأقسام الثلاثة في 
المتصلة إلى قسمين دون المنفصلة. 
فأقسام المنتصلات تسعةء وأقسام المنفصلات سنّة. 





أما أمثلة المتصلات ٠:‏ 

فالأول من حمليتين: كقولك : كلما كان النيء إنسانا فيوسيوان»: 

والثالي من متصلتين» ؛ كققولنا : «كلما كان الشيء سان فو حيرا 
فكلّمالم يكن الشيء ء حيوانا لم يكن | إنسانا». 


والثالث من منفصلتين» كقولنا : «كلما كان دائماً ما أن يكون هذا 
العدد 5 أوفردا»فدائماً إِمَا أن بكرن مشيما ناديد أوغين منقسم». 


والرابع من حملية ومتصلة» والمقم فيها الحمليّة» كقولنا : «إن كان 


أقسام القضايا الشرطية ١م‏ 
طلوع الشمس علّة لوجود النهار فكلّما كانت الشمس طالعة فالنهار 
موجود». 

والمحامس عكسه كقولنا : «كلما كان الشمس طالعة فالنهار 
موجودء فطلوع الشمس ملزوم لوجود النهار». 

والسادس من حملية ومنفصلة والمقلام فيها الحمليّة» كقولنا : «إن 
كان هذا عدداء فهو إِمّا زوج أو فرد». 

والسابع بالعكس كقولنا : وكلما كان هذا إما نوا أن فروا كان هذا 
عددا». ظ < 

والقافن مره مكصلة وجفميلة كقولها .ون كان كلجا كادي اسمس 
لالد فالميار مرجيةتقدانها إن اعون العسين طالعة :ونا أن 
لايكون النهار وجو ظ 

والتاسع عكس ذلكء كقولنا : «إن كان دائما إمّا أن تكون الشمس 
ظالعة يوت أن لأكيرة الفوار عوسي دتكلينا كافيت اتسين طالعة 
فالنهار موجود». ظ 


وأما أمثلة المنفصلات : 

فالأول من حمليّتين» كقولنا : «إمّا أن يكون العدد زوجاً أو فردا». 

والئافى من متّصلتين: كقولنا : «إمًا أن يكون إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود وإِمًا أن يكون إن كانت الشمس طالعة لم يكن 
النهار موجودا». 

والثالث من منفصلتين» كقولنا : «إمّا أن يكون هذا العدد زوجا أو 


؟ بام شوم الرسالة الشمسية 
فرداء وإمّا أن يكون هذا العدد لازوجاً أو لافرداً». 

والرابع من حملية ومتصلة؛ كقولنا : «إمّا أن لايكون طلوع الشمس 
غلة لوهود النهان وإمًا أن يكنون كلما كانت الكسين طالغة كان الخهار 
ا 

واللخامس من حملية ومنفصلة؛ كقولنا : «إما أن يكون هذا الشيء 
لمن :عدا وإما أن يكون إما نؤجا أو فرها» 

والسادس من متصلة ومنفصلة» كقولنا : «إمًا أن يكون كلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود»ء وإما أن يكون الشمس طالعة وإمًا أن 
لايكون النهار وود 1 





أقسام القضايا الشرطية ١‏ 





[ة5|] قال: 


ني أحكام القضايا 


البعى ١لررل‏ 


في التناقتص 


وحدوه بأله اختلااف قضيتين بالايجاب والسلب» عيث يقتضي لذاته أن 
يكون إحداهما صادقة والاخرى كاذبة. 


أقول: لما فرغ من تعرييف القضيّة وأقسامها شرع في لواحقها 
وأحكامهاء وابتدء منها بالتناقض لتوقف معرفة غيره من الأحكام عليه 
وهو اختلاف قضِيّتين' بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق 


)١‏ فإن قلت : التناقض قديجرى في المفردات وأطراف القضايا - كمامر في مباحث 
النسب الأربع من نقيضي المتساويين وغيرهما وكما سيأني في عكس النقيض- 
فلايصح تخصيصه بالقضايا. 

قلت : المقصود هاهنا تناقض القضاياء لأن الكلام في أحكامها؛ وأمّا تناقض 
المفردات الواقعة في أطراف القضايا فيعرف بالمقايسة» فلاحاجة إلى إدراجه في 
تعريف التناقض هاهنا (شريف). 


؟؟ 
إحداهما وكدذب الى ٠‏ كقولنا : «زيد إنسان» و «زيد ليس بإنسان»» 
فإنهما مختلفان بالإيجاب والسلب» اختلافا يقنضي لذاته أن تكون الأولى 
صادقة والتخرى كاذية. 


شرح الرسالة الشمسية 





فالاختلاف جنس بعيد» لأنّه قد يكون بين قضيتين وقد يكون بين 
مفردين - كالسماء والأرض - وقد يكون بين قضيّة ومفرد - كقولنا : 
«زيد قائم وعمرو» بلا إسناد شيء إلى عمرو - فقوله «قضيّتين» يخرج 

واختلاف قضيتين : إِمَا بالإيجاب والسلب وإما بغيرهماء كاختلافهما 
بأن تكون إحداهما حمليّة والأخرى شرطيّة أو منّصلة ومنفصلة» أو 
معدولة ومحصلة؛ فقوله : «بالإيجاب والسلب» أخرج الاختلاف بغير 
الإيجاب والسلب» والاختلاف بالإيجاب والسلب قد يكون بحيث يقتضي 
أن يكون | إحداهما صادقة والأخخرى كاذبة؛ وقد يكون بحيث لا يقنتضى 
ذلك كقولناً: : «زيد ساكن» و «زيد ليس بمتحرك» فإنهما قضيتان 
مختلفتان إيجابا وسلباًء لكن اختلافهما لايقتضي صدق إحداهما وكذب 
الأخرىء بل هما صادقتان» فقيّد «بقوله بحيث يقنضي» ليخ رج 
الاختلاف الغير المقتضي. 

والاخمتلاف المقتضي إمّا أن يكون مقتضياً لذاته وصورته وإمّا أن 
لايكون كذلك» بل بواسطة أو بخصوص المادة. 

أما الواسطة فكما في إيجا يجاب قضية وسلب لازمها المساوي -كقولنا : 
«زيد إنسان» و «زيد ليس بناطق») فإن الاختلاف بينهما إغا يقتضي 
صدق إحداهما وكذب الأخرىء إمّا لأنْ قولنا «زيد ليس بناطق» في قوة 


ألتداقض "م 
قولنا «زيد ليس بإنسان»» وإما لأن قولنا : «زيد إنسان» في قوة قولنا : 
«زيد ناطق ». 

وأما خصوص الادة : فكما في قولنا : «كل إنسان حيوان» و«لاشيء 
من الإنسان محيوان»» وقولنا : «بعض الإنسان حيوان» و «بعض الإنسان 
ليس بحيوان»» فإن اختلافهما بالإيجاب والسلب يقتضي صدق إحداهما 
وكذب الأخرى لابصورته - وهي كونهما كلّيتين أو جزئيّتين - بل 
الحصوص المادّة؛ وإل لزم ذلك في كل كليّتين أو جرئيّتين مختلفتين 
بالإيجاب والسلب» وليس كذلك؛ فإن قولنا: «كل حيوان إنسان» 
و«لااشيء من الحيوان بإنسان» كليتان مختلفتان إيجاباً وسلباء واختلافهما 
لايقتتضي صدق إحداهما وكذب الأخرىء بل هما كاذبتان» وكذلك 
قولنا : «بعض الحيوان إنسان» و «بعض الحيوان ليس بإنسان» جزئيتان 
مختلفتان بالإيجاب والسلب» وليس إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» بل 
هما صادقتان» بخلاف قولنا : «بعض الحيوان إنسان» و «لاشيء من 
الحيوان بإنسان»؛ فإن اختلافهما يقتضي لذاته وصورته أن تكون إحداههما 
صادقة والأخرى كاذبة؛ حتّى أن الاختلاف بالإيجاب والسلب بين كل 
قضية كليّة وجرئيّة يقتضي ذلك. 


7١1‏ - شرائط التناقض في القضايا] 


فال: ولايتحقق التساقض في المخصوصتين الأعند الحاد الملوضوع - 
ويندرج فيه وحدة الشرط والجزء والكل - وعند اتحاد المحمول - ويسدرج 
فيه وحدة الزمان والمكان والإضافة والقوّة والفعل. 


ا سسب ب بلس َم سالك الشمسية 
وكذب الكليّتين في كل مادّة يكون فيها الموضوع أعمٌ من المحمول. 

ولابد في الموجهتين مع ذلك من اختلاف الجهة, لصدق الممكنتين وكذب 
الضروريّتين في مادّة الإمكان. 

أقول: القضيّتان المختلفتان بالإيجاب والسلب إمّا متخصوصتان أو 
عد به مسي لحري ب الساتا انيد 
ا 

فالاولى : وحدة الموضوع. إذ لواختلف الموضوع فيهما لم تتناقضا 
لجواز صدقهما وكذبهما معاء كقولنا : «زيد قائم وعمرو ليس بقائم». 

الثانية : وحدة المحمول, فإنه لاتناقض عند اختلاف الحمول؛ كققولنا : 
«زيد قائم وزيد ليس بضاحكٌ». 

الثالثة : وحدة الشرط. لعدم التناقض عند اختلاف الشرط» كقوليا: 
«الجسم مفرق للبصر»- أي بشرط كونه أبيض ات ا ان 
للبصر»- أي بشرط كونه أ سود. 

الرابعة : وحدة الكل والجرء, ذ | نه إذا اختلف الكل والججزء لم يتناقضا 
كقولنا : «الزنيجي ) أسود»- أي بعضه - «الزنجى ليبس بأسود»- أي كلّه. 

اللحامسة : وحدة الرمان. إذ لاتناقض إذا اختلف الزمان»؛ كقولنا: 
«زيك نائم »- أي 95 - و «زيك ليس بنائم »)- أي نهارا. 

السادسة : وحدة المكاك» لعدم التناقض عنداختلاف المكان» كقولنا : 


الفاقض ( 2-2-2-3 باباسم 
«زيد جالس »- أي في الدار - و «زيد ليس بجالس» أي في السوق. 

السابعة : وحدة الإضافة, فَإنّه إذا اخعتلف الإضافة لم يتحقق 
التناقض» كقولنا : «زيد أب»- أي لعمرو- و«زيد ليس بأب»- أي لوه 

الثامنة : وحدة القوّة والفعل» فإن النسبة إذاكانت في إحدى القضيتين 
بالفعل وفي الأخرى بالقوة لم تتناقضاء كقولنا : «المحمر في الدن مسكر» 
- أي بالقوة - و «اللحمر في الدن ليس يعمسكر »- أي بالفعل. 

فهذه ثمانية شروط ذكرها القدماء لتحقق التناقض '" وردّها المتأخمّرون 
إلى وحدتين : وحدة الموضوع». ووحلة المحمول. 


ل د إأا. : اولع 0ك) الس" 
فإن وححدة الموضوع يندرج فيها وحدة الشرط ووححلم الكل والجزء. 


)١‏ يعنى لابد منها في التناقض وإن لم تكن كافية وحدها بل لابد معها من اختلاف 
الجهة في جميع القضايا الموجبة ومن اختلاف الكمية في القضايا الحصورة 
- كماسيأفي (شريف). 

)١‏ قيل : تخصيص بعض الوحدات بالاندراج تحت وحدة الموضوع؛ وتخصيص 
بعضها بالاندراج تحت وحدة ا محمول تحكم» فإن القضيّة إذا عكست صارت 
الوحدات المندرجة في وحدة الموضوع في أصل القضية مندرجة في وحدة 
المحمول» لصيرورة ذلك الموضوع محمولاً في العكس؛ وصارت الوحدات 
المندرجة في وحدة اخحمول هناك مندرجة في وحدة الموضوع لصيرورة ذلك 
امول سوضوعا + فالفسواي أن يقال # هده الرعداف سدرسنة فى هدق 
الموضوع وا نحمول مطلقاً من غير تعبين. 

وهذا حقء إلا أن المخصّص كأنه راعى ماهو الظاهر من أن رجوع وحدة 
الشرط ووحدة الكل والجزء إلى وحدة الموضوع؛ و رجوع البواقى إلى . 2- 


م4" شرح الرسالة الشمسية 

. أمّا اندراج وحدة الشرط : فلن الموضوع في قولنا : «البسم مفرّق 
للبصر» هو الجسم لامطلقا - بل بشرط كونه أأبيض - والموضوع في 
قولنا : «الجسم ليس يعمفرق للبصر» هو الجسم لامطلقاء بل بشرط كونه 
أسود - فاختلاف الشرط يستتبع اختلاف الموضوع. فلوانّحد ال موضوع 
اتُحد الشرط. 


وإمّا اندراج وحدة الكل والجزء : فلآن الموضوع في قولنا : «الزنجمي 
أسود» بعض الرنجي وف قولنا : «الزنجي ليس بأسود» كل الزنجي» وهما 
ختلفان. 

أما اندراج وحذلة الزمان فاون المحمول قْ قولنا : «زيك نائم » النائم 
لبلا وف قولنا «زيد ليس بنائم » النائم ماراء فاخبثلااف الزمان يستدعي 

وإمًا اندراج وحدة المكان والإضافة والقوّة والفعل فعلى ذلك 
القياس. 





ورذها الفاراي إلى وحده واحدة. وهصى وحلهة القسية الحكمية حتى 
كون الت واردا على النسية اله ورد هديا الإضابم ومن لجر 
يتحقق التناقض جزماًء وائما كانت مردودة إلى تلك الوحدة:؛ لأنّه إذا 





> وعيرة احسول أظين؛ لأن اعتبار الشرط والكل والجزء في الموضوع.؛ واعتبار 
الزمان والمكان والإضافة والقوة والفعل في المحمول أنسب وأولى كمالايخفى 


(شريف). 


التناقض اس 
اختلف شىء من الأمورالئمانية اختلفت النسبة» ضرورة أن نسبة المحمول 
إلى أحد الأمرين مغايرة لنسبته إلى الآخر» ونسبة أحد الأمرين إلى شيء 
مغايرة لنسبة الآخر إليه؛ ونسبة أحد الأمرين إلى الآخر بشرط مغايرة 
للنسبة إليه بشرط آخر» وعلى هذا فم انّحدت النسبة اتحد الكل. 

وإن كانت القضيتان محصورتين فلابدٌ مع ذلك - أي مع انُحادهما في 
الأمور الثمانية - من اختلافهما في الكمّ» أي في الكلية والجزئيّة» فإنْهما 
لوكاتنا كلْيّتين أوجزئيّتين لم يتناقضا لجواز كذب الكليّتين وصدق 
الخرقي ل زناه كون الرشبرع فيه ام بى سبلن #قرتها: 
«كل حيوان إنسان» و «لااشيء من الحيوان بإنسان» فإنهما كاذبتان؛ 
وكقولنا : «بعض الحيوان إنسان» و «بعض الحيوان ليس بإنسان» فإنئهما 
صادقتان. 


فإن قلت : الجزئيّتان إنما تتصادقان'' لاختلاف الموضوع؛ لالاتّحاد 


)١‏ يعنى أن انتفاء التناقض في الجزئيّتين كما أنّه مقارن لعدم الاختلاف في الكميّة: 
كذلك مقارن لعدم الاتحاد في خصوصية الموضوعء و إذا اعتبر الاختلاف مع 
سائرالشرائط حصل التناقض؛ كذلك إذا اعتبرالاتحاد في خصوصية ال موضوع. 
مع باقى الشرائط حصل التناقض أيضاء فلم لايكون الاتّحادفي الموضوع شرطا 
دون الاختلاف في الكمية. 

أجاب بأن مناط أحكام القضايا إغا هو (ن :+ في) مفهوماتهاء وخصوصية 
البعض خارجة عن مفهوم القضية الجزئيّة» فلايمكن اعتبار اشتراط الاتحاد 
فيها وإل لكان التناقض في الجزئيّات باعتبارأم رخارج عنها - فلذلك لم يعتبر- 
بخلاف الكمية فإنها داخلة في مفهومات القضايا فوجب اعتبار الاختلاف فيها 
ليتحقق التناقض (شريف). 


رضن شوم الرسالة الشمسبة 
الكميّة فإن البعض ا محكوم عليه بالإنسانيّة غير البعض المحكوم عليه 
يلت الا تسانية: 
لوحظ مفهو م المجزئيتين - وهو الإيجماب لبعض الأفراد والسلب ععن 
بعضص - لم تتناقضا؛ وأما< تعين ا موضوع لجار ون النويم 

فإن قلت : أليس اعتبروا وحدة الموضوع" فما الحاجة إلى اعتبار 








)١‏ هذا السؤال متعلق بالجواب عن السؤال الأول 00-6 اتحصار النظر في أحكام 
القضايا في مفهوماتها لايجديك نفعا ف عدم اعتباروحدة ال موضوع كما ذكرت؛ 
لأنهم قد اعتبروا وحدة الموضوع كما تقدم سواء كان ذلك اعتبار اللحارج (ن : 
الاعتبار للخارج) عن مفهوم القضايا في أحكامها أو لاء ومع اعتبارها لاحاجة 
إلى البدار الاختلاف ُْ الكمية قُْ القضايا الجزئية: إذ إذ مع اتاد الموضو 
يتحقق التناقض بينهما بلا (ن : فلا) احتياج إلى اختلاف الكميّة. 

أجاب بأن المراد ثما اعتيروه وحدة الموضوع في الذكرء وهذه الوحدة حاصلة 
في الجزئيتين ولاتناقض» فلايد من اعتبارشرط آخرهواختتلاف الكمية كماسنا. 

فحاصل السؤال الأول أنه دم اعتبرت الاختلاف في الكمية وم تعتبر الانتحاد 
في الموضوع مع أنه مغن عن الاختلاف في الكميّة» ؟ 

أجاب بأنه لا يمكن اعتبار الاتحاد لأذه اعتبار أمر خخارج. 

وحاصل السؤال الثاني : أن القوم قد اعتبروا الاتحادء سواء قلت : «إنّه اعتبار 
أمرخارج» فيلزم بطلان ماذكرت من أن النظر في أحكام القضايا إلى مفهوماتها. 
أوقلت : «إنّه ليس كذلك» فيبطل ماذكرت من أن اعتباره اعتبارأمرخارج؛ 
ومع اعتبارهم الاتّحاد في الموضوع لاحاجة إلى اشتراط الاختلاف في الكميّة 
في تناقض الحزئيات. - 


ألتناقض فض 


قلت : المراد بالموضوع الموضوع في الذكر - لاذات الموضوع - وإلآ 
/ يكن بين الكلّية والجرئيّة تناقض. فإنَّ ذات الموضوع في الكلّية جمبع 
الأفراد وفي الجزئيّة بعضها وهما مختلفان. 

هذا كله إذا لم تكن القضيّتان موجهتين» وأمّا إذا كانتا موجّهتين فلابد 
مع تلك الشرائط من شرط آخر في كل - أي في المنخصوصات 
وا نحصورات - وهو الاختلاف في الج هة » لأثهما لوانٌُحدتا في الجهة 
م تتناقضاء لكذب الضروريّتين في مادّة الإمكان» كقولنا : «كل إنسان 
كاتب بالضرورة»؛ و «ليس كل إنسان كاتبا بالضرورة» فإِنْهما يكذبان؛ 
لأنْ إيجاب الكتابة لشيء من أفراد الإنسان ليس بضروري» ولاسلبها 
عنه» وصدق الممكنتين فيهاء كقولنا: «كل إنسان كاتب بالإمكان» و 
(اليئن كل إنسان كاتياً بالإمكان». 





فقد بان أنْ امتلاف الجهة لابدٌ منه في الموجّهات. 


"> أجاب بأن ما اعتبروه الاتّحاد في العنوان دون خصوصيّة الذات. 
وقد يئوهّم أنْ حاصل السؤال الثاني أنهم اعتبروا وحدة الموضوع فكيف 
يعتبرون الاختلاف في الكمية فإنه يوجب عدم الاتحاد في الموضوع؛ إذ يصير 
الموضوع في إحدى القضيّتيتن الجميع و في الأخرى البعضء وعلى هذا 
فقوله : «فما الحاجة» ليس على ما ينبغي» بل يجب أن يقال بدله : «فكيف 
يشترط الاختلاف في الكميّة»» وما قررناه في توجيه السؤال الثاق هو المطابق 
لعبارته وهو المنقول عن الشارح (شريف). 


ل شرم الرسالة الشمعية 





1ن نقيض الموجهات: الضرورية والدائمة المطلقتين والعرفية والمشروطة العامتين] 
ال: فنقيض الضروريّة المطلقة الممكنة العامّة: لأنْ سلب الضرورة مع 
ونقيض الدائمة المطلقة المطلقة العامّة, لأن السلب في كل الأوقات ينافيه 

الإيجاب في البعض وبالعكس. ونقيض المشروطة العامّة الخحينيّة الممكنة: أعني 

التي حكم فيها برفع الضرورة بحسب الوصف عن الجانب المخالف, كقولنا: 

«كل من به ذات الجدب يمكن أن يسعل في بعض أوقات كورنه مجنوبا». 
ونقيض العرفيّة العامة الحينية المطلقة: أعني التي حكم فيها بغبوت المحمول 


أقول : أعلم أوّلا أن نقيض كل شيء رفعه'"» وهذا القدر كاف في 
أخذ النقيض لقضيّة قضيّة حتّى أن كل قضيّة يكون نقيضها رفع تلك 
القضية. 

فإذا قلنا : «كل إنسان حيوان بالضرورة» فنقيضها أنه ليس كذلك» 
وكذلك في سائر القضاياء لكن إذا رفع القضيّة فربما يكون نفس رفعها 


)١‏ فيه مناقشة» لأن السلب شيء ونقيضه الإيجاب» وليس الإيجاب رفع السلب 
وإن كان مستلزما له؛ بل السلب رفع الإيجاتن» فالاولى أن :يقال: : رفع كل 
شيء نقيضه؛ إلا أن يريد بالرفع ماهو أعم من الرفع حقيقة وما هو مساو لهء 
وبالنقيض ما هو أعم من النقيض حقيقة وما يساويه؛ فيظهر حينئذ صدق 
قوله : «نقيض كل شيء رفعه» (شريف). 


١ ألتناقض‎ 


قضية لما مفهوم محصل معين عند العقل من القضايا المعتبرة» وربا لم يكن 
رفعها قضية لها مفهوم محصل عند العقل من القضاياء بل يكون لرفعها 
لازم مساو؛ له مفهوم محصل عند العقل من القضاياء فاخذ ذلك اللازم 
المساوي فاطلق اسم النقيض عليه تجوزاًء فحصل لنقائض القضايا 
مفهرمات محصلة عند العقل» وانما حصلت تلك المفهومات؛ ولم يكتف 
بالقدر الإجمالي في أخذ النقيض ليسهل استعمالها في الأحكام. 

فالمراد بالنقيض في هذا الفصل أحد الأمرين : إِمّا نفس النقيض أو 
لازمه المساوي. 





و إذا عرفت هذا فنقول : نقيض الضروويّة المطلقة الممكنة العامة" . 


)١‏ الإمكان العام وإن كان نقيضا حقيقيًاً للضروريّة الذائيّة - بناء على ما مر من أن 
الإمكان العام سلب الضرورة الذاتيّة من الجانب المخالف للحكم - لكن من 
حيث اعتبار الكمية تكون الممكنة العامة مساوية لنقيض الضروريّة» فإن 
نقيض الموجبة الكليّة هو رفعها على ماذكرء وليس رفعها عين مفهوم السالبة 
الجزئية» بل هو لازم مساو لمفهوم السالبة الجزئيّة» وعليه فقس سائر 
احصورات» فال معتبرمن النقيض في هذا الفصل ليس إلا ما يكون لازما 
مساويا لما هو النقيض الحقيقي لا ما يكون أحد هذين الأمرين كمازعمء وإن 
أردت التفصيل في تعيين نقائض القضايا فضع المحصورات الأربع للضروريّة و 
ضع امحصورات الأربع للممكنة العامّة» ثم اعتبر التناقض فتجد نقيض 
الموجبة الكليّة الضروريّة : السالبة الجزئيّة الممكنة العامّة؛ وبالعكس؛ ونقيض 
السالبة الكليّة الضروريّة : الموجبة الجحزئيّة الممكنة العامّة» وبالعكس؛ ونقيض 
الموجبة الجزئيّة الضروريّة : السالبة الكليّة الممكنة العامّة» و بالعكس؛ ونقيض 
السالبة الجزئيّة الضروريّة : الموجبة الكليّة الممكنة العامّة» وبالعكن. ' > 


# ههيب سوم الوسالة الشمسية 
لأن الإمكان العامٌ هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم» 
ولاسقاءاق أن تبات الفبرورة ف اننيب كمال وسانها ولك 
الجانب ممايتناقضان. 

فضرورة الإيجاب نقيضها سلب ضرورة الإيجاب» وسلب ضرورة 
الإيجاب هويعينه إمكان عام سالب. 

وضرورة السلب نقيضها سلب ضرورة السلب» و هو بعينه إمكان 
عام 5507 

وكدلك إمكان الإيجاب نقيضه سلب إمكان الإيجاب : أي سلب 
سلب ضرورة السلب الذي هو بعينه ضرورة السلت»: 
ضرورة ة الإيجاب د هوبعيئة صرورة ة الإيجاب. 

ونقيض الدائمة المطلقة المطلقة العامّة» لأنْ السلب في كل الأوقات 
ينافيه الإيجاب في البعض» وبالعكس - أي الإيجاب في كل الأوقات 
افيه ليمت لعن 

وإفاقال: «ينافية»< مخلاك ماقال فى الفسرورية - لأن إطلاق 
الإيجاب لايناقض دوام السلب بل يلازم نقيضه؛ فإن دوام السلب نقيضه 
رفع دوام السلب» ويلزمه إطلاق الإيجابء لأنه إذا لم يكن المحمول دائم 


> وهكذا الحال بين الدائمة والمطلقة العامّة وبين كل قضية وما جعل تقيضا ها - 
فتأمّل فيها (شريف). 


ألتداقض ممعم 
اسل لكان إما دائم الإيجاب أو ثايتا في بعض الأوقات دون بعضء وأيًا 
ما كان يتحقق إطلاق الإيجاب. 





وكدلك دوام الإيجاب يناقضه رفع دوام الإيجاب» وإذا ارتفع دوام 
الإيجاب» فإمًا أن يدوم السلب أو يتحقق السلب في بعض الأوقات دون 
بعض» وعلى كلا التقديرين فإطلاق السلب لازم جزماً. 

وهكذا البيان في أن نقيض المطلقة العامّة الدائمة المطلقة» فإنّه إذا 
م يكن الإيجاب في الجملة يلزم السلب دائماً» وإذا م يكن السلب في 
الجملة يلزم الإيجاب دائماً. 


ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة''» وهي الت يحكم فيها 
بسلب الضرورة بجسب الوصف عن الجانب المخالف» كقولنا : «كل من 
به ذات الجنب يمكن أن يسعل في بعض أوقات كونه مجنوبا» وذلك لذن 


)١‏ هذه قضية بسيطة لم تعتبر في القضايا البسيطة المشهورة واحتيج إليها في نقيض 
بعض البسائط المشهورة» فالقضية الضرورية الذاتية ونقيضها - أعني الممكنة 
العامة - كلتاهما من البسائط المشهورة وكذا الدائمة والمطلقة العامّة؛ وأمًا 
المشروطة العامة فليس نقيضها من القضايا المشهورة» وكذا نقيض العرفية 
العامٌة. ظ 

ونسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامّة إلى 
الضرورية في أنها نقيض المشروطة حقيقة بحسب الجهة؛ ونسبة الحينيّة المطلقة 
إلى العرفية العامة كنس ان العامة إلى الدائمة في أنها ليست نقيض 
العرفية حقيقة بحسب الجهة؛ بل هي لازمة مساوية لنقيض العرفية. وأما 
بحسب الكميّة فليس شيء منها نقيضا حقيقيًاً كما عرفت (شريف). 


كرض شرح الرسالة الشمسية 
نسبتها إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية المطلقة» 
وكها أن القرى : بي الاك قافن بلس القدرورة نمي النالة: 
كذلك الفترورة سيب الوضيا تتاقظر ستلتب الكير وو سه ررقيف 


ونقيض العرفيّة العامّة الحيئية المطلقة؛ وهي التي يحكم فيها بالثبوت أو 
السلب بالفعل في بعض أوقات وصف الموضوعء ومثالها مامرٌ من قولنا : 
ذكل سن جدذرت: الحم يسما بالتغل إن يسفن أرقات ونه عد 
ونسبتها إلى العرفيّة العامّة كنسبة المطلقة إلى الدائمة» فكما أن الدواء 
بحسب الدات ينائي الإطلاق يحسبها كذلك الدوام بحسب الوصف ينافي 
الإطلاق بحسبه. 


1/- نقائض القضايا المركبات] 


فال : وأمًا المركبات فإن كانت كلّية فنقيضها أحد نقيضي جزأيها 
وذلك جلي بعد الإحاطة بحقائق المركبات ونقائض البسائط. فإلك إذا تحقّقت 
أن الوجوديّة اللادائمة تركيبها من مطلقتين عامّتين إحداهما موجبة والأخرى 
سالبة» وأن نقيض المطلقة هوالدائمة: تحققت أن نقيضها إمّا الدائمة المخالفة أو 
الدائمة الموافقة. 

أقول : القضيّة المركبة عبارة عن مجموع قضيتين مختلفتين بالإيجاب 
والسلب» فتقيضها رفع ذلك المجموع؛ لكن رفع امجموع إنما يكون برفع 
أحد جزأيه لاعلى التعيين؛ فإِنّ جزأيه إذا تحققا تحقّق المجموع؛ ورفع أحد 
الجزأين هو أحد نقيضي المزأين لاعلى التعيين» فيكون لازما مساويا 
لنقيض المركبة» وهو المفهوم المردّد بين نقيضي المزأين؛ لأنّْ أحد 


التاق سس اسم 
النقيضين مفهوم مردد بينهماء فيقال إِما هذا النقيض وإِمًا ذلك النقيض» 
وبالحقيقة هو منفصلة مانعة الحلو مركبة من نقيضي الحزأين. 

فيكون طريق أنخذ نقيض المركبة أن تحلل إلى بسيطيهاء ويؤخذ لكل 
منهما نقيض وتركب منفصلة مانعة اللحلوٌ من النقيضين» فهي مساوية 
لنقيضهاء لأنه مق صدق الأصل كذبت المنفصلة» لأثه متىق صدق الأصل 
صدق جزاآه» ومى صدق الجزان كذب نقيضاهما فتكذب المنفصلة المانعة 
ال حلو لكذب جزأيهاء ومى كذب الأصل صدقت المنفصلة:» لأنه مى 
كذب الأصل فلابدٌ أن يكذب أحد جزأيه» ومق كذب أحد جزأيه صدق 
نقيضه فتصدق المنفصلة لصدق أحد جزأيها. 


وذلك - أي طريق أخذ نقيض المركبة - جلي بعد الإحاطة بحقائق 
المركبات ونقائض البسائط» فإِنّك إذا تحققت أن الوجوديّة اللادائمة 
مركبة من مطلقتين عامتين أولاهما موافقة للأصل في الكيف وأخراهما 
مخالفة له في الكيف» وتحققت أن نقيض المطلقة العامة الموافقة «الدائمة 
المخالقة »6 ونقيطن المطلقة العامة التحالفة والذائمنة اللر افقنة» #علمت أن 
نقيض الوجوديّة اللادائمة إِمّا الدائمة المخالفة أو الدائمة الموافقة ''؟ فإذا 


١‏ وما تحققت أن الوجوديّة اللاضروريّة مركبة من مطلقة عامّة موافقة لأصل 
القضيّة في الكيف وممكدنة عامّة مخالفة له وأن نقيض المطلقة العامّة الموافقة 
الدائمة المخالفة ونقيض الممكنة المخالفة الضرورية الموافقة؛ فنقيض الوجودية 
اللاضرورية إما الدائمة المخالفة أوالضرورية الموافقة. 

وعلى هذا فنقيض المشروطة الحخاصة إِما الحينيّة الممكنة المخالفة أوالدائمة 


الموافقة. د 


).سس شوح الوسالة الشمسية 
فلما: «كل إنسان ضاحك بالفعل لادائماً» يكون نقيضه «إنه لسن 
كذلكء؛ بل إما ليس بعض الإنسان ضاحكا دائما أو بعض الإنسان 
ضاحك دائما»» فقولنا : «ليس كذلك»»؛ وهو رفع ابجموع ونقيضه 
الصريح. وقولنا : «بل إما كذا وإما كذا» المنفصلة المساوية للنقيض» 
وعلى هذا القياس في سائر المركبات. 


[*/- نقائض القضايا المركبة الجرئيّة] 


قال : وإن كانت جزئية فلا يكفي في نقيضها ماذكرناء لأنه يكذب 
«(بعض الجسم حيوان لادائمأ» مع كذب كل واحد من نقيضي جزأيها, بل 
الحقّ في نقيضها أن يردّد بين نقيضي الجزأين لكل واحد واحد - أي كل 
واحد واحد لايخلو عن نقيضهماء فيقال: «كل واحد واحد من أفراد الجسم 
إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائما». 


> ونقيض العرفية الخاصة إما الحينية المطلقة المخالفة أوالدائمة الموافقة. 

ونقيض الوقتية إما الممكنة الوقتية - وهي ما سلب فيها الضرورة الوقئية 
ولابد أن تكون مخالفة للأصل في الكيف - وإِما الدائمة الموافقة. 

ونقيض المنتشرة إما الممكنة الدائمة - وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة 
المنتشرة وتكون عخالفة للأصل - وإما الدائمة الموافقة. 

ونقيض الممكنة الخاصة إما الضرورية المخالفة أوالضرورية الموافقة. 

فحصل هاهنا قضيتان بسيطتان هما نقيضا الجزأين الأولين من الوقتية 
والمنتشرة أعني الوقتيّة المطلقة والمنتشرة المطلقة؛ وليس شيء من هذه الأربع 
من القضايا المشهورة» فثبت ست قضايا بسيطة غير مشهورة : هذه الأربع 
والحينية الممكنة والحينية المطلقة (شريف). 


التداقض كرض 

أقول : مامرٌ كان المركبات الكلية. وأمّا المركبات الجزئيّة فلايكفي 
في نقيضها ماذكرناه من المفهوم المرذد بين نقيضي الجزأين» لجواز كذب 
المركّبة الجزئيّة مع كذب المفهوم المرددء فإن من الجائز أن يكون المحمول 
ثابتاً دائماً لبعض أفراد الموضوع ومسلوباً دائماً عن الأفراد الباقية فتكذب 
الجزئيّة اللادائمة لأنْ مفهومها أن بعض أفراد الموضوع يكون بحيث يثبت 
له المحمول تارة ويسلب عنه أخرى» ولافرد من أفراد الموضوع في تلك 
المادة كذلك. 





ويكذب أيضاً كل واحد من نقيضي جزأيها - أي كليّتين - أمًا 
الكلّية الموجبة فلدوام سلب ا محمول عن بعض الأفراد. وأمًا الكلّيّة 
السالبة فلدوام إيجاب ا محمول لبعض الأفراد» كقولنا : «بعض الجسم 
يراق لاذاشاءم فإن الميواك ابت اللتعشى أقراة انسي داتها وفسارب 
عن أفراده الباقية دائماء «فتلك الحرئية كاذية مع كذب قولنا : دكل جسم 
حيوان دائماء ولاشيء من الجسم بحيوان دائما». 

بل الحقّ في نقيضها أن يردّد بين نقيضي الجزأين لكل واحد واحد 
لأثا إذا قلنا : «بعض (ج ب) لادائماً» كان معناه أن بعض (ج) بحيث 
يثبت له (ب) في وقت ولايثبت له (ب) في وت آخرهء فنقيضه : «أنه 
ليس كذلك»» وإذا لم يكن بعض أفراد (ج) بحيث يكون (ب) في وقت 
ولا يكون (ب) في وقت آخر يكون كل واحد واحد من أفراد (ج) إِما 
(ب)2 دائما أو الس (ت) دائماً؛ وهو الترديد بين نقيضي الجزأين لكل 
واحد واحد - أي كل واحد واحد لايخلو عن نقيضهما - فيقال في تلك 
المادة : «كل جسم إما حيوان دائما أو ليس بحيوان دائماً». ويشتمل على 


5٠‏ الاللالالالالالل »بحس سل شوح الوسالة الشمسية 
ثلاثة مفهومات : لأن كل واحد واحد من أفراد الموضوع لايخلو : إِما أ 
يشبت له ا محمول دائماء أو لايثبت له دائماً؛ وإذا لم يثبت له فلايخلو : إما 
أنتيكون ملو عن كل واخن زاتما أ وى مسار ا عن القن كاسما ثانا 
للبعض دائماء فالجزء الثاني مشتمل على مفهومين؛ فلو ركبت منفصلة 
فاقغة الخلو هن هذه المفهيومات الغلات لكانت مساوية اها لضا 
كقولنا : «إمًا كل (ج © دائما أو لاشيء من (ج ب) دائما أو بعض (ج 
ب) دائماً وبعض (ج) ليس (ب) دائماً» فهو طريق ثان في أخخذ النقيض. 

فإن قلت : كما أن المركبة الكلية عبارة عن مجموع قضيّتين فكذلك 
المركبة الجزئيّة؛ ورفع المجموع إنما هو برفع أحد الجزأين - أي أحد 
نقيضي الجزأين الذي هو المفهوم المراد - فكما يكفي في نقيض الكلية 
فليكف في نقيض الجزئية» وإلا فما الفرق ؟ 

ظ قلت : مفهوم الكلية المركبة هو بعينه مفهوم الكليّتِين المختلفتين 
بالاعنات :انيه ناذا امد تتفاهنا كرة لحن شعيونا اونا 
لنقيضها ؛ ؛ وأمًا مفهوم الجزئيّة المركبة فهو ليس بعينه مفهوم الحزئيّتين 
المختلفتين إيجابا وسلبا» لأن موضوع الإيجاب في المركبة اكلم مجه 
موضوع السلب» وموضوع الجحزئية الموجبة لايجب أن يكون موضوع 
الجزئية السالبة لجواز تغاير*ماء بل مفهوم الجزئيتين أعم من مفهوم 
المركبة الحرئيّة» لأنّه مق صدقت الجزئيتتان المختلفتان بالإيجاب والسلب 
مع انُحاد الموضوع صدق الجحزئيتان المختلفتان بالإيجاب والسلب مطلقاً 
بدون العكسء» فيكون أحد نقيضيهما أخص من نقيض مفهوم الجزئية: 
لأن نقيض الأعهٌ أخص من نقيقن الأخصن د تلذركون افا الشضة 


عاقش ا 49س 

ولهذا هاة اجتماع المركبة الجزئية مع إحدي الكليّتين على الكذب, 
فإن إحدى الكلْيّتِين لما كانت أحص من نقيض المركبة الحزئيّة والأخص 
يجوز أن يكذب بدون الأعم» فربها يصدق نقيض المركبة الجزئيّة 
ولاتضدق إخدص الكلين» وعيعد معان على الكدن كنا فى المكان 
المضروب» فإن قولنا : «بعض الجسم حيوان لادائماً» كاذب » فيصدق 
نقيضه مع كذب إحدى الكليتين الأخصّ من نقيضه. 


[4:- نقائض القضايا الشرطيّة الكليّة] 

فال : وأمًا الشرطيّة فنقيض الكلية منها الجزئيّة الموافقة لما في الجدس 
والبوع والمخالفة في ١‏ لكيف وبالعكس. 

أقول : أمّا الشرطيّات فنقيض الكلية منها الجزئيّة المخالفة لما في 
الكيف الموافقة للما في الجقين اق 2 الاتصال والانفصال - والنوع - 
أي قُْ اللزوم والعناد والاثفاق - وبالعكم . 

فنقيض الموجبة الكليّة اللزوميّة : السالبة الجزئيّة اللزوميّة» والعناديّة 
الكلية : العناديّة الجرئيّة» والاثفاقيّة الكلّية : الاتفاقيّة الجئيّة» وهكذا في 

فإذا قلنا : «كلماكان | ب فج د»- لزومية - كان نقيضه «ليس كلما 
كان اب فج د»- لزومية - وإذا قلنا : «دائماً إِمّا أن يكون (ا ب) أو (ج 
د)»- حقيقية - فنقيضه : «وليس دائما إِما أن يكوناب أوج د» 
حقيقية» وعلى هذا القياس. 


4" 6 ه6ه.تددغددددسسسسسسسسسسس شُمَوم الوسالة الشمسية 


[75] قال : 
لبمس (العاني 
في العكس المستوي 


وهو عبارة عن جعل الجرء الأول من القضية ثانيا والغناي ألا مع بقاء 
الصدق والكيف بحالهما. 


أفول : من أحكام القضايا العكس البشتوى” وهو عبارة عن جعل 


اكه أن الفكنى ادوس يطلق علن الع الضتدوى اذكو سوه وكندي ا اتلد 

الأول من القضيّة بالناني» والثاف بالأول... الح - كذلك يطلق على القضيّة 
الحاصلة بالتبديل» فيقال - مثلاً - : «عكس الموجبة الكليّة موجبة جزئيّة»: 
فيشتق من العكسن :بالمغيى الأول.دون الثاي: 

ويعرّف العكس بالمعن الثاني بأنّها أخصّ قضيّة لازمة للقضيّة بطريق التبديل 
موقن لان افيه و الصيلاق: 

فلابد في إثبات العكس من أمرين : 

أحدهما أن هذه القضيّة لازمة للأصل وذلك بالبرهان المنطبق على الموا 
كلها. 

والثاني أن ما هوأخص من تلك القضيّة ليست لازمة لذلك الأصل» ويظهر 
ذلك بالتخلف في بعض الصور. 

والضابط في السوالب أن السالبة الجزئيّة لاتنعكس إلافي الخاصتين» فإنْهما 
ينعكسان عرفية خاصة. 0 


العكس المستوي وم 





© وأمّا السالبة الكلَيّة» فإن لم يصدق عليها الدوام الوصفي- أعني العرفي العام - 
فلاتنعكس أصلاًء وهي السوالب السبع المذكورة» إن صدق عليها الدوام 
الوصفي ؛ فإن صدق عليها الدوام الذاتّ أيضاانعكست كلْيّة إلى الدوام الذات؛ 
وإلآ العكبيت كلية إلى الدوام الوصفي إن لم تكن مقيدة باللادوام» وإن كانت 
مقيّدة به انعكست كليّة إلى الدوام الوصفي مع قيد اللادوام في البعض. 

وإذا قلنا ونه ]ذااصندق الأصنل كدق الكين ممه ولا لمعدق قضيه 
معه» أردنا أنه يجب صدق العكس مع صدق الأصلء وإلآ لأمكن صدق 
نقيضه معهء ويلزم معه إمكان امال - وهو محال. 

فإن قيل : جاز أن يكون المحال لازما مجموع الأصل ونقيض العكس - لالهيأة 
التركيب ولا خصوصيّة شيء منهما - فلايلزم استحالة النقيضء ألاترى أن 
اجتماع قيام زيد مع عدم قيامه يستلزم اجتماع النقيضين» وليس شيء منهما 
محالاً ؟ قلما: المراد استحالة اجتماع نقيض العكس مع الأصلء وذلك 
حاصل لاستلزامه انحال» وجاز مع ذلك اذ كون تقيض الدكى أفرا مكنا ف 
نفسه؛ لكنه مستحيل الاجتماع مع الأصل» فيجب صدق العكس مع الأصل 
وهو المطلوب. ظ 

والضابط في الموجبات على ما ذكره : أن ما لايصدق عليه الإطلاق العام - و 
هو الممكنتان - فحاله غير معلوم. 

ومايصدق عليه الإطلاق العام : فإن لم يصدق عليه الدوام الوصفي انعكس 
موجبة جزئيّة مطلقة عامّة: سواء كان الأصل كليًا أو جزئيًا - وهي حمس 
كتقانا 

وإن صدق عليه الدوام الوصفيء فإن لم يكن مقيّدا باللادوام انعكس موجبة 
جزئيّة حينيّة مطلقة - وهي أربع قضايا. وإن كان مقيّداً به انعكس موجبة 
جزئيّة حينيّة مطلقة لادائمة - وهما قضيتان (شريف). 


غم 
الجزء الأول من القضيّة ثانياً والجزء الثاني أوّلاًء مع بقاء الصدق والكيف 
بحالهما؛ كما إذا أردنا عكس قولنا : «كل إنسان حيوان» بدلنا جرأيه 
وقلنا : «بعض الحيوان إنسان» أو عكس قولنا : «لاشيء من الإنسان 
حجر » قلنا : «لاشيء من الحجر بإنسان». 

فالمراد بالجزء الأول والثاني الجرءان في الذكرء لافي الحقيقة» فإِنّ 
الجزء الأول والثاتي من القضية في الحقيقة هو ذات الموضوع ووصف 
امحمول؛ فالعكس لايصيّر ذات الموضوع محمولاً ووصف المحمول 
موضوعاء بل موضوع العكس هو ذات المحمول في الأصل» ومحموله هو 
وصف الموضوع. فالتبدّل ليس الآ في الجزأين في الذكر- أي في الوصف 
العنوال ووصف امحمول - لافي الجزأين الحقيقيين. 


لايقال : فعلى هذا يلزم أن يكون للمنفصلة عكسء لأن جزأيها 
متميزان في الذكر والوضع - وإن لم يتميزا بحسب الطبع - فإذا تبدّل 
أحدهما بالآخر يكون عكساأً لها لصدق التعريف عليه؛ لكنْهم صرّحوا 
بأنها لاعكس ها. 

لأنا نقول : لا نسلم أن المنفصلة لا عكس لماء فإِنُ المفهوم من 
قولنا : «إما أن يكون العدد زونجا أو فردا» الحكم على زوجية العدد 
ععاندة الفردية» ومن قولنا : «إما أن يكون العدد نذا أى اوسا الحكم 
على فرديّة العدد بمعاندة الزوجيّة؛ ولا شك أن المفهوم من معاندة هذا 
لذاك غير المفهوم من معاندة ذاك لمذاء فيكون للمنفصلة أيضاً عكس 
مغاير لما في المفهوم؛ إلا أنه لا لم يكن فيه فائدة لم يعتبروه؛ فكأئهم ماعنوا 
بقولهم «لاعكس للمنفصلات» إلا ذلك. 
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لا«تبديل الموضوع بالمحمول» - كما ذكر بعضهم - ليشمل عكس 
وليس المراذ ببقاء الصدق أن العكس والأصل يكونان صادقين في 
الواقع» بل المراد أن الأصل يكون بحيث لوفرض صدقه لزم صدق 
العكتر .. 
ويستحيل صدق الملزوم بدون صدق اللازم. 
ولم يعتبر بقاء الكذب إذ لم يلزم من كذب الملزوم كذب اللازم» فإن 
قولنا : «كل خيوان إنسان» كاذب: مع صدق عكسه وهو قولنا «بعض 
وال ربياه الكيشة أن الأد لا كان موسا كان الفكس إهدا 
موجباء وإن كان سالباً فسالباء واءما وقع الاصطلاح عليه لأنهم تتبّعوا 
القضايا فلم يجدوها في الأكثر بعد التبديل صادقة لازمة إلا موافقة لما في 
الكيف. 


[5/ا- عكس القضايا السوالب] 


فال: أما السوالب فإن كانت كلية فسبع منها - وهي الوقتيّتان, 
والوجوديّتان, والممكنتان؛ والمطلقة العامة - لاتنعكسء لامتساع العكس في 
أخصها - وهي الوقتية - لصدق قولما: «بالضروورة لاشيء من القمر 


كع ااا ليبس شوم الوسالة الشمسية 
عدخسف وقت التربيع لادائما» وكذب قولنا: «بعض المدخسف ليس بقمر 
بالإمكان العامّ» الذي هو أعمٌ الجهاتء, لأن كل مبخسف فهو قمرٌ 
بالضرورة: وإذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعمء إذ لوانعكس الأعم 
لانعكس الأخصّ , لأن لازم الأعم لازم الأخصْ ضرورة. 

أقوال : قدجرت العادة بتقدم عكس السوالبء لأنّْ منها ماتنعكس 
كلية؛ والكلي - وإن كان سلبا - يكون أشرف من الجزئي - وإن كان 
إيجاباً - لأنه أفيد في العلوم وأضبط. 

فالسوالب إِمّا كلية وإمّا جزئية» فإن كانت كلية فسبع منها - وهي 
الوقتيتان» والوجوديتان» والممكنتان؛ والمطلقة العامة - لاتنعكسء لأن 
أعمتها ومن الرناثة امتكين ردق 1 سوك الأحم 1 يكين 
الأعم. 

أمَا أن الوقتيّة لاتنعكس : فلصدق قولنا: «لاشيء من القمر 
بمنخسف بالضرورة وقدت التربيع لادائما» مع كذب قولما (إبعض 
المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام» الذي هو أعم الجهات» لأن كل 
منخسف فهو قمر بالضرورة. ظ 

وأمًا أنه إذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم : فلأئه لوانعكس 
الأعم لاتمكنين اضر لان العكس لازم الأعمء والأعم لازم 
الأخصء ولازم اللازم لازم. 

واعلم أن معنى انعكاس القضيّة أنه يلزمها العكس لزوماً كليَاً؛ 
فلايتبين ذلك بصدق العكس معها في مادة واحدة» بل يحتاج إلى برهان 
ينطبق على جميع المواد. 


العكس المستوي /اع؟ 


ومعنى عدم انعكاسها أنه ليس يلزمها العكس لزوما كلياء فينُضح 
ذلك بالتغلف :فق ناته ولعت قإثه لولرمهنا لزونا كلا ل يلف ف 





شبى ء من المواد. 


فلهذا اكتفي في بيان عدم الانعكاس بمادة واحدة -دون الانعكاس. 


[//ا- عكس السالبة الضروريّة والدائمة المطلقتين] 


قآل: وأمًا الضرورية بالداقية المطلقتان فينعكسان دائمة كلية, لأنه إذا 
صدق «بالضرورة - أودائما - لاشيء من (ج ب): فيصدق «دائما لاشيء 
من (ب ج)» وإلا ف«بعض (ب ج) بالإطلاق العامّ» وهو مع الأصل ينتج 


«بعض (١ب)‏ ليس (اب) بالضرورة» ف الضرورية و«دائما» في في الدائمة > وهو 
محال. 


أقول : من السوالب الكلية الضروريّة المطلقة والدائمة المطلقة؛ وهما 
ينعكسان سالبة دائمة ل لأنه إذا صدق «بالضرورة - أودائما -لا شيء 
من وج ب)» وجب أن يصدق «دائما لاشيء من (ب ج)» وإلا لصدق 
نقيضه وهو «بعض (ب ج) بالإطلاق العام» وينضم ِل الأصل هكذا 
«بعض(ب ج) بالإطلاق» ولآشيء من وج ب) بالضرورة - أو دائما» 
ينتج «بعض (ب) ليس (ب) بالضرورة» في الضرورية و«بالدوام» في 
الدائمة» وهو محال» و هذا ا محال ليس بلازم سنن تركببالمندمكين 
- لصحته تر ال - لأنه مفروض الصدق - فتعين أن يكون 
اننا دن تقيشن :لمك + فتكرن خالا فيكون المكين هنا 
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لايقال : لانسلم كذب قولنا : «بعض (ب) ليس (ب)» لجمواز أن 
يكون ال موضوع معدوماء فيصدق سلبه عن نفسه. 





لآنا نقول : صدق السالبة ما لعدم موضوعها أو لوجوده مع سلب 
امحمول عنه» لكن الأول هاهنا منتفف لوجود بعض (ب) حيث فرض 
صدق نقيض العكسء فلو صدق ذلك السلب لم يكن إلا لعدم المحمول 
وهوحال. 


ومن الناس من ذهب إلى انعكاس السالبة الضروريّة كنفسهاء وهو 
فاسد''- لجواز إمكان صفة لنوعين تثبت لأحدهما فقط بالفعل دون 
الآخر» فيكون النوع الآخر مسلوباً عمًا له تلك الصفة بالفعل بالضرورة 
مع إمكان ثبوت الصفة له» فلايصدق سلبها عنه بالضرورة» كما أن 
مركوب زيد يكون مكنا للفرس والحمارء ثابتا للفرس بالفعل دون 
ال محمار» فيصدق «لاشيء من مركوب زيد بحمار بالضرورة»؛ ولايصدق 


)١‏ ذهب القدماء من المنطقيين منهم ابن سينا الى انعكاس السالبة الكلية الضرورية 
كنفسها وتبعه في ذلك الحواجة نصير الدين الطوسي» وذهب المتأخّرون إلى 
أنها تنعكس دائمة؛ راجع شرح الاستدلال في الشفاء (القياس : 5) والجموهر 
النضيد )١58(‏ ومناقشات المتأخرين في شرح المطالع )١58-177(‏ والأسرار 
اللحفية .)51١-85(‏ 

والجدير بالذكر أن المصنف الكاتبي أيضا ذهب في منطق العين (نشريه كلية 
الإلهيات في مشهد رقم التسلسل ١؟؛»‏ ص١15١)‏ إلى قول القدماءء إذ قال فيه : 
«وأما السالبة الضرورية والدائمة والعامتان فينعكس كل منها كنفسها في الكم 
واطية: 


العكين المنفري ااا ااا ل سس يس بت تي :7684 
«لاشىء من الحمار عركوب زيد بالضرورة» لصدق نقيضه؛ وهو: 
«بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان». 


[4/ا- عكس السوالب المشروطة والعرفيّة العامّتين والخاصتين] 

قال: وأما المشروطة والعرفيّة العامُتان فتدعكسان عرفيّة عامّة لادائمة, 
لأنه إذا صدق «بالضرورة - أودائما - لاشيء من ١ج‏ ب) مادام (ج)» 
فودائما لاشيء من (ب ج) مادام (ب)» وإلاً فبعض (ب ج) حين هو (ب)» 
وهومع الأصل ينتج «بعض (ب) ليس (ب) حين هو (ب)» وهو محال. 

وأمًا المشروطة والعرفيّة الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لادائمة في 
البعض: 

أما العرفيّة العامة فلكو نها لازمة للعامتين. ظ 

وأما اللادوام في البعض فلأئه لوكذب «بعض (ب ج) بالإطلاق العام» 
لصدق «لاشيء من (ب ج) دائما», فينعكس إلى «لاشيء من (ج ب) 
دائما»» و قدكان «كل (ج ب) بالفعل» - هذا خلف. 

أقول : السالبة الكلية المشروطة والعرفيّة العامّعان تدسكسان عرفيّة 
عام لق آنه متى يدق لالقتزورة أو انها - لاشيء من ( ج ب) 
مادام (ج) » صدق «دائما لااشيء من(ب ج) مادام (ب)» وإلا ف«بعضص 
(ب ج) حين هو (ب»)» لأنّه نقيضه؛ ونضمّه مع الأصل بأن نقول : 
«بنعضص (ب ج) حين هو (ب) وبالضرورة أو دائما لاشيء من (ج ب) 
مادام (ج)» فينتج : «بعضص (ب) ليس (ب) حين هو(ب»» وإنه محال» 
وهوناشئ من نقيض العكس» فالعكس حق. 
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ومنهم من زعم أن المشروطة العامة تنعكس كنفسهاء وهو باطل"" 
لأن المشروطة العامّة هي التي لوصف الموضوع فيها دخل في تحقق 
الضرورة على ماسبق» فيكون مفهوم السالبة المشروطة العامة منافاة 
وصف امحمول مجموع وصف الموضوع وذاته» ومفهوم عكسها منافاة 
وصف الموضوع مجموع وصف المحمول وذاتهء ومن البيّن أن الأول 
لايستلزم الثاني. . 

وأما المشروطة والعرفيّة الخاصّتان فتنعكسان عرفية عامّة مقيّدة 
باللادوام في البعضء فإنّه إذا صدق «بالضرورة - أودائما - لا شيء من 
(ج ب) د ١ج(‏ لادائما» فليصدق «دائما لااشيء من (ب ج) مادام 
رب لادائما في البعض» - أي بعض (ب ج) بالفعل - فإِن اللادوام في 
القضايا الكلية مطلقة عامة كلية على ماعرفت» وإذا قيد بالبعض تكون 
مطلقة عامة جزئية. 

أما صدق العرفية العامة وهي «لاشيء من(ب ج) مادام (ب)» 
فلأنها لازمة للعامتين» و لازم العام لازم اللخاص. ظ 

وأما صدق اللادوام في البعض : فلأنه لولم يصدق «بعض (ب ج) 
بالفعل» لصدق «لاا شيء من (ب ج) دائما»» وتنعكس إلى «لااشيء من 


(ج ب) دائماً»» وقدكان بحكم اللادوام الأصل «كل (ج ب) بالفعل» 
هذا خلف. 


وأئما لاتنعكسان إلى العرفيّة العامّة المقيّدة باللادوام في الكل لأنه 


. الاختلاف هنا مثل ما مضى من الاختلاف في عكس السالبة الكلية الضرورية‎ )١ 
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يصدق «لاشيء من الكاتب بساكن' مادام كاتبا لادائماً» ويكذب 
«لاشيء من الساكن بكاتب مادام ساكنا لا دائما» لكدب اللادوام» وهو 
«كل ساكن كاتب باللإطلاق العام» لصدق «بعض الساكن ليس بكاتب 
دائما» لآن من الساكن ما هوساكن دائما - كالارض. 


[/ا- عكس السوالب الجزئيّة المشروطة والعرفية الخاصتين] 

فال: وإن كانت جزئيّة فالملشروطة والعرفيّة الخاصتان تنعكسان عرفية 
خاصة: لأنه إذا صدق «بالضرورة - أو دائما - بعض (ج) ليس (ب) مادام 
رج لادائمً» صدق دائما «ليس بعض (ب ج) مادام (ب) لادائما» لأنا 
نفرض ذات الموضوع وهو (ج) (د)» فرد ج) بالفعل و(د ب) أيضاً بحكم 
اللادوام؛ وليس (د ج) مادام (ب) وإلاً لكان (د ج) حين هو (ب). فل(ب) 
حين هو(ج)؛ وقدكان ليس (ب) مادام (ج) - هذا خلف. 

وإذا صدق (ج) و (ب) على (د) وتنافيا فيه صدق «بعض (ب) ليس 
(ج) مادام (ب) لادائما» - وهوالمطلوب. 

وأمًا البواقي فلا تدنعكس لأنه يصدق «بالضرورة بعض الحيوان ليس 
بإنسان) و «بالضرورة ليس بعض القمر بمنخسف وقت التربيع لادائما» مع 
كذب عكسها بالإمكان العام الذي هو أعم الجهات, لكن الضروريّة أخص 
البسائط» والوقتيّة أخص من المركبات الباقية» ومتى لم تنعكسا لم ينعكس 
شيء منهاء لما عرفت أن انعكاس العامٌ مستلزم لانعكاس الخاص. 


)١‏ في النسختين وكذا في شرح المطالع : «لاشيء فق الكاتبة يساك الأصابع...» 
والصحيح ما أثبتناه على ما يظهر. 


؟وهبم شوم الرسالة الشمسية 


أقول : قدعرفت أن السوالب الكليّة سبع منها لاتنعكس؛ رشي 
منها تنعكس؛ فالسوالب الجرئية لا تنعكس إلا المشروطة والعرفيّة 
االحاصتان» فإنهما تنعكسان عرفيّة خاصة. 





أنه إذا هدق والصرير” - أو دائما > المدن بعض (ج ب) مادام 
رج لادائما » صدق «دائما لين بعض (ب ج) مادام (ب) لادائماً» لأا 
نفرض ذلك البعض - الذي هو (ج) وليس (ب) مادام (ج) لادائماً - 
(د)؛ فد ج) بالفعل - وهو ظاهر - و (د ب) بحكم اللادوام» و (د) 
ليس (ج) مادام (ب) وإلآ لكان (د ج) في بعض أوقات كونه (ب) فيكون 
(ب) في بعض أوقات كونه (ج))؛ أن الوصفين إذا تقارنا على ذات يثبت 
كم مدها في وققت الآخر؛ وقفدكان (د) ليسن (ب) مادام رج( - هذا 
خحلف»؛ و إذ فل صدى (ج) و(ب) على (د) وتنافيا فيه - أي مى كان (ج) 
لم يكن (ب)؛ ومتى كان (ب) لم يكن (ج) صدق «بعض (ب) ليس (ج) 
مادام (ب) لادائما» فإنه ل صدفق على (د ب) وصدق «ليس (ج) مادام 
(ب)» : صدق «بعض (ب) ليس رج( مادام (ب)» وهواجخزء الأول من 
العكس. ولا صدق عليه أنه (ج) ور(ب) صدق عليه «بعص (ب ج) 


بالفعل» وهو لادوا م العكس» فيصدق العكس انها 


وأما السوالب الحزئيّة الباقية فلاتنعكس» لانّها إِمّا السوالب الأربع 
التي هي الدائمتان والعامتان وإمًا السوالب السبع المذكورة وأخص الأربع 
الضرورية وأخص السبع الوقتيّة؛ وشيء منهما لاينعكس : أما الضرورية 
فلصدق قولنا : «بعض الحيوان ليس بإنسان بالضرورة» مع كذب «بعض 
الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العامٌ» إذ «كل إنسان حيوان بالضرورة». 


العكس المستوي نم 

وأمًا الوقتيّة فلصدق : «بعض القمر ليس عنخسف وقت التربيع 
لادائما»: وكذب «بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام». لأن 
وك ميق قمر بالفمرورة»؛ وإذا لم ينعكس الأخص لى ينعكس 
الأعم؛ لأن انعكاس الأعمً مستلزم لانعكاس الأخص. 

لايقال : قد تبيّن أن السوالب السبع الكلية لاتنعكسء ويلزم من 
ذلك عدم انعكاس جزئيّااء لأن الكلية أخصْ من الجزئيّة» وعدم 
انعكاس الأخص ملزوم لعدم انعكاس الأعم فكان في ذلك كفاية؛ 
فلاحاجة إلى هذا التطويل. 

لأنا نقول : هذا طريق آخر لبيان عدم انعكاس الجزئيات» وتعين 
الطريق ليس من دأب المناظرة. 


[8- عكس الموجبة الكلية] 

قال : وأمًا الموجبة - كليّة كانت أوجزئيّة - فلاتنعكس كليّة أصلاء 
لاحتمال كون المحمول أعمّ من الموضوع, كقولنا: «كلّ إنسان حيوان». 

وأمّا في الجهة: فالضروريّة والدائمة والعامّتان تنعكس حينيّة مطلقة, لأنه 
إذا صدق «كل (ج ب)»- بإحدي الجهات الأربع المذكورة - فربعض (ب 
ج) حين هو (ب)» وإلا فدلا شيء من (ب ج) مادام (ب)» وهو مع الأصل 
ينتج لا اشسي ع من رج ج) دائما» ف الضرورية والدائمة, ومادام رج 2 
العامتين - وهو محال. 

وأمًا الخاصتان فتنعكسان حينيّة مطلقة مقيدة باللادوام: 


أمًا الحينيّة المطلقة: فلكونها لازمة لعامتيهماء وأما قيد اللادوام ف الأصل 
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الكلي فلأله 0 «بعض (إب) ليس رج( بالفعل» لصدق ركل ب ج 
دائما» ف ا ل ا 0 «بالضرورة - 
أودائما - كلرج ب) مادام (ج)» ينتج « بج «كل ب ب دائما» ونضمّه إلى الجزء 
الغاي أيضاء وهو قولنا: «لاشيء من ١ج‏ ب) بالإطلاق العام» ينتج «لاشيء 
من (ب ب) بالإطلاق العام» فيلزم اجتماع النقيضين وهومحال. 

وأمًا في الجرئي: فيفرض الموضوع (3) فهو ليس (ج) بالفعل, وإلآ لكان 
(ج) دائما فإب) ذائما لدوام الباء بدوام الجيم, لكن اللازم باطل لنفيه 
الأصل باللادوام. 

وأما الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة: فتنعكس مطلقة عامة:, لأئه 
إذا «صدق كل (ج ب)»- يإحدي المهات الخمس الملكورة - ف «ربعض (ب 
ج) بالإطلاق العام» وإلا لصدق «لاشيء من إ(ب ج) دائما» وهو مع الأصل 
ينتج « لاشيء من رج ج) دائما»- وهو محال. 

أقول : مامر كان حكم السوالب. 

وأمًا الموجبات فهي لاتنعكس في الكم كليّة» سواء كانت كلَيّة أو 
جزئية» لجواز أن يكون امحمول فيها أعم من ال موضوع» وامتناع حمل 
اللخاص على كل أفراد العام؛ كقولنا :«كل إنسان حيوان» وعكسه كل 
كاذت: 

وأما في اللجهة : فالضروريّة والدائمة والعامعان تنعكم حينية مطلقة 
باالحلف» فإنه إذا صدق «كل رج ب)» أو «بعضه (بس)»- بإحدى الجتهات 
الأربع: أي بالضرورة أو ذاتها أو مادام لج)- وجب أن يصدق «بعص 


العكتن المسفو ف سي و 0897 
رب ج) حين هو (ب)»: وإلآ لصدق نقيضهء وهو «لاشيء من (ب ج) 
مادام (ب)» وهومع الأصل ينتج «لا شيء من (ج ج) بالضرورة - أو 
دائما» إن كان الأصل ضرو 5 أو دائماء أو «مادام (ج)» إن كان إحدى 
العامتين - وهو محال. 


وليس لأحد أن يمنع استحالته بناء على جواز سلب الشيء عن 

وأمّا الخاصتان فتنعكسان حينيّة مطلقة لادائمة» فإنه إذا صدق 
«بالضرورة د أودائما -كل رج ب) 5 أو بعضه (رب)- مادام رج) لادائما «( 
صدق «بعض (ب ج) حين هو (ب) لادائما». 


أما الحينية المطلقة وهي «بعض (ب ج) حين هو (ب)» فلكونها 
لازمة لعامتيهما. 

وما اللادوام - وهو «بعض (ب) ليس (ج) بالإطلاق العام» فلأأنه 
لوكذب لصدق «كل (ب ج) دائما » ونضمه إلى الجزء الأول من الأصل 
هكذا «كل وب ج) دائماء وبالضرورة أو دائما كل رج ب) مادام (ج)» 
لينتج «كل (ب ب) دائما» ونضمه إلى الجزء الثاني - الذي هواللادوام - 
ونقول :«كل (ب ج) دائماًء ولاشيء من (ج ب) بالإطلاق العام» لينتج : 
«لاشيء من (ب ب) بالإطلاق» فلوصدق «كل (ب ج) دائما لزم صدق 
كل (ب ب) دائما »» ولاشيء من (ب ب) بالإطلاق؛ وإنه اجتماع 
النقيضين؛ وهومحال. 


هذا إذا كان الأصل كلا وأمًا إذا كان جزئياء فلايتمّ فيه هذا البيان» 


كن ضوح الرسالة الشمسية 
لأن جرأيه جزئيّتان» والجزئيّة لاتنتج في كبرى الشكل الأول - على 


ماستسمعه - فلابد فيه من طريق آخر» وهوالافتراض 





بأن يفرض الذات التي صدق عليها (ج) و(ب) مادام (ج) لادائماً : 
(د)» ف(د ب) و (د ج)- وهو ظاهر - و (د) ليس (ج) بالفعل» وإلا لكان 
١ج(‏ دائماء فيكون (ب) دائماء لأنا حكمنا في الأصل أنه (ب) مادام (ج) 
وقدكان (دب) لادائما - هذا خلف - وإذا صدق عليه أنه (ب) وليس 
(ج) بالفعل «صدق بعض (ب) ليس (ج) المعل وهومفهوم لادوام 
العكس» ولو أجري هذا الطريق في الأصل الكلي أو اقتتصر على البيان 
في الأصل الحزئي لتم وكفى على ما لايخفى. 

والوقتيتان والوجوديّتان والمطلقة العامّة تنعكس مطلقة عامّة» لأنّه إذا 
صدق « كل 2 ب)» بإحدى الجهات دين ف«بعض (ب ج) بالإطلاق 
العام», وإلا سي من ( ب ج) دائما» وهو مع الأصل ينتج «لااشيء 

من (ج ج) دائماً»- وهوحال. 


[81- إثبات صحة العكس بطريق العكس] 

فال: وإن شئت عكست نقيض العكس ف الموجبات ليصدق نقيض 
الأصل أو الأخص منه. 

أقول : للقوم في بيان عكوس القضايا ثلاث طرق : 

الخلف؛ وهو ضم نقيض العكس مع الأصل لينتج محالاً. 
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والافتراض, وهو فرض ذات الموضوع شيئا معينا وحمل وصفي 
الموضوع وامحمول عليه ليحصل مفهوم العكسء وهولايجري إلا في 
الموجبات والسوالب المركبة» لوجود الموضوع فيهاء بحلاف الحلف فإنْه 
يعم الجتميع. 

والثالث طريق العكسء وهو أن يعكس نقيض العكس ليحصل 
ماينافي الأصل ؛ فلما نبّه فيما سبق على الطريقين الأوّلينَ حاول التنبيه 
على هذا الطريق أيضاً. 

فلك أن تعكس نقيض العكس ف الموجبات ليصدق نقيض الأصل 
أو الأخخص معد نان الأعدل إذا كان كلبا وشيض مكسه سلن كلى 

5 كم 5 ع8 ١‏ 00 

انعكس النقيض كنفسه في الكم كليا وهو أخص فو تقطن الأم". 

وإن كان جزئيّاء فإن كان مطلقة عامّة انعكس نقيض عكسها إلى 
مايداقظيها 4 لآل شيفيى عكنيهاسالية كل :ذاشة + وهى تسكن كنتسها 
إلى نقيضها. 

وإن كان إحدى القضايا الباقية : انعكس نقيض عكوسها إلى ما هو 
أخص من نقائضها : 


والكليّة أخص من الجرئيّة» وهذا جار في الجميع وفي غير المطلقة العامة يكون 
ذلك لمكي الحتصر فح قيفي اله .من حعيية إلنية ان كما قله فين إذا 
كان الأصل جزئيًاً (شريف). 





مهم شوح الرسالة الشمسية 
عرق عافة "وهس تششكين إل العونة الواكة الع هي ايمر فد 


نقائضها". 
و أمًا في الوقتيتين والوجوديّتين : فلن تقيض عكوسها سالبة دائمة 

5 م .11 

وعكسها أخص ) من نقائضها . 
مغلا إذا صدق «بعض (ج ب) بالإطلاق» صدق ((بعص (ب ج) 
بالإطلاق» وإلا ف«لا شيء من زب اج( دانما: وتنعكس 6 «لااشىء من 


رج ب) دائما ») وهو نقيض «بعض (ج ب) بالإطلاق» فيلزم اجتماع 


)١‏ هذا في الدائمتين والعامتين ظاهر» لأن عكوسها حينيّة مطلقة ونقيضها العرفيّة 
العامة. وأما في الحاصّتين : فالعرفيّة العامة هي نقيض الجزء الأول من 
هما ونا اقتتصر عليها في الحاصتين لأن قيد اللادوام سالبة جزئيّة مطلقة 
عامة لايمكن إثباتها بطريق العكس (شريف). 

)١‏ وذلك لأن العرفيّة العاّة أخص من الممكنة العامّة التي هي نقيض الضروريّة 
وأخص من المطلقة العامة التي هي نقيض الدائمة؛ وأخص من الحينيّة الممكنة 
والحينية المطلقة اللتين هما نقيضا العامتين وأخص من نقيضي الخحاصتين: 
لأعما شبهنا الخواين الأولين مدهمها» فكرنان اهن من اد المتيوفات 
الثلاثة التي هي نقيض الحخاصتين : أعبي المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة فتكون 
العرفية العامة أخص من أخص من نقيضي الخاصتين (شريف). 

؟) لآأن عكس السالبة الدائمة سالبة دائمة»؛ وهي أخص من الممكنة الوقتيّة الي هي 
نقيض الجزء الأول من الوقتيّة وأخص من الممكنة الدائمة التي هي نقيض 
الجزء الأول من المنتشرة فتكون أخص من الأخص. وأما في الوجوديّتين فهي 
نقيض الجزء الأول منهما فتكون أخصّ من نقيضهما (شريف). 


العكس المستري 0 سس ها 

وإذا صدق «بعض (ج ب) بالضرورة» ف«بعض (ب ج) حين هو 
(ب)» وإلا ف«لاا شيء من (ب ج) مادام (ب) دائما» ف «لاشيء من (ج 
ب مادام (ج)» وهوأاخص من نقيض «بعض (ج ب) بالضرورة» - أعني 
قولنا : «لااشيء من (ج ب) بالإمكان» وعلى هذا القياس. 

وإِمًا خصّص هذا الطريق بالموجباتء لأن بيان انعكاس السوالب به 
موقوف على عكوس ال موجبات» كما يتوقف بيان انعكاسها على عكوس 
السوالب» فلما قذمها أمكنه أن يبن به عكوس الموجبات» بخلاف 
اضر الب 


[817- عكس الممكشين] 

فال : وأمّا الممكنتان فحاههما في الانعكاس وعدمه غير معلوم لتوقف 
البرهان المذكور للانعكاس فيهما على انعكاس السالبة الضروريّة كنفسهاء أو 
على انتاج الصغرى الممكنة مع الكبرى الضروريّة في الشكل الأوّل والثالث؛ 
اللذين كل واحد منهما غير محقق, ولعدم الظفر بدليل يوجب الانعكاس 
وعدمه. 

أقول : قدماء المنطقيين ذهبوا إلى انعكاس الممكنتين ممكنة عامة؛ 
واستدلوا عليه بوجوه : 

أحدها الحلف, لأثه إذا صدق «بعض (ج ب) بالإمكان» صدق 
بعض (ب ج) بالإمكان العام؛ وإلا ف«لاشيء من (ب ج) بالضرورة» 
ونضمّه مع الأصل» ونقول «بعض (ج ب) بالإمكان» لاشيء من(ب ج) 
بالضرورة» يننج : «بعض (ج) ليس (ج) بالضرورة»- وأنه محال. 


لكان شوح الرسالة الشمسية 





وثانيها : الانتراض» وهو أن يفرض ذات (ج و ب) (د) ف(د ب) 
بالإمكان» و(د ج) 00 فبعضص زب اج( بالإمكان وهو المطلوب. 

وثالثها : طريق العكس؛ فإنه لوكذب «بعض (ب ج» بالإمكان 
لصدق «لا شيء من (ب هت بالضرورة»» فينعكس إلى «لاشيء من وج 
ب) بالضرورة») وقد كان «بعضص رج ب) بالإمكان» فيجتمع النقيضان. 

وهله الدلائل لا تتم 

أمّا الأؤلان : فلتوقفهما على انتاج الصغرى الممكنة في الشكل 
الآول:والثالعت وستعرفه انها حقيية ب 

وأمًا الثالث : فلتوقفه على انعكاس السالبة الفبرورنة كشيي اوقد 
ميك ابي إل دائمة» فلمًا لم : ا د 


واعلم أنا إذا اعتبرنا الملوضوع بالق د كيجا وم عي ال اه 


)١‏ قال في شرح المطالع : «إذا فرض الذات التي صدق عليها (ج) بالفعل و(ب) 
بالإمكان (د)؛ ف(د ب) بالإمكان و (ج) بالفعل» فبعض (ب ج) بالإمكان. 

؟) أذا اعتبرنا اتصاف ذات الموضوع بالعنوان بالإمكان العام - على ما هو مذهب 
الفارابي - يلزم انعكاس السالبة الضرورية كنفسهاء وانعكاس الموجبة الممكنة 
موجبة جزئية ممكنة عامة» فتكون الممكنة منتجة في صغرى الأول والثالثك 
بلااشتباه؛ ويكون النقيض بالمثال المفروض مندفعاً» إذ لايصدق على مذهبه أن 
وكل ماهو مركتوي زبد قرس بالضووزة»لابوإذا افقيرنا الصنافه بدا الس 
الخارجي - كما هومذهب الشيخ بزعم المتأخرين - يحب أن لايثبت شيء من 
هذه الأحكام: فتوقف المصئف حيتئذ في الممكنتين لاحاصل له (شريف). 


العكس المستوي < "5١‏ 
يظهر عدم انعكاس الممكدةة لذن مفهوم الأصل «إن ماهو(ج) بالفعل 
(ب) بالإمكان» ومقهوم العكس «إن ما هو (ب) بالفعل (ج) بالإمكان», 
ويجوز أن يكون (ب) بالإمكان وأن لايخرج من القوة إلى الفعل أصلاء 
فلايصدق العكس. 

وما يضتقه القال المتكوى فى اللطالبة الشرورية 4 فإله يصدق بوكر 
حمار مركوب زيد بالإمكان»؛ ويكدذب «بعض ما هو مركوب زيد بالفعل 
حمار بالإمكان» لأن «كل ماهو مركوب زيد بالفعل فرس بالضرورة» 
ولاشيء من الفرس بحمار بالضرورة» فلاشيء ما هومركوب زيد بالفعل 
بحمار بالضرورة». 

وأما إذا اعتبرناه بالإمكان - كما هو مذهب الفارابي - تنعكس (ن : 
فنعكس) الممكنة كنفسهاء لأن مفهومها أن «ماهو (ج) بالإمكان فهو 
(ب) بالإمكان»» فما هو (ب) بالإمكان (ج) بالإمكان لامالة. 


و ينضح لك من هذه المباحث أن انعكاس السالبة الضروريّة كنفسها 
مستلزم لانعكاس الموجبة الممكنة كنفسهاء وبالعكس؛ وكل ذلك بطريق 
9 


[80- عكس القضايا الشرطيات] 
الكليّة سالبة كلَيّة؛ إذ لوصدق نقيض العكس لانتظم مع العكس قياسأً منتجا 
للمحال. 


ين شوم الرسالة الشمسية 
وأمًا السالبة الجرئيّة فلاتنعكسء لصدق قولءنا: «قد لايكون إذا كان هذا 
حيوانا فهو إنسان» مع كذب العكس. 
وأما اللخفصلة فلايتصؤر فيها العكس لعدم الامتياز بين جزأيها بالطبع. 
أقول: 0 المتصلة إذا ييه 


سالبة كلية باللخلف: فإنّه لوصدق نقيض العكس لاننظم . مع الأصل 
اها منيها الميخال: 





أما إذا كانت موجبة : فلأئه إذا صدق «كلما كان -] أو قد يكون - 
إذا كان | ب فج.د» وجب أن يصدق : «قد يكون إذا 0 
وإلا ف«ليس ألمتة إذا كاذرج د) ف(اب)» -0 مع الأصل هكذا: 
يكون إذا كان (ا ب) فرج د) وليس ألبتة إذا كان وج د) فرا ب)» ينتج : 
«قدلايكون إذا كان (ا ب) ف( س)- 15 ضرورة صدق قولنا : 
«كلما كان (ا ب) قدا ب)». 

وأما إذا كانت سالبة : فلأنه إذا صدق قولنا «ليس ألبنّة إذا كان ا ب 
فج د» وجب أن يصدق «فليس ألبتة إذا كان ج دفاب» وإلا «فقد 
يكون إذا كان ج د فا ب» وهومع الأصل ينتج «قد لايكون إذا كان ج د 
فج د» هذا خلف. 

وإغالم تكس الويعة الكلية كليّة لجواز أن يكون التالي أعمّ من 
المقدّم وامتناع استلزام العام للخاص كلْيّاء كقولنا : «كلّما كان الشيء 
إنسانا كان حيو انا 6 وعكيه ا كاذس. 


العكس المستوي 3000000000000 م 

وأمًا السالبة الجزئية فلاتنعكس»ء لصدق قولنا : «قدلايكون إذا كان 
هذا يجيران فهو إنسان» مع كذب قولنا : «قد لايكون إذا كان هذا إنسانا 
كان حيواناً» لأنّه «كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا». 

هذا إذا كانت المنّصلة لزومية؛ أما إذا كانت اثفاقية فإن كانت اثفاقية 
خاصّة لم يفد عكسهاء لأنْ معناها موافقة صادق لصدقء فكما أن هذا 
الصادق يوافق ذلك الصادق كذلك يوافق ذلك هذاء فلا فائدة فيه» وإن 
كانت عامة لم تنعكسء لجحواز موافقة الصادق للتقدير بدون العكس 
حيث لايكون التقدير فناذقا. 

وأما المنفصلات : فلايتصورفيها العكس» لعدم امتياز جزأيها بحسب 
الطبع؛ وقد عرفت ذلك 2 صدر البحث. 





4 بس شرم الوسالة الشمسية 





[:6] قال : 
الغ الال م 
في عكس النقيض 


وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضيّة تقيض الشان والثائئ عين 
الأول مع مخالفة الأصل ف الكيف وموافقته في الصدق. 


أأقول : قال قدماء المنطقيّين ' : عكس النقيض هوجعل نقيض الدرء 
الشان بج أوّل ونقيض الجمزء الأول ثانيا مع بقاء الكيف والصدق 
بجالهماء فإذا قلنا : «كل إنسان حيوان» كان عكسه «كل ما ليس يحيوان 
ليس بإنسان». 


0 الوكيات تدحك البوالب في العدين التري وبالبكتن 

أن الموجبة الكليّة تنعكس كنفسهاء ٠‏ فإذا صدق قولنا: «كل (ج 

ب)» بايا إلى قولنا : «كل ماليس (ب) ليس (ج)» وإلا ف«بعض 
ماليس (ب ج)» وتعكين بالدكين المستوي إلى قولنا : «بعض (ج) ليس 


(-ب)» وقدكان «كل رج س)»- هذا خلف. 





)١‏ عكس النقيض المستعمل في العلوم هو عكس النقيض بهذا المعنى» وأما المعنى 
الذي ذكره المتأخرون فغير مستعمل فيها (شريف). 


5-5 15 شل 10 فى الل 

وينضمٌ إلى الأصل هكذا : «بعض ما ليس (ب ج) وكل(ج ب)» 
ينتج : «بعض ماليس (ب ب)» وإنه محال. 

والموجبة الجرئية لاتنعكس» لصدق قولنا : «بعض الحيوان 
لاإنسان»» وكذب «بعض الإنسان لاحيوان». 

والسالبة - كلية كانت أوجزئيّة - تنعكس إلى سالبة جزئيّة» فإذا 
قلنا : «لاشيء من (ج ب)» أو«ليس بعضه (ب)» فليصدق «ليس يعض 
ماليس (ب) ليس (ج)» وإلا «فكل ماليس (ب) ليس (ج)» وتنعكس 
بعكس النقيض إلى قولنا : «كل (ج ب)» وقدكان «لاشيء - أو ليس 
بعض - (ج ب)» هذا خلف. 

وهكذا الشرطيّة المنّصلة المؤجبة الكلية تنعكس كنفسهاء لأنْه إذا 
صدق «كلماكان (ا س) كان (ج د)» ف«كلمالم بكر دوج دم يكن (ا ب)» 
لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم» وإلاّ لجاز انتفاء اللازم مع بقاء 
الملزومء وهومما يهدم الملازمة بينهما. 

والموجبة اللحزئية لاتنعكس»؛ لصدق قولنا :«قد يكون إذا كان الشىء 
حيوانا كان لاإنساناً» وكذب قولنا : «قد يكون إذا كان الشىء إنساناً 
ل يكن حنيوانا»: 1 

والسالبتان تنعكسان إلى سالبة جزئية» لأنّه إذاصدق «ليس ألبنّة -أو 
قد لايكون - إذا كان (ا ب) فرج د)» «فقد لايكون إذا لم يكن (ج د) 
حوراي وإلا «فكلما لى يكن (ج د) لم يكن (ا ب)» وتنعكس إلى 
«كلما كان (! ب) كان (ج د)» وقدكان «ليس ألبتة - أوقد لايكون - 
إذاكان (اب) فوج د)»- هذا خلف. 


كاكبم شرح الرسالة الشمسية 
وقال التاغرون" :السك الالو يميف النكين لصنق بحم 
ماليس (ب ج)» غاية ما في الباب أنه يلزم منه صدق قولنا : «ليس بعض 
ماليسن (نت) ليس 5-5 لكنه لايلزم منه صدق «بعض ماليس (ب ج)» 
أن السالية المعدولة أ عم من الموجبة المحصلة» وصدق الأعم لايستلزم 
صدق الأخص. 
فلمًا منعوا تلك الطريقة غيّروا التعريف إلى ماعرّف به المصئف» 





- قد دفع ذلك؛ لأنا نأحذ نقيضي الطرفين بمعنى السلب - لابمعنى العدول‎ )١ 
وقدعرفت أن الموجبة السالبة ا محمول مساويّة للسالبة» فقولنا : «كلّ ماليس‎ 
رب) هو ليس (ج)» موجبة سالبة الطرفين في حكم السالبة في عدم اقتضاء‎ 
وجود الموضوعء فإذا لم يصدق ذلك صدق «ليسن بعشن ما ليسن :(ب) ليس‎ 
(ج)» فكان معناه سلب سلب (ج) عن بعض ماصدق عليه سلب (ب»» فلابد‎ 
أن يصدق على ذلك البعض - أي بعض ماليس (ب ج) - ويتمّ الدليل؛‎ 
فالسالبة المعدولة الخحمول وإن كانت أعم من الموجبة المحصّلة» لكن السالبة‎ 
السالبة انمحمول ليست أعم منهاء ؛ بل هي مساوية لما.‎ 

وإكات التدليل على التكتاص لوجر الكلية عنقييها م الدليل لقنا عد 
انعكاس السالبتين سالبة جزئيّة» لابتنائه على انعكاس الموجبة الكليّة كنفسهاء 
ولذلك اكتفي في الردٌ على القدح في دليل انعكاس الموجبة الكليّة كنفسها 
فإنه قدح في الدليلين معا. 

هذا قدحهم في انعكاس الحمليّات. وأمًا الو اوكا ارات : فهو أن 
يقال : : لانسلم أن اتتفاء اللازم يستلزم انتفاء الممزوم : ٠‏ وإنما يستلزم ذلك إذا كان 
اللزوم باقيأ على تقدير انتفاء اللازم - وهوممدوع - لم لايجوز أن يكون انتفاء 
اللازم أمرأ محالا في نفسه؛ فإذا فرض واقعاً لم يبق اللزوم معهء فإِنّ اما جاز 
أن يستلزم ا محال (شريف). 


عكس النقيض 0ل م 
وهوجعل الجزء الأول من القضيّة نقيض الثاتي. والناني عين الأول مع 
مخالفته الأصل في الكيف وموافقته في الصدق. 

فالمراد بالقضية هاهنا هي التي نحصل بعد هذا التبديل» بخلاف 
القضيّة المذكورة في تعريف العكس المستوي فإنْها هي الأصلء؛ يعني 
تاذ شرع القاق من الأصل وهل ادوع الأول منه قيضا له" ناخد 
الجزء الأول من الأصل ونجعل الجزء الثاني عينه» فإذا حاولنا عكس 
قولنا : «كل إنسان حيوان» أخذنا «الحيوان» وجعلنا الجزء الأول نقيضه 
2 أي اللاحيوان - وأخذنا «الإنسان» وجعلنا الجرء الثاني عينه» فيحصل 
«لاشيء مما ليس حيواناً بإنسان» و هي القضيّة المطلوبة من العكس. 

والأوضح أن يقال : «إنّه جعل نقيض الجزء الثاني من الأصل أولاء 
وعين الجزء الأول ثانيا مع المخالفة في الكيف والموافقة في الصدق». 


١‏ إغما فسرعبارة المتن بهذا المعنى دون أن نقول : «نأخذ نقيض الجمزء الثاني من 
الأضة وله الوه الأو من الفكين» لأن المفعول الأول الععا هو المبعذا 
الذي يراد به الذاتء والمفعول الثاني هو الحبرالذي يراد به الوصفء. فمفهوم 
عبارة المصنف هوأن يجعل الجزء الأوهن المكيين فوضيوةا بكونه نقيضص 
الجزء الثاني من الأصل» وذلك لايتصوّر إلا بأن يؤخذ الجزء الثاني من الأصل 
ليتعيّن نقيضه فيجعل الجزء الأول من العكس موصوفا يبذه الصفة» أعني كونه 
نقيضاً للجزء الثاني من الأصلء ولو فسّرت بجعل نقيض الجزء الثاني من 
الأصل جزءا أول من العكس لزم أن يراد بالمفعول الأول الوصف وبالثاني 
الذات» وإذا أريد هذا المعنى فالعبارة ماذكره الشارح (شريف). 


5م شرم الرسالة الشمسية 





[86- عكس نقيض القضايا] 


أفال: وأمًا الموجبات فإن كانت كليّة فسبع منهاء وهي الت لاتنعكس 
سوالبها بالعكس المستويء لأله يصدق: «بالضرورة كل قمر فهو ليس 
بمنخسف وقت التربيع لا دائما» دون عكسه - لما عرفت - 

وتنعكس الضروريّة والدائمة دائمة كليّة, لأئه إذا صدق «بالضرورة 
- أو دائما كل مج ب)» فودائما لاشيء تماليس(ب ج)» وإلا «فبعض 
ماليس (ب) فهو (ج) بالفعل», وهومع الأصل ينتج: «بعض ماليس (ب) فهو 
(ب) بالضرورة» في الضروريّة: و «دائما» في الدائمة - وهو محال. 

وأمّا المشروطة والعرفيّة العامّتان فتنعكسان عرفيّة عامّة كلية, لأنه إذا 
صدق «بالضرورة - أودائما كل وج ب) مادام وج)» فودائما لاشيء 
تخاليس (ب ج) مادام ليس (ب)» وإلا «فبعض ما ليس ( ب) فهو (ج) حين 
هو ليس (ب)» وهومع الأصل ينتج: «بعض ماليس (ب) فهو (ب) حين هو 
ليس (ب)»- وهو محال. 

وأمًا الخاصتان فتعكسان عرفيّة عامّة لادائمة في البعض: أمّا العرفيّة 
العامة فلاستلزام العامتين إياهاء وأمًا اللادوام في البعض فلأله يصدق «بعض 
ماليس (ب) فهو (ج)» بالإطلاق العام وإلا «فلاشيء ا ليس (ب ج) دائما» 
فتنعكس إلى «لاشيء من (ج) ليس (ب) ذائمأً» وقدكان «لاشيء من (ج 
ب) بالفعل» بحكم اللادوام؛ ويلزمه «كل(ج) فهوليس (ب) بالفعل» لوجود 
الملوضوع - هذا خلف. 


أفول : على رأي المتأخرين حكم الموجبات فيه حكم السوالب في 


عكس النقيض لل ا 
العكس المستوى بدون العكسء فالموجيات إن كانت كليّة فالسبعة التي 
لاكنتكين سير البها جالفكين المسعرى تسكن كين التقيقين: لأن 
الوقتيّة أخصّهماء وهي لاتنعكس» لصدق قولنا : «بالضرورة كل قمر 
برقت التربيع لادائما» مع كذب عكسه.ء وهو «ليس 
بعض المنخسف بقمر بالإمكان العام » لماعرفت أن «كل منخسف قمر 
بالضرورة» وإذا لم تنعكس الوقتيّة لم ينعكس شيء من السبع» لأن عدم 
انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم - لما مر غير مرة. 

والغيوور :2 والدائعة سكتيان ائية كليةه لأنه إذا عدف «والضرورة 
- أودائما -كل (ج ب)» ف«دائما لاشيء عا لمر دب ج)» وإلا «فبعضص 
ماليس (ب ج) بالفعل» ونضمه إلى الأصل ونقول : «بعض ماليس (ب 
ج) بالفعل» وبالضرورة - أودائماً- كل لج تينج دن ماليس 
(ب) فهو(ب) بالضرورة»- إن كان الأصل ضرورياء أو «دائما» إن كان 
دائما - وإنه محمال. 

والضروريّة لاتنعكس كنفسهاء لأنه يصدق ف المشال المذكور 
«بالضرورة كل مركوب زيد فرس» مع كذب «لاشيء مما ليس بفرس 
مركوب زيد بالضرورة» لصدق قولنا : «بعض ماليس بفرس مركوب 
زيد بالإمكان العام » وهو ال حمار. 

والمشروطة والعرفيّة العامُتان تنعكسان عرفية عامّة كليّة. لأنا إذا 
قلنا: «بالضرورة - أو دائما كل (ج ب) مادام (ج)» ف«دائما لاشيء 
اليس (ب ج) مادام ليس (ب)» وإلا فبعض ماليس (ب ج) حين هو 
ليس (ب)» ونضمه إلى الأصل هكذا : «بعض ماليس (ب ج) حين هو 


امب لله سس شرح الْرسالَة الشمسية 
ليس (ب) وبالضرورة - أودائما - كل(ج ب) مادام (ج)» ينتج «بعضص 
ماليس (ب ب) حين هوليس (ب)4»- فإنه خلف. 
البعض»ء فإنه إذا صدق«بالضرورة أودائما كل (ج بع مادام رج( لادائماً» 
ف«دائما لاشيء مماليس (ب ج) مادام ليس (ب) لادائما في البعض»؛ أما 
صدق قولنا : «لاشيء مجالسن زرب اج( مادام ليشن ر(رب)» فلأنه لازم 
وأما اللادوام في البعض- أي بعض ماليس (ب ج) بالإطلاق العام- 
فإنّه لولاه لصدق قولنا : «لاشيء ما ليس (ب ج) دائماً» فتنعكس إلى 
قولنا: «لاشيء من (ج) ليس (ب) دائما» وقد كان بحكم لادوام الأصل 
«لاشيء من (ج ب) بالفعل» المستلزم لقولنا : «كل (ج) فهو ليس (ب) 
بالفعل»- لاستلزام السالبة البسيطة الموجبة المعدولة المحمول عند وجود 
الموضوع الذي هومحقق هاهنا بسبب إيجاب الأصل - لكن «كل(ج) هو 
ليس (ب) بالفعل» صادق لصدق ملزومه» فيكذب «لاشيء من (ج) 
ليس (ب) دائما» فيكون اللادوام في البعض حقاً. 


[85- عكس نقيض القضايا الجرئيّة] 

أخال: وإن كانت جزرئيّة: فالخاصتان تنعكسان عرفيّة خاصة:؛ لأنه إذا 
صدق «بالضرورة 3-3 أوذائماً - بعضص 2 ب( مادام رج( لادائما» وجب أن 
يصدق «بعض ماليس (ب) ليس (ج) مادام ليس ١ب)‏ لإدائما». 

لأنا نفرض ذات الموضوعء؛ وهو(ج) (د) ف(د) ليس بالفعل (ب) للادوام 


عكس النقيض 3333333 ايام 
ثبوت الباء له وليس (ج) مادام ليس (ب) و إلا لكان (ج) حين هوليس 
(ب)؛: فليس (ب) حين هو (ج). و قدكان (ب) مادام (ج)- هذا خلف - 
و(د) (ج) بالفعل وهوظاهرء «فبعض ماليس (ب) ليس (ج) مادام ليس (ب) 
لادائما» وهو المطلوب. 

وأمّا البواقي فلاتنعكسء لصدق قولنا: «بعض الحيوان هوليس بانسان 
بالضرورة المطلقة» و«بعض القمر هوليس بمنخسف بالضرورة الوقتية» دون 
عكسها بأعمٌ الجهات؛ ومتى لم تنعكسا لم ينعكس شيء منها لماعرفت في 
العكس المستوي. 


أقول : الخاصتان من الموجبات الحزئية تنعكسان عرفية خاصة:؛ لأنه 
إذا صدق «بالضرورة - أودائما - بعض (ج ب) مادام (ج0 لادائماً» 
ف«بعض ماليس (ب) ليس رج( مادام لمدن :رني) لادائماً»» لأنا نفرض 
ذات الموضوع وهو(ج) (د) ف(د) ليس (ب) بالفعل بحكم لادوام الأصل» 
و(د» ليس (ج) مادام ليس (ب) وإلآ لكان (ج) في بعض أوقات كونه 
ليس (ب)» فهوليس (ب) في بعض أوقات كونه (ج)» وقدكان (ب) في 
جميع أوقات كونه (ج) - هذاخلف - و(د ج) بالفعل» وهوظاهرء وإذا 
صدق على (د) أنه ليس (ب) وأنه ليس (ج) مادام ليس (ب)» ف«بعض 
ماليس (ب) ليس (ج) مادام ليس (ب)»- وهوالجزء الأول من العكس - 
وإذا صدق عليه أنه (ج) بالفعل فبعض ماليس (ب ج) بالفعل - وهو 
مفهوم اللادوام - فيصدق العكس بجزأيه وهو المطلوب. 


وأمًا الموجبات الجزئيّة الباقية فلاتنعكس: 


عض شرم الرسالة الشمسية 
لأن الوقتيّة أحصّ السبع» والضروريّة أخص الأربع - التي هي 
الدائمتان والعامتان» وهما لاتنعكسان - : 
أما الضضرورية : فلصدق قولنا : «بالضرورة بعض الحيوان هو ليس 
بإنسان» بدون عكسهء وهو «بعض الإنسان ليس بحيوان» بالإمكان العام 
لصدق قولنا : «كل | إنسان حيوان بالضرورة». 





وأما الوقتية فلأنه يصدق «بعض القمر هوليس بهنخسف وقت 
اخربيع لادائماً» مع كذب «بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان 5-8 
لأن كل منخسف قمر بالضرورة؛ ومتق لم تنعكساء ؛ لم ينعكس شيء من 
الموجبات البزئية - لما عرفت مرارا. 


[/1- عكس النقيض للسوالب من القضايا] 

فاال: وأمًا السوالب - كليّة كانت أو جزئية - فلاتنعكس كلية, 
لاحتمال كون نقم نقيض امحمول أعم من الموضوع. 

وتنعكس الخاصتان حينيّة مطلقة, لأنه إذا صدق «بالضرورة - أودائما 
- لاشيء من (ج ب) مادام (ج) لادائماً» فبعض ما ليس (ب) (ج) حين هو 
ليس (ب) بفسرض الموضوع (د). فهو ليس (ب) بالفعل, و(ج) في بعمض 
أوقات كونه ليس (ب)؛ لأله ليس (ب) في جميع أوقات كونه (ج)؛ ف «ربعض 
مالس (ب) فهو (ج) في بعض أحيان ليس (ب)» وهو المدعى. 

وأمًا الوقتيّمان والوجوديّتان فتنعكس مطلقة عامّة, لأنه إذا صدق 
«لاشيء من ج ب» باحدي هذه الجهات المذكورة ف«بعض ماليس (ب ج) 


عكس النقيض فض 
بالإطلاق العامٌ» بفرض الموضوع (د), فهو ليس (ب) و (ج) بالفعل لوجود 
الموضوع: ف«بعض ماليس (ب) فهو (ج) بالفعل» وهو المطلوب؛ وهكذا بين 
عكوس جزئياتها. 


أقول : وأما السوالب فكليّة كانت أوجزئيّة لم تنعكس كلية) 
لاحتمال أن يكون نقيض امحمول أعم من الموضوع وامتناع إيجاب 
الأخصّ لكل أفراد الأعمء كقولنا : «لاشيء من الإنسان بحجر»» فما 
يس حجر أعمّ من الإنسان» فامتنع أن تنعكس إل «كلٌ ماليس بحجر 
إنسان ». 

وتنعكس اللحاصتان حينيّة مطلقة» لأنه إذا صدق «بالضرورة - أو 
دائما - لاشيء من (ج ب) - أو ليس بعضه (ب)- مادام ١ج‏ لادائماً» 
فليصدق «بعض ماليس (ب ج) حين هوليس (ب»» لأن ذات الموضوع 
موجودة - لدلالة اللادوام عليه - فلنفرضه (د) ف(د) ليس (ب)» وهو 
مفهوم الجزء الأوؤل» و(د ج) في بعض أوقات كونه ليس (ب».؛ لأنه كان 
ليس (ب) في جميع أوقات كونه (ج)؛ وإذا صدق على (د) أنه ليس (ب) 
وأنه (ج) في بعض أوقات كونه ليس (ب) : ف«بعض ماليس (ب ج) 
حين هوليس (ب»» وهو الماعى. 

هذا ما في الكتاب, والصواب ألهما تنعكسان حينّة مطلقة لادائمة» أمّا 
الحينية فلما ذكرناء وأمًا اللادوام فلأنه يصدق على ««) أنه ليس (ج) 
بالفعل»؛ وإلا لكان ١ج(‏ دائماء فيكون ليس (ب) ذائما - لدوام سلب 
الباء بدوام الجيم - وقدكان لادائما - هذا خلف. 


ا لل صم ضصمسسحس سم صعَوَعَ الوَسَالَكَ الشمسية 
وإذا صدق على (د) أنه ليس (ب) وأنه ليس رج بالفعل صدق 
«بعض ماليس (ب) ليس (ج) بالفعل» وهو مفهوم اللادوام. 
وأما الوقتيئمان والوجوديّمان فتنعكس مطلقة عامة» لآثه إذا صدق 
«لاشيء من رج ب)» و«ليس بعصضه (ب)) - يإحدي هذه الجهات 5 
ذات الموضوع (د)» ف(د) ليس (ب)- وهو مفهوم الجزء الأول - و(د ج) 
بالفعل بحكم اللادوام» ف«بعض ماليس( ب ج) بالإطلاق» وهوالمطلوب. 
وإنما لم يتعد قيد اللادوام واللاضرورة إلى العكس لمواز أن يكون 
رج( ا ل(د) فلايصدق (««(د) ليس ١ج(‏ بالإمكان» كلو لها :لسن 
بعض الإنسان بلاكاتب لابالضرورة» مع كني «بعض الكاتب إنسان 
لابالضرورة»؛ أن «كل كاتتت إنشان بالضرورة». 


احا 

قال: وأما بواقي السوالب والشرطيات 3 موجبة كانت أوسالبة - فغير 
معلومة الانعكاس لعدم الظفر بالبرهان. 
والشرطيات 1 

أما انعكاس الفعليات منها + فلآنه إذا صدق «لااشىء من رج ب 
بالإطلاق العام» ف«بعض ماليس رب ج) بالإطلاق العام» وإلا ف«لا شيء 


عكس النقيض هدم 
لين (ب ج) دائماء فلاشيء من (ج) ليس (ب) دائما». ويلزمه «كل 
وح ب) دائمأ»: وقدكان «لا شيء من (ج ب) بالإطلاق »- هذا خلف. 

وأما انعكاس الممكنتين فللانه إذا قلنا : «لاشيء من (ج ب) بالإمكان 
|الخاص» ف«بعض ماليس اج ب) بالإمكان العام » ولا فدلا شىء لين 
رب ج) بالضرورة» ف«لااشيء من رج ليم رمب بالضرورة»؛ ويلزمه 
«كل (ج ب) بالضرورة» - وهو ينافي الأصل. 

وأمّا انعكاس الشرطيّة الموجبة : فلأنّه إذا صدق «كلما كان (ااب) 
فرج د)» ف«ليس ألبتة ذالم يكن رج د) كان (ابس)» وإلا «فقديكون إذا 
لم يكن (ج د) كان (ا ب)» وهو مع الأصل ينتج : «قديكون إذا لم يكن 
(ج ) فرج د)» وإنه ممال. 


أو ينعكس بالعكس المستوي إلى قولنا : «قد يكون إذا كان (اب) 
لم يكن (ج د)» فيكون (! ب) ملزوماً للنقيضين. 

وأما انعكاس الشرطيّة السالبة : فلأنه إذا قلنا : «ليس البنّة إذا كان (ا 
06 فرج د)» ف«قد يكون إذا ل دكن (ج 0 ف( ب)» وإلا ف«لميس إلكة 
إذا لى يكن (ج د) ف(أ ب)» فقد لايكون إذا كان (ا ب) لم يكن (ج د)» 
ويلزمه «قديكون إذا كان (ا ب) فرج د)» وهو يناقتض الأصل. 


ولا لم تع هذه الدلائل عند المصئّف ول يظفر بدليل آخر توقف في 


1 آ ذأ تلشف لو نا اليف د 
أمّا الدليل الأوّل : فلأنا لانسلم أن قولنا: «لاشيء من (ج) ليس 
(بع2 دائماً» يستلزم «كل وج ب) دائماً» لذن السالبة المعدولة لاتستلرم 
الونضة اخمل . 
أمَا الغا : فلأنا لانسلم أن تولعاة ولاشضي» كلا لسن ردي د 
بالضرورة» ينعكس إلى قولنا : «لاشيء من (ج) ليس (ب) بالضرورة» 
لماعرفت من أنْ السالبة الضرورية لاتنعكس كنفسها؛ ولثن سلّمناه» لكن 
د استلزام «لاشيء من (ج) ليس (ب) بالضرورة» ل«كل (ج ب) 
بالضرورة» وسدد المنع مامرٌ آنفأء وهوأنٌ السالبة المعدولة لاتستلزم 
الموجبة امحصلة. 


وأما الغالث' : فاته لايل استحالة قولنا : «قديكون إذا لم يكن 


)١‏ ققد عرفت طريقة دفع ذلك بأن تلك السالبة سالبة المحمول» وهي مستلزمة 

للموجبة ا محصلة. 
وبهذا يندفع أيضاً قوله : ولئن سلمناه؛ لكن لانسلم استلزام «لاشيء من 
(ج) ليس (ب) بالضرورة» لدكل (ج ب) بالضرورة» (شريف). 

)١‏ قد تقرر في هذا المقام نكتة» وهي أن يقال : أحد الأمور الثلاثة واقع قطعا : إِما 
عدم استلزام الكل للجزء؛ وإمّا عدم إنتاج الشكل الثالث من الشرطيّات 
المتصلة؛ وإِمًا ثبوت الملازمة الجزئية بين أي أمرين كانا» فيلرم أن لاتصدق 
سالبة كليّة لزوميّة في شيء من الموادٌ. 

وذلك لأن الكل إن لم يستلزم الجزء فذاك هو الأمرالأوّل. 

وإن استلزمهء فإمًا أن لاينتج الشكل الثالث» فذلك هو الأمر الثاني. 

وإن أنتج فقدانتظم قياس من الثالث ينتج الملازمة الجرئيّة بين أي شيئين 
كاناء ولوكانا نقيضين بأن يقال «كلما ثبت مجموع الأمرين ثبت أحدها > 





عكس النقيض فض 
(ج © فرج ه)» لثبوت الملازمة الجزئيّة بين كل أمرين - ولوكانا 
نقيضين - ببرهان من الشكل الثالث» وهوأنه «كلما تحقق النقيضان تحقق 
أحدهماء وكلها تحقق النقيضان تحفق الآخمر؛ فقد يكون إذا تحقق أحد 
الحقيضين تحقق الآخر». 

ولانسلم أيضاً أن استلزام (ا ب) لنقيضين محال لجواز أن يكون 
( ب) محالاء وا محال جاز أن يستلزم امحال. 

وأمّا الرابع : فلأنًا لانسلم أن قولنا «قدلايكون إذا كان (اب) لم يكن 
(ج د)» يستلزم «قديكون إذا كان (اب) فاج د)» لجوازأن لايكون الشيء 
ملزوما لأحد النقيضينء فإن أكل زيد لايستلزم أكل عمرو ولانقيضه. 





> وكلما ثبت مجموع الأمرين ثبت الآخر»» فقد يكون إذا ثبت أحد الأمرين ثبت 
الآخر» فلاتصدق السالبة الكليّة اللزوميّة لصدق نقيضها - أعن الموجبة 
الجرئية اللزومية في جميع الموادٌ (شريف). 





به را شرح الرسالة الشمسية 





[155] فال : 


البعى ذلاب 
في تلازم الشرطيات 


أمَا المتصلة الموجبة الكلية فتستلزم منفصلة مانعة الجسع من عين المقدّم 
ونقيض التالي» ومانعة الخلوٌ من نقيض المقدم وعين التالي متعاكسين عليهاء 
وإلا لبطل اللزوم والاتصال. 

والمنفصلة الحقيقيّة تستلزم أربع متصلات: مقدّم الاثنين عين أحد الجزأين 
وتاليهما نقيض الآخر ومقلّم الآخرين نقيض أحد الجزأين؛ وتاليهما عين 
الآخر. 

وكل واحدة من غير الحقيقيّة مستلزمة للاخرى مركبة من نقيض 
الجزاين. 

أأقول : المراد بالمنّصلة في هذا الباب -أعني باب تلازم الشرطيّات- : 
اللزومية؛ وبالمنفصلة : العناديّة» فمى صدق اللزوم الكلّي بين أمرين 
يصدق منع الجمع بين عين الملزوم ونقيض اللازم ومنع ابر 
اروم وعين اللازم ؛ وهذان الانفصالان متعاكسان على اللزوم - أ 
تق مع البمع ين أمرين يكون عين كل واحد منهما مستلزما لتفيضس 
الآخرء لويم الحلو بين أمرين يكون نقيض كل واحد منهما 
مستارها لعن لاخر 


الأزة الفوطاقة جب سي سي سسجت تب جب ب ب ا ب 7007 

وأمّا أن اللزوم بين الأمرين يستلزم الانفصالين فلأئه لولا ذلك لبطل 
اللزوم بينهماء فإنّه على تقدير اللزوم بين أمرين لولم يصدق منع الجمع 
بين عين الملزوم ونقيض اللازم لجاز ثبوت الملزوم مع نقيض اللازم» 
فيجوز وقوع الملزوم بدون اللازم؛ فيبطل الملازمة بينهما - هذا خلف. 

0 لولم يصدق منع اللو بين نقيض الملزوم وعين اللازم لجاز 
ارتفاع نقيض الملزوم وعين اللازم؛ فيجوز ثبوت الملزوم بدون اللازم» 
000 

وأمًا أن الانفصالين متعاكسان على اللزوم : فلأنه لولاه لبطل 
الانفصال فإِنّه إذا تحقق منع الجمع بين أمرين فلو لم يجب ثبوت نقيض 
الآخر على تقدير عين كل واحد منهما لجاز ثبوت عين الآخرعلى ذلك 
التقدير» فيجوز اجتماع العينين فلايكون بينهما منع الجمع» وكذلك إذا 
تحقق منع اللحلوٌ بين أمرين» فلولم يجب ثبوت عين الآخر على تقدير 
قيفي داكن بعيها از قورت قيض الاعر على ولك اللقاتير 
فيجوز ارتفاعهماء فلايكون بينهما منع الحلو. 

والمنفصلة الحقيقيّة تستلزم أربع متصلات : مقدم متصلتين عين أحد 
الجزأين» وتاليهما نقيض الآخرء ومقدّم أخريين نقيض أحد الجزأين؛ 
وتاليهما عين الآخر»ء أي متى صدق الانفصال الحقيقي بين أمرين استلزم 
عن كر واد سويها تقفى الأخر تقيض 5 واحد سكيد فين زر 

وأمًا الأول فلأنّه لولم يجب ثبوت نقيض الآخرعلى تقدير عين كل 
واحد منهما لجاز ثبوت عين الأخرعلى ذلك التقدير فيجوز اجتماعهماء 
وكان بينهما انفصال حقيقي - هذا خلف. 


لفقا شوم الرسالة الشمسية 

وأما الثاني فلأنّه لولم يحب ثبوت عين الآخر على تقدير نقيض كل 
واحد منهما لجاز ثبوت نقيض الآخر على تقدير نقيض كل واحد 
منهماء فيجوز ارتفاع الجزأر الاح وي يا ا رار 
خلافه - هذا خلف. 


وكل واحدة من غير الحقيقيّة - أي من مائعتي الجمع والخلدٌ فيا 
الأخرى هن نقيضي جزأيهماء فمق صدق منع الجمع بين أمرين صدق 

منع الحلو بين نقيضيهماء فإِنْه لوجاز ارتفاع النقيضين لجاز اجتماع 
العينين» فلايكون بينهما منع الجمع» ومهما صدق منع اللحلو بين أمرين 
صدق منع الجمع بين نقيضيهماء فإنه لوجاز اجتماع النقيضين لجاز 
ارتفاع العينين» فلايكون بينهما منع اللحلو. 
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تلازم الشرطيات 8 
[50] قال : 
لمكالنالثالئل . 


قبي القباسر 


وفيها خمسة فصول: 


1840618181 6د ...نت 6_ء_6هاسسس ش سا امم شوح الوسالة المسية 


إلى كدان 


في تعربف القباس وأقسامه 


القياس قول مِؤْلفْ من قضاياء متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. 


أقول : المقصد الأقصي و المطلب الأعلى من الفنٌ الكلام في 
القياس '" لأثه العمدة فى امعتحضنال الطالت التضديية: 


)١‏ وذلك لأن مقاصد العلوم المدوّنة هي مسائلها التي إدرا كانها تصديقات فالمقصود 
في تلك العلوم هوالإدراكات التصديقيّة؛ وأما الإدراكات التصوريّة فإئمًا تطلب 
فيها لكونها وسائل إلى تلك التصديقات؛ والسرّفي ذلك أن التصديقات الكاملة 
هي التي وصلت إلى مرتبة اليقين؛ وهذه يمكن تحصيلها بالأنظار الصحيحة في 
المبادئ القطعية» فصارت مطلوبة في العلوم الحقيقية؛ والكامل من التصورات 
ماوصل إلى كنه الحقيقة وذلك متعسّر بل متعذر؛ فلم تطلب التصوّرات في 
العلوم الحقيقية إلا لتكون وسائل إلى التصديقات المطلوبة؛ و لمذا لم تفرد 
التصورات بالتدوين» وإن أمكن ذلك - بخلاف تدوين التصديقات مجرّدة عن 
التصورات فإنه محال. 

وأيضا التصديقات إدراكات تامّة تقنع النفس بها - دون التصوّرات - فلذلك 
صارت مطلوبة في العلوم المدونة دون التصورات؛ وإذا كان المقصود الاصلي 
هوالعلم التصديقي» كان البحث في هذا الفن عن الطريق الموصل إليه © 


تلازم الشرطيات مم 

وحده أنه «قول مؤف من قضايا مق سلمت لزم عنها لذاتها قول 
آخر » كقولنا : «العالم متغير» وكل متغيّر حادث» فإنْه قول مؤلّف من 
قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر- وهو «أن العالم حادث». 


ا أ 10 7 ا 5 8 

فالقول - وهو المركب - إما المفهوم العقلي - وهوجنس القياس 
المعقول - وإما الملفوظ - وهوجنس القياس الملفوظ. 

والمراد من «القضايا» مافوق قضيّة واحدة» ليتناول القياس البسيط 
الؤلقعم قت تين حكها كنا سرواليايى :ال كيم كفا قوق انين 


© أدخمل في المقصد بالقياس إلى البحث عن الموصل إلى التصوّرء لأن حال 

0 في هذا الفن كحال الموصل إليهما في العلوم الحكمية. 
إن الموصل إلى التصديق يتقسم إلى قياس واستقراء وتمثيل» لكن العمدة 

8 والمفيد للعلم اليقيني هوالقياس» فصار الكلام قعتعينا الف ومطندا 
أعلى في هذا الفن بالقياس إلى الكلام في الموصل إلى التصورء وبالقياس إلى 
سائر مايوصل إلى التصديق؛ ولهذا جعل الاستقراء والتمثيل من لواحق القياس 
وتوابعه (شريف). 

- يعنى أن القياس إمّا معقول - وهومركب من القضايا المعقولة - وإمّا مسموع‎ )١ 
وهو مركب من القضايا الملفوظة.‎ 

والأولتهوالقياس حقيفةوواقان إفا يسك قبانا لدلالئه خلى الأول 

وهذا الحدٌ يمكن أن يجعل حذاً لكل واحد منهماء فإن جعل حدًا للقياس المعقول 
يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة» وإن جعل حذاً للمسموع يراد بهما 
الأمور الملفوظة» وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر- الذي هوالنتيجة - القول 
المعقولء لأن التلفظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع 
(شريف). 


+8" 0 60606060606060606.......د..مس سس تموح آلَوسالَك الشمسية 
كماسيجيء»؛ واحترز به عن القضيّة الواحدة المستلزمة لذاتها عكسّها 
المستوي أو عكسس نقيضهاء فإنها لاتسمى قياسا. 

وقوله : «مىق سلمت» إشارة إلى أن كلك القضانا لايجب أن تكون 
مراطة'ق كابرول عب ام كرون حت لرسلعة ازبورحهها قزل أ 
ليندرج في الحدٌ القياس الصادق المقدّمات وكاذيها''» كقولنا : «كل إنسان 
حجر وكل حجر جماد»؛ فإن هاتين القضيّتين وإن كذبتا إلا أنهما بحيث 
لوسلمتا لزم عنهما أن «كل إنسان حماد». 


وقوله: «لزم عنهاأ» حر الاستقراء والتمثيل»: فإن و متهن إذا 
سلمت لايلزم عنهما شيء؛ لإمكان تَخلّف مدلوليهما عنهما. 


وقوله «لذاتها» يحترز به عما يلزم لا لذاتها - بل بواسطة مقدمة 
غريبة - كما في قياس المساواة» وهو مايتركب من قضيّتين متعلق محمول 
أولاهما يكون موضوع الأخرى» كقولدا : «() مساول(ب) و(ب) مساو 
ل(ج)» فإنهما يستلزمان أن «() مساو ل(ج)» لكن لا لذاتهماء بل بواسطة 
مقدمة غريبة» وهي «إن كل مساو للمساوي لشيء مساو له» ولذلك 
لم يتحقق ذلك الاستلزام إلأحيث تصدق هذه المقدّمة؛ كمافي قولنا : «() 
ملزوم لوب) و (ب) ملزوم ل(ج) ف(ا) ملزوم ل(ج) » لآن ملزوم الملزوم 


)١‏ يريد أنّه لوقيل «هوقول مؤلّف من قضايا لزم عنها لذاجا قول آخر» لتبادر الوهم 
إلى تلك القضايا صادقة في أنفسها مع مايلزمها من النتيجة؛ فيخرج عن الحد 
القياس الكاذب المقدمات» فزيد قوله : «لوسلمت» ليتناولهما جميعاء فإن أداة 
الشرط تتناول امحقق والمقدّر (شريف). 


تلازم الشرطيات م" 
للشيء ملزوم له. وقولنا : «الدرّة في الحقة والحقة في البيت» فالدرّة في 
النييضية لأن هاف اللقتى »الى حو لوي اعت ركوو فيه 

أما إذا لى تصدق تلك المقدمة لم يحصل منه شيء»ء كما إذا قلنا : «(() 
مباين ل(ب) و(ب) مباين ل(ج)»م يلزم منه أن )١(‏ مباين ل(ج)» لأن مباين 

وكذلك إذا قلنا: «() نصف (ب) (وب) نصف(ج)لم يلزم منه أن 
(١‏ نصف (ج)) لأن نصف النصف لايكون ا 

وقوله : «قول آخخر» أراد به أن القول اللازم يجب أن يكون مغايرا 
لكل واحدة من هذه المقدّمات» فإنّه لولم يعتبر ذلك في القياس لزم أن 
يكون كل قضيّتين قياسا كيف كانتاء لاستلزامها إحداهما. 

وذ نك متو فى بالقفية الم كب المنفدية لمكنيها النهرى أن 
عكس نقيضهاء فإنه يصدق عليها أنها «قول مؤلف من قضيتين يستلزم 
لداته لا آخر»: كن اسيم قتانا: 


[911-القياس استعدائي واقتراي] 


قال: وهو استشائيّ إن كان عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل, 
كقولنا: «إن كان هذا جسما فهر متحيّز, لكنه جسم» ينتج أنه متحيز. وهو 
بعيئه مذكور فيه؛ ولوقانا: «لكنه ليس بمتحيز» ينتج أله ليس بجسم ونقيضه 
ملكوو فيه 

واقترابي إن ل يكن كذلك: كقولما: «كل جسم مؤلف وكل مؤلّف 
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حادث ») ينتج وكل جسم حادث», وليس هو ولانقيضه مذكورا فيه بالفعل. 


5 0 2 ع ننه د 

أقول : القياس إمّا استثنائئً أو اقتراني» لأنه إِمّا أن يكون عين 
التتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل أو لايكون شيء منهما مذكوراً فيه 
الفع| : 

ع نس َ 5 2 5 تل 

والاول استثنائي, كقولنا : «إن كان هذا جسما فهو متحيزء لكنه 
عسم» ينح «إنه متحيز »- فهو بعينه مذكور 2 القياس - أو «لكنه ليس 
عتحيز» ينتج : «إنه ليس بجسم» ونقيضها - أي قولنا : «إنه جسم» 
مذكور في القياس بالفعل. 

وإغا سعى «استثنائيا » لاشتماله على حرف الاستثناء؛ أعني «لكن ». 

- ل به 6 

والثابي اقتراني» كقولنا :«اللجسم مؤلف وكل مؤلف محدث؛ فا لجسم 
محدث» فليس هو ولانقيضه ودكورا في القياس بالفعل. 

وإِغا سمّى «اقترانيًا» لاقتران الحدود فيه. 

وإنما قيّد ذكر النتيجة ونقيضها في التعريف بالفعل لأنه لولم يقيّد 
لدخل الاقترائيّات في حدّ القياس الاستثنائي؛ إذ النتيجة مركبة من مادّة 
- وهي طرفاها - ومن صورة - وهي هيآأتها التاليفية - وماذتها مذكورة 
في الاقترانيات» ومادة الشيء مابه يحصل بالقوة» فتكون النتيجة مذكورة 
ان في التعريف لانتفض تعريف الاستثنائي 





تلازم الشرطيات سس لالب 
لذن تقبيهة إل تسهين + لأن الاسعتار إن :1 يكين قانبا بطل 
التقسيم» وإلاّ لكان تقسيماً للشيء إلى نفسه وإلى غيره؛ وإن كان قياساً 
بطل التعريف» لأنّه اعتبر فيه أن يكون القول اللازم مغايراً لكل واحدة 
من المقدمات؛ وإذا كانت النتيجة مذكورة في القياس بالفعل لم تكن 
فغاررة 53 والخلة كن عق مان 

لأنا نقول: لانسلم أن النتيجة إذا كانت مذكورة بالفعل في القياس 
لم تكن مغايرة لكل واحدة من المقدّمات؛ وإفاتكون كذلك لولم تكن 
التتيجة جزء المقدّمة» وهوممنوع : فإن المقدّمة في القياس الاستثنائي ليس 
قولنا: «الشمس طالعة»» بل استلزامه لوجود النهار. 

لايقال: النتيجة ونقيضها قضيّة لاحتمالهما الصدق والكذب» 
والمذكور في القياس الاستثنائي ليس بقضيّة» فلايكون عين النتيجة 
أونقيضها مذكورين فيه بالفعل. 

لآنا نقول : المراد بذلك'' أن يكون طرفا النتيجة أونقيضها مذكورين 
فيه بالترتيب الذي في النتيجة» وعلى هذا فلا إشكال. 


اهعد تقيدو التعدييق + الآن المضيعة لاوكين أن اتكصرين سلكتررة سصدها ل 
القياس- لاعلى أن تكون عين إحدى المقدمتين» ولا أن لون عضر هرد 
إحداهما- وإلاً لكان العلم بالنتيجة مقدماً على العلم بالقياس عرتبة أوعرتبتين» 
وكذلك نقيضها لمكن أن يكون بعينه مذكوراً في القياس » و إلا لكان 
التصديق بنقيض النتيجة مقدّما على القياسء ومع التصديق بنقيضها لايتصور 
التصديق بها (شريف). 
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اف 8-س أجزاء القياس وأصنافها] 


قال: وموضوع المطلوب فيه يسمى «أصغر» ومحموله: «أكبر». 

والقضية التي جعلت جزء قياس: «مقدّمة». 

والمقامة التي فيها الأصغر: «الصغرى» والتي فيها الأكبر: «الكبرى» 
والمكرر بينهما: 0 أوسط». 

واقتران الصغري بالكبري يسمى «قرينة» و «ضربا» والهيأة الحاصلة من 
كيفية وضع الحدٌ الأوسط عند الحلّين الأخرى تسمى رشكلا». وهوأ 

لأن الحد الأوسط إن كان محمولاً في الصغري وموضوعاً في الكبرى فهو 
«الشكل الأوّل». 

وإن كان محمولا فيهما فهو «الشكل الثاي». 

وإن كان موضوعا فيهما فهو «الشكل الثالث». 

وأن كان موضوعاً في الصغري محمولاً في الكبري فهو «الشكل الراع» 


نيد إن ١‏ يركب منهما. “ 7 < لدع لقره ١‏ 
القول اللازم باعتبار حصوله من القياس 55 «نتيجة ) )2 وباعتبار 


استحصاله منه «مطلوباً». 
3 ع , * 0 ا 


0( كل قياس اقتراني لابد فيه من قضيتين» وذلك لأن القياس لابد أن سند 





تلازم الشرطيّات م 
- كالحادث - وهما يشتركان في الحدّ الأوسط ك«المؤلئف»؛ فموضوع 
المطلوب شمن وأصغ »') دنه يكون ف الأغلب أخص ظ والأخص أقل 
أفزادا فكورق امك 

ومحموله يسمى «أكبر» لأنه لْاكان أعمّ فهو أكثر أفراداً. 

واطين المشبكر كه المكيرن جره الأصدو را كر دل دا أوسط» 
لتوسطه بين طرفي المطلوب. 

والمقدمة التي فيها الأصغر مسي «وصغرىق» دين ذات الأصغرء 
والتي فيها الأكبر«كبرى» لأنها ذات الأكبر. 

واقتران الصغرى بالكبرى - في إيجابما وسلبهما وكليتهما 
وجزئيتهما - بسي «قريئة» و «ضربا». 

والمهيأة الحاصلة من وضع الحدٌ الأوسط عندالحدّين الآخرين- بحسب 
حمله عليهما أووضعه لمماء أوحمله على أحدهما ووضعه للآخر - تسمى 
«شكلا» ؛ وهو أربعة : 


© على أمر مناسبء إِما مجموع المطلوب وإمًا لأجزائه» فالأول هو القياس 
الاستثنائي - كماسيأتٍ - فلابدٌ فيه أيضاً من مقدّمتين. والثاني هو الاقتراني: 
فلابدٌ فيه أيضا من أمر يكون له نسبة إلى كل واحد من طرفي المطلوب ؛ 
فيحصل مقدّمتان قطعاء سواء كانتا حمليّتينء أم لا (شريف). 

إذ أقترف المطالت هو الموسية الكلية وموضوعها أخص من برط فق الأغلب: 
وإن جاز أن يكون مساويا له أيضا (شوَيك): 


ووم شوم الرسالة الشمسية 
٠‏ لأن الأوسط إن كان عتمؤلا ف المتغرى ومرشيوعا فالكبرى فهير 
«الشكل الأوّل». 

وإن كان محمولاً فيهما فهو «الشكل الثاني ». 

وإن كان توهيوعا فيينا فون رالشكل الغالث ». 

وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو «الشكل 
الرابع ». 

وإنما وضعت الأشكال في هذه المراتب لأنْ الشكل الأوّل على النظم 
الطبيعي» فإن النظم الطبيعي هو الانتقال من موضوع المطلوب إلى الحد 
الأوسط ثم منه إلى محموله؛ حتّى يلزم منه الانتقال من موضوعه إلى 
محموله» وهذا لايوجد إلا في الأوّل» فلهذا وضع في المرتبة الأولى. 

ثم وضع الشكل الثاني لأنّه أقرب الأشكال الباقية إليه لمشاركته إِيّاء 
في صغراه؛ وهي أغترق المقدمكين لاشتمالها على موضوع المطلوب الذي 
فو أرقن امول اذ اخمول: إنايظلب لأجلة إما إانا اسيلا . 

الفقل القالث لأن ل قري كا لبه لشاركعه إتالال ا 
المقدمتين. 

ثم الرابع» إذ لاقرب له أصلاء لمخالفته إيّاه في المقدّمتين؛ وبُعده عن 


الطبع حدا. 


القياس ١ك"‏ 





[4- الشكل الأوّل: شروط إنتاجه وضروبه الناتجة] 

قال: أمَا الشكل الأرّل فشرط إنتاجه إيجاب الصغرى - وإلاً لم يسدرج 
الأصغر في الأوسط - وكلية الكبرى - وإلة لاحتمل أن يكون البعض المحكوم 
عليه بالأكبر غير البعض المحكوم به على الأصغر. 

وضروبه الناتجة أربع: الأوّل من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية, 
كقولنا: « كل 02 ب) وكل (ب ) فكل وج .»)١‏ 

الثابئ من كليتين: الصغرى موجبة والكبرى سالبة ينتج سالبة كلية, 
كقولنا: «كل (ج ب) ولاشيء من (ب )١‏ فلاشيء من (ج .»)١‏ 

الغالث من موجبتين» والصغرى جزئية ينتج موجبة جزئية: كقولنا: 
«بعض (ج ب) وكل (ب )١‏ فبعض (ج .»)١‏ 

الرابع من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية, 
كقولنا: «بعض (ج ب) ولاشيء من (ب )١‏ فبعض (ج) ليس »)١‏ ونتائج هذا 
الشكل بيّنة بذاتها. 

أقول: اعلم أن لإنتاج الأشكال الأربعة شرائط بحسب كيفية 
المقدّمات وكميتهاء وشرائط بحسب جهة المقدمات. 


أمّا الشرائط التي بحسب الجهة فسيأتيك بيانها في فصل المختلطات '. 


١‏ وإتما أفرد للشرائط بحسب الجهة فصلاً على حدة ليكون أسهل في الضبط 
لمباحثه المتكثرة الشعب (شريف). 


05 شرح الرسالة الشمسية 
وما الشرائط التي بحسب الكيفيّة والكميّة» ففي الشكل الأول أمران : 
أحدهما بحسب الكيفيّة إيجاب الصغرى. وثانيهما بحسب الكمية كلَيّة 
الكيرم: 

أمَا الأول : فلن الصغرى لوكانت سالبة ل يندرج الأصغر تحت 
الأوسط فلم يحصل الإنتاج؛ لأن الكبرى تدل على أن ماثبت له الأوسط 
فهو محكوم عليه بالأكبر» والصغرى على تقدير كونها سالبة حاكمة بأن 
الأوسط مسلوب عن الأصغرء فالأصغر لايكون داخخلاً فيما ثبت له 
الأوسل: فالحكم على ما ثبت له الأأوسط لايتعدى إلى الأصغرء فلاتلزم 
النتيجة. 





وأما الناق:+'قلأن الكبرى لوكانة حرتة لكان بعدافا أن يعظى 
الأوسط محكوم عليه بالأكبر» وجاز أن يكون الأصغر غير ذلك البعض: 
فالحكم على بعض الأوسط لايتعدّى إلى الأصغرء فلاتلزم النتيجة؛ مثلا 
يصدق : «كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس» ولايصدق «بعص 
الإنسان فرس». 

وضروبه الناتجة باعتبار هذين الشرطين أربعة» لأن الضروب الممكنة 
الانعقاد في كل شكل ستة عشرهء فإِنْك قد علمت أن القضيّة مبحصرة في 
الشخصيّة والنحصورة والمهملة» لكن الشخصية منؤّلة منزلة الكيّة 
لإنتاجها في كبرى هذا الشكل - فإذا قلنا : «هذا زيد وزيد إنسان» ينتج 
بالضرورة : «هذا إنسان»- والمهملة في قوة الحزئية. 

فالقضية العتيرة لبس إلآ اعصنورة موه أريعة :الك انو 


القياس وكين 
الجرئيتان» وهي معتبرة في الصغرى وفي الكبرى؛ فإذا قرنت إحدى 
الصغريّات الأربع بإتحدى اتويات الأزيع فصدل فعه كه عير قيريا: 
كن اشغراط الاس الأوك أنقطة قات حيري #الضيغرياة السالكان هم 
الكبريات الأربع. 

ينيو الصغريان الموجبتان مع الجرئيتين» 
فلم يبق إلآ أربعة أضر 

الس معد ااي ينتج موجبة : كليّة» كقولنا : «كل (ج ب 
وكل (ب )١‏ فكل (ج |)». 


)١‏ هذا طريقة الحذف والإسقاط ؛ وأما طريقة التحصيل فهو أن يقال : الصغرى 
موجبتان مع الكليّتين في الكبرى فتحصل أربعة: فقس على ذلك سائر 
الأشكال. 

واعلم أنْ حاصل الشكل الأوّل هو اندراج الأصغر بكله أو بعضه في 
الأوسط امحكوم عليه كلا بالأكبر إيجابا أوسلباء فيكون الأصغر بكله أوبعضه 
8 محكوماً عليه بالأكير؛ ما إيجاباً أوسلباء فيدعج المحصورات الأريع وذلك 
7 خواصه» فإن ماعداه لاينتج إيجابا كليا. 

ون حاصل الشكل الثاني أن الأصغر والأكبر متنافيان في الأوسط ) إيجابا 
وسلباًء فيتئافيان قطعاء فيكون الأكبر مسلوباً عن الأصغر كليًا أوجزئياء 
فلاينتج الشتكنل :لفان إلا سالة فقريان منه يجان مبالبة 1215 »واخران 
سالبة جزئية. 

وَإِنّ حاصل الشكل الثالث أنْ الأصغر لاقى الأوسط إيجاباً والأكبر لاقاه إِمَا 
إيجاباً أوسلباًء فيتلاقيان في الجملة ما إيجاباً أوسلباًء فلاينتج الشكل الثالث إلا 





وأماالشكل الرابع فينتج موجبة جزئيّة» وسالبة إمَا كليّة أوجرئيّة (شريف). 


58 شرم الرسالة الشمسية 

الثاني من كليتين والصغرى موجبة كلية و الكبرى سالبة كلية ينتج 
سالبة كقولنا : «كل ( ج ب) ولا شيء من (ب )١‏ فلاشيء من (ج .»)١‏ 

الثالث من موجبتين والصغرى جزئية» ينتج موجبة جزئية» كقولنا : 
«بعض (ج ب) وكل (ب )١‏ فبعض (ج ()». 

الرابع : من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى» ينتج سالبة 
جزئية» كقولنا «بعض (ج ب) ولاشيء من (ب )١‏ فليس بعض (ج .»)١‏ 

ونتائج هذه الضروب بينة بذاتها لاتحتاج إلى برهان. 

واعلم أن هاهنا كيفيّتِينَ إيجاباً وسلباً - و أشرفها الإيجاب؛ لأنه 
وجود والسلب عدمء والوجود أشرف - وكميتين : الكلية والجزئية؛ 
والأخص لاشتماله على أمر زائد أشرف. 
فعلى هذا تكون الموجبة الكلّيّة أشرف المحصورات لاشتمالها على 
أشيرفين: 

وأخسها السالبة الجزئية» لاحتوائها على أخسين. 

والجالة الكلية الندرقعين الويعية افونت لأن الإعرزق الميالب 
الكلّي باعتبار الكلية؛ و شرف الإيجاب الحزئي بحسب الإيجاب» وشرف 
الإيجاب من جهة واحدة» وشرف الكلبة سيا كه قن 

ولماكان المقصود من الأقيسة نتائجها ربّبت باعتبار ترتيب نتائجها 
شرفاء فقدّم المنتج للأشرف على غيره. 





القياس هم 





[54- الشكل الثائ: شروط إنتاجه وضروبه الناتجة] 

قال: وأمًا الشكل الثاي: فشرطه اختلاف مقدّمتية بالكيف وكليّة 
الكبرى؛ وإلاً لحصل الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج, وهو صدق القياس مع 
إيجاب النتيجة تارة ومع سلبها أخرى. 

أقول: لإنتاج الشكل الثاني أيضاً شرطان بحسب الكيفيّة والكميّة : 

أمّا بحسب الكيفيّة فاختلاف مقدّمتيه في الكيف» بأن تكون إحداهما 
موجبة والأخرى سالبة. 
تارة مع الإيجاب وأخرى مع السلتية واللاختلااف موجب للعقم. 

ما لزوم الاختلاف على تقدير انتفاء الشرط الأول : فلآنه لواثفقت 
الاختلاف : 

أما إذا كانتا موجبتين : فلأئه يصدق «كل إنسان حيوان وكل ناطق 
حيوان»-والحق الإيجاب - ولودّلنا الكبرى بقولنا : «وكل فرس حيوان» 
كان اق السلي: 

وأمًا إذا كانتا سالبتين : فلصدق قولنا : «لاشىء من الإنسان بحجرء 
ولاشىء من الفرس بحجر»- فالحق السلب - ولو قلنا : «ولااشىء من 
الناطق حجر » فالحق الإيجاب. 


5و شرح الرسالة الشمسية 
وأما لزوم الاختلاف على تقدير انتفاء الشرط الثاني : فلأُنّه لوكانت 
الكبرى جزئية فهي إما أن تكون موجبة أو سالبة» وعلى كلا التقديرين 


يتحقق الاختلاف : 





أما على تقدير إيجابها : فلصدق قولنا : «لاشىء من الإنسان بفرس» 
وبعض الحيوان فرس »- والصادق الإيجاب - ولو يذلنا الكبرى بقولنا : 
«وبعض الصاهل فرس» كان الصادق السلب. 


وأمًا على تقديرسلبها : فلصدق قولنا : «كل إنسان حيوان» وبعض 
الجسم ليس بحيوان»- والصادق الإيجاب - أو «بعض الحجر ليس 
بحيوان» والحق السلب. 

وأما أن الاختلاف موجب لعقم القياس فلأنّه لا صدق مع الإيجاب 
م يكن منتجأ للسلب؛ ولَّا صدق مع السلب لم يكن منتجاً للإيجاب؛ لأنْ 
المعبي بالإنتاج استلزام القياس لأحدهما على التعيين. 


51 5- الضروب النائتجة في الشكل الثاي] 

فال: وضروبه الناتجة أيضا أربعة: الأوّل من كلَيّعين والصغرى موجبة, 
ينتج سالبة كلية كقولنا: «كل رج بع ولاشيء من ١اب)‏ فلاشيء من رج »)١‏ 
بالخلف. وهو ضم نقيض النتيجة إلى الكبرى لينتج نقيض الصغرى وبانعكاس 
الكبرى ليرتدّ إلى الشكل الأوّل. 

والثا من كليتين» والكبرى موجبة كليّة؛ ينتج سالبة كليّة كقولنا: 
«لاشيء من (ج ب) وكل ١(‏ ب). فلاشيء من (ج )» بالخلف, وبعكس 
الصغرى وجعلها كبريء ثم عكس النتيجة. 


الل 1111#1111 اا 

الثالث من موجبة جزئيّة صغري وسالبة كلية كبرى؛ ينتج سالبة جرئية: 
كقولنا: «بعض (ج ب) ولاشيء من ١(‏ ب), فليس بعض (ج ()» بالخلف, 
وبعكس الكبرى ليرجع إلى الأوّل» ونفرض موضوع (ن:+ الأول) الجزئية 
(د): ف«كل ( ذب) ولاشيء من (اب) فلاشيء من (ذ1)» ثم نقول: «بعض 
(ج د) ولاشيء من (دا) فبعض (ج) ليس .»)١(‏ 

الرابع من سالبة جزئيّة صغرى وموجبة كليّة كبرى, ينتج سالبة جزئيّة 
كقولنا: «بعض (ج) ليس (ب) وكل (اب) فبعض (ج) ليس ()» بالخلف 
والافتراض إن كانت السالبة مركبة. 


أفول: الضروب المنتجة في الشكل الثاني بحسب مقتضى الشرطين 
8 أربعة : 

لأنه يسقط باعتبارالشرط الأول ثمائية أضرب - السالبتان والموجبتان 
الكليّتان والجزئيتان والمختلفتان - وباعتبار الشرط الثاني أربعة اخرى 
- الكبرى الموجبة الجزئية مع السالبتين» والجزئية السالبة مع الموجبتين - 
فبقيت الضروسع الناتجة أربعة : 

الأوّل من كليتين والكبرى سالبة» ينتج سالبة ل كقولنا : «كل(ج 
ب) ولاشيء من (اب) فلاشيء من (ج أ)»؛ بيانه باالخحلف والعكس : 

أما اللمحلف : فهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويجعل 
الصغرى - لأنْ نتائج هذا الشكل سالبة» فنقيضها وهو الموجبة يصلح 
لصغرويّة الشكل الأول - ويجعل كبرى القياس كبرىء لأثها لكليتها 
تصلح لكبرويّة الشكل الأوّل» فينتظم منهما قياس في الشكل الأول ينتج 


لان شوم الرسالة الشمسية 
لمايناقض الصغرىء فيقال لولم يصدق «لاشيء من (ج »)١‏ لصدق 
«بعض ( ج »)١‏ ونضمه إلى الكبرى هكذا : «بعض (ج )١‏ ولاشيء من 
(اب)» ينتج ين الشيكل الأول «بعض (ج) ليس (ب)» وقدكان 
الصغرى كل (ج ب)» هذا خلف, واللحلف لايلزم من الصورة لأثها 
بديهيّة الإتتاج» فيكون من المادّة؛ وليس من الكبرى لأثها مفروضة 
الصندق» تمتو أن مكوو سو نقركن الشيعة ات كون عالا: والشحة سد 

وأمًا العكس : فبأن يعكس الكبرى ليرتدٌ إلى الشكل الأول وينتج 
النتيجة المذكورة» فيقال : مق صدقت القرينة صدقت الصغرى مع عكس 
الكبرى» ومق صدقت الصغرى مع عكس الكبرى صدقت النتيجة؛ فمى 
ميدقت القريية ضزتت السحة#بويهو المطلوبه» 


الشاي من كلَيّتين والصغرى سالبة» ينتج سالبة كليّة؛ كقولنا : 
«لاشيء من (ج بع وكل (اب) فلاشيء من (ج )» بالمخحلف والعكس : 

وأمّا العكس فلا يمكن بعكس الكبرى - لأنْها لإيجايها لاتنعكس إلا 
جزئيّة؛ والجزئيّة لاتنتج في كبرى الشكل الأول - بل بعكس الصغرى 
وجعلها كبرى 9 عكس النتيجة» فإذا عكنننا «لاشيء من (ج ب)» إلى 
«لاشيء من (ب ج)» وجعلناها كبرى. وكبرى القياس الصغرى» وقلنا : 
«كل (اب) ولاشيء من (ب ج)» ينتج من ثاني الشكل الأول «لاشيء 
من (| ج)» وهو ينعكس إلى «لااشيء من (ج 0 وهو المطلوب. 


الثالث من صغري موجبة جزئيّة وكبرى سالبة كليّة» ينتج سالبة 











القياس 5ظظ5 
جزئيّة» كقولنا : «بعض (ج ب) ولا شيء من (اب) فبعض (ج) ليس 
()» بالحلف والعكس - كمامر - والافتراض. 

وهو أن يفرض ذات موضوع الصغرى «د)؛ فكل (د ج) وكل (ج 
ب 7 يضم المقدّمة الأولى إلى الكبرى» ويقال : «كل (د ب) ولااشيء من 
(اب)» لينتج من أوّل هذا الشكل «لاشيء من (د |)» ثم يعكس المقلّمة 
الثانية إلى «بعض (ج د)» وتضم مع نتيجة القياس الأوّل» هكذا : 
«بعض (ج د) ولاشيء من (دا)» لينتج من الشكل الأول «بعض (ج) 
ليس )» وهو المطلوب. 

فالافتراض يكون أبدأ من قياسين : أحدهما من ذلك الشكل- ولكن 
فخ شيرف أخان ت:والآخر من الشكل.الاول: 

رامع عن ستغرى عا لئة جزراكة وكير فرعي كله يشع سالنة 
جزئيّة» كقولنا : «بعض (ج) ليس (ب) وكل (اب) فبعض (ج) ليس 
()» ولايمكن بيانه بالعكس : لابعكس الكبرى - لأنها تنعكس جزئية» 
والحزئيّة لا تصلح لكبرويّة الشكل الأول - ولابعكس الصغرى - لأنها 
لاتقبل العكس» وبتقدير قبولها لاتقع في كبرى الشكل الأول - فبيانه ما 
باللخلف أوبالافتراض» إذا كانت السالبة الجزئيّة مركبة ليتحقق وجود 
الموضوع. 

وإنًا ربّبت الفسروب على ذلك الترتيبء لأن الضربين الأولين 
منتجان للكلي» فلابدٌ من تقديمهما على الأخيرين (ن : الآخرين)؛ وقدم 
الأول على الثاني والثالث على الرابع لاشتمالهما على صغرى الشكل 
الأول بخلاف الثاني والرابع. 


0 شوم الرسالة الشمسبية 





1- شرائط الانتاج والضروب الناتجة في الشكل الثالث] 

فال: وأمًا الشكل الثالسث: فشرطه إيجاب الصغرى - وإلاً لحصل 
الاختلاف - وكليّة إحدى مقدّمتيه - وإلآ لكان البعض المحكوم عليه بالأصغر 
غير البعض المحكوم عليه بالأكبر, فلم تجب التعدية. 

وضروبة الداتجة سنّة: 

الأوّل: من موجبتين كليّتين يسعج موجبة جزئيّة كقولنا: «كل دب ج)2 
وكل (ب ) فبعض (ج »)١‏ بالخلف - و هو ضِمّ نقيض النتيجة إلى الصغرى 
لينتج نقيض الكبرى - وبالرة إلى الأول بعكس الصغرى. 

الثائي: من كليّتين والكبرى سالبة؛ ينتج سالبة جزئيّة, كقولنا: «كلّ ب 
ج) ولا شيء من (ب )١‏ فبعض (ج) ليس ()» بالخلف وبعكس الصغرى. 

الثالث: من موجبتين والكبرى كلية ينتج موجبة جزئيّة كقولدا: «بعض 
(ب ج) وكل رب )١‏ فبعض (ج »)١‏ بالخلف وبعكس الصغرى, وبفسرض 
موضوع الجزئيّة (د)» فدكل (دب) وكل (ب ) فكل (دا)» ثم نقول: «ركل 
(د ج) وكل (دا) فبعض (ج )» وهو المطلوب. 

الرابع: من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كلية كبرىء ينتج سالبة جزئيّة 
كقولنا: «بعض (ب ج) ولاشيء من (ب ا) فبعض (ج) ليس ()» بالخلف 
وبعكس الصغرى والافتراض. 

الخامس: من موجبتين والصغرى كليّة يج موجبة جزئيّة» كقولنا: «وكل 
(ب ج) وبعض (ب )١‏ فبعض (ج »)١‏ بالخلف, وبعكس الكبرى وجعنها 
صغرى ثم عكس النتيجة والافتراض. 


القياس ٠١‏ 
السادس: من موجبة كليّة صغرى وسالبة جزئيّة كبرى؛ ينتج سالبة 


جزئيّة, كقولنا: «كل (ب ج) وبعض (ب) ليس () فبعض (ج) ليس »)١‏ 
بالخلف والافتراض إن كانت السالبة مركبة. 


أقول: يشترط في إنتاج الشكل الثالث بحسب كيفية المقدمات إيجاب 


أما إيجاب الصغرى : فلأنها لوكانت سالبة فالكبرى إما أن تكون 


أما إذا كانت موجبة فكقولنا ولاق حفن الاقيدانة شيريسن وك 
إنسان حيوان - أوناطق»» فالحقّ في الأول الإيجاب» وفي الثاني السلب. 

وما |4 كافث منالة نكما اذ اج لنا ا لكتبرص. رقو لما موروالا سن عمد 
الإنسان بصهّال-أوحمار» والصادق في الأول الإيجاب» وفي الثاني السلب. 


وما كله إحدئ المقدّمتين فلأنهما لوكانتا جرئيتين احتمل أن يكون 
البعض من الأوسط امحكوم عليه بالأكبر غير البعض من الأوسط ا محكوم 
عليه بالأصغر» فلم يجب تعدية الحكم من الأوسط إلى الأصغرء كقولنا : 
«بعض الحيوان إنسان وبعضه فرس» والحكم على بعض الحيوان 
بالفرسية لايتعدى إلى البعض امحكوم عليه بالإنسانية. 

واكقبا هدي القتوطين خف الشبروت سينةة لأن اشعراط إغات 
المفرقع عدف قاية أضيرت كما :ق الأول ب:واشغراط كلنة إحراعنا 
حذف ضربين آخرين» وهما الكبريان الجزئيتان مع الموجبة الجزئية. 


؟. . سن6._تششيبس شرح الرسالة الشمسية 

الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئيّة كقولنا : «كل رب ج) 
وكل (ب )١‏ فبعض (ج أ)» بوجهين : 

أحدهما االحلف» وطريقه في هذا الشكل أن يجعل نقيض النتيجة 
الكلّيّة إن : لكليتم كبرى - إذ هذا الشكل لاينتج إل جرئيّة - وصغرى 
القياس لإيجابها صغرىء فينتظم منهما قياس من الشكل الأول» ينتج 
لماينائي الكبرى» فيقال : لولم يصدق «بعض (ج »)١‏ لصدق «لاشيء من 
(ج )» و«كل (ب ج) ولاشيء من (ج أ)» ينتج «لاشيء من (ب »)١‏ 
وكان الكبرى «كل (ب ()» هذا خلف. 

وثانيهما عكس الصغرى ليرجع إلى الشكل الأول وينتج النتيجة 
المطلوبة بعينها. 

الثاي من كليّتين والكبرى سالبة» ينتج سالبة جزئيّة» كقولنا: «كل 
(ب ج) ولاشيء من (ب )١‏ فبعض (ج) ليس ()» باللخلف» وبعكس 
الصغرى كما سلف في الضرب الأول بلافرق. 2 - 

وإغا لم ينتج هذان الفمريان كا جواز أن يكون الأصغر أعم من 
الأكبر» وامتناع إيجاب الأخص لكل أفراد الأعم أوسلبه عنهاء كقولنا : 
«كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق» أو «لاشيء من الإنسان بفرس»؛ 
وإذا لم ينتجا الكليّة لم ينتجه شيء من الضروب الباقية»لأن الضرب 
الأول أخصُ الضروب المنتجة للإايجاب والضرب الثاني أخصّ الضروب 
المنتجة للسلب» وعدم إنتاج الأخص مستلزم لعدم إنتاج الأعم. 


الغالث من موجبتين والكبرى كلية» ينتج موجبة جزئيّة» كقولنا : 


القياس “ا 
«بعض (ب ج) وكل (ب ) فبعض (ج ()» بالمحلف ويعكس الصغرى 
- وهو 0 - والافتراض : وهوأن يفرض موضوع الجزئية (د) فكل )5 
ب) وكل (د ج)؛ فتضم المقدّمة الأولى إلى كبرى القياس لينتج من 
الشكل الأول كل (دا/» م تجعلها كبرى للمقدّمة الثانية لينتج من أوّل هذا 
الشكل «بعض (ج )» وهو المطلوب. 


الرابع من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة 





جزئية ) كقولنا : «بعض (ب ج) ولاشيء من (ب )» ف«بعض (ج) ليس 

()» بالطرق الثلاثة - والكل ظاهر. 

«كلّ (ب ج) وبعض (ب |) فبعض (ج )> باتخلف والافتراض : : وهو 

فرض موضوع الكبرى (د) فكل (د ب) وكل (دا) ا سد الأولى 

صغرى وصغرى الأصل كبرى؛ ف«كل (د ب) وكل (ب ج)» ينتج من 

الشكل الأول «كل (د ج)» ونجعلها صعرى للمقدمة الثانية هكذا : «كل 

«دج) وكل (دا) فبعض (ج أ)» وهوالمطلوب. 

الصغرى لأن الكبرى جزئيّة» و الجزئيّة لاتصلح تكروونة الشكل الارل: 
النافس من ويس 17« ععنة رن روس لحري كبر ينع سال 

د لوي برعي سايم اد 1 


وجود الموضوع. 


+ ه 2 شرم الرسالة الشمسية 


لابعكس الصغرىء لأن الجزئيّة لاتقع في كبرى الشكل الأول. 

ولابعكس الكبرى.» لأنها لاتقبل العكس» ويتقديرانعكاسها لاتصلح 
لصغروية الشكل الأول. 

وإغغا وضعت هذه الضروب في هذه المراتب» لأن الأول أخحص 
الضروب المنتجة للإيجاب» والثاتي أخص الضروب المنتجة للسلب» 
والأخص أشرف» وقدم الثالث والرابع على الأخيرين لاشتمالهما على 
كبرق الشكا . الأول 





[/1ة- شرائط الإنتاج والضروب الناتجة في الشكل الرابع] 

فال: وأمًا الشكل الرابع فشرطه بحسب الكميّة والكيفيّة إيجاب المقدمتين 
مع كليّة الصغرى واختلافهما بالكيف مع كلّيّة إحداهماء والأيحصل الاختلاف 
الموجب لعدم الإنتاج. 

وضروبه الناتجة ثهانية: 

الأوّل من موجبتين كلْيّتين ينتج موجبة جزئيّة كقولدا «وكل (ب ج) وكل 
(اب) فبعض (ج )» بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة. 

الثاني من موجبتين والكبرى جزئيّة» ينتج موجبة جزئيّة كقولدا مكل ب 
ج) وبعض (ا١‏ ب) فبعض (ج »)١‏ لا مر. 

الغالث من كليّتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كليّة كقولنا: «لاشيء من 
(ب ج) وكل ١(‏ ب) فلاشيء من (ج »)١‏ لا مرٌ. 

الرابع من كليّتين والصغرى موجبة, ينتج سالبة جزئيّة, كقولدا: «وكل 


القياس ه. + 


(ب ج) ولاشيء من ١(‏ ب) فبعض (ج) ليس »)١(‏ بعكس المقدّمتين. 

الخامس من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كلَيّة كبرى, ينتج سالبة جزئيّة, 
كقولنا: «بعض (ب ج) ولاشيء من (! ب) فبعض (ج) ليس »)١(‏ لا مر. 

السادس من سالبة جزئيّة صغرى وموجبة كلية كبرى ينتج سالبة جزيّة, 
كقولنا: «بعض (ب) ليس (ج) وكل ١‏ ب) فبعض (ج) ليس ()» بعكس 
الصغرى ليرتد إلى الثاي. 

السابع من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى, ينتج سالبة جزئية, 
كقولنا: «كل (ب ج) و بعض () ليس (ب) فبعض (ج) ليس (ا)» بعكس 
الكبرى ليرتد إلى الثالث. 

الثامن من سالبة كليّةَ صغرى وموجبة جزئيّة كبرى: ينتج سالبة جزئيّة 
كقولنا: «لاشيء من (ب ج) وبعض (ا ب) فبعض (ج) ليس ()» بعكس 
الترتيب ثم عكس النتيجة. 


أقول: شرط إنتاج الشكل الرابع بحسب الكيفيّة والكميّة أحد 
الأمرين» وهو إمّا إيجاب المقدّمتين مع كلية الصغرى أواختلافهما بالكيف 
مع كليّة إحداهماء وذلك لأنّه لولا أحدهما لزم أحد الأمور الثلاث : إِمّا 
سلب المقّمتين» أو إيجابهما مع جزئيّة الصغرى» أواختلافهما بالكيف مع 
جزئيتهما» وعلى التقادير يتحقق الاختلاف الموجب لعدم الإنتاج. 

أما إذا كانتا سالبتين فلصدق قولنا : «لاشيء من الإنسان بفرس» 
ولااشيء من الحمار بإنسان» والحق السلب» أو «لااشيء من الصاهل 
بإنسان» والحق الإيجاب. 


ك5 ينيّث........... ...د شرم الرسالة الشمسية 

راك رذ كاه مرسين والفبارى ع ا ته ا رلا 
«بعض الحيوان إنسان وك ناطق حيوان» مع حقية الإيجاب» أو «كل 
فرس حيوان» مع حقية السلب. 

وأمًا إذا كانتا مختلفتين بالكيف مع كونهما جزئيّتين فلأن الموجبة إن 
كانت صغرى صدق قولنا : «بعض الناطق إنسان وبعض الحيوان ليس 
بناطق» أوبعض الفرس ليس بناطق»؛ و الصادق في الأول الإيجاب وفي 
الثابي السلب؛ وإن كانت كبرى صدق «بعض الإنسان ليس بفرس 
وبعض الحيوان إنسان»» والحق الإيجاب أو «بعض الناطق إنسان» والح 
الكل 


وضروبه الناتجة بحسب هذا الاشتراط ثمانية : لسقوط أربعة أضرب 
باعتبار عقم السالبتين» وضربين لعقم ال موجبتين مع جزئيّة الصغرى» 
وآخرين لعقم المختلفتين الجحزئيتين : 

الأوّل: من موجبتين كليّتين ينتج موجبة جزئيّة؛ كقولنا : «كل (ب 
ج) وكل (اب) فبعض (ج )» بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة. 

فإنا إذا عكسنا الترتيب ارتد إلى الشكل الأول هكذا: وكل (اب) 
وكل (ب ج)» ينتج «كل (اج)» وهو ينعكس إلى «بعض (ج )» وهو 
الطلوت: 

ولايتتج كليا لجواز أن يكون الأصغر أعمّ من الأكبر» وامتناع حمل 
لأخص على كل" أفراد الأعمٌ؛ كقولنا : «كل. إنسان حيوان وكل نا 
إنسان» مع أن الحق «بعض الحيوان ناطق». 


القياس | 02000000000 6 
الثالي : من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية» كقولنا : 
«كل رب ج) وبعض (آأب) فبعض (ج ل» بعكس الترتيب أيضاً كمامر. 
اكالت هن كتلوق والصخورق النةه وتعم ممالة كلنةن كر نا 
«لاشيء من (ب ج) وكل (اب) فلاشيء من (ج |)» بعكس الترتيب 
ا 
الرابع : من كليّتين والصغرى موجبة» ينتج سالبة جزئيّة» كقولنا : 
«كل (ب ج) ولاشيء من (اب) فبعض (ج) ليس ()» بعكس المقدمتين 
ليرجع إلى الشكل الأول هكذا : «بعض (ج ب) ولاشيء من (ب )١‏ 
فبعض (ج) ليس »)١(‏ وهو المطلوب. 
ولايتتج كليًا لاحتمال عموم الأصغرء كقولنا : «كل إنسان حيوان 
ولاشيء من الفرس بإنسان» مع أن الصادق «ليس بعض الحيوان فرسا». 
الخامس: من موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كلية كبرى» ينتج سالبة 
جزئية» كقولنا «بعض (ب ج) ولاشيء من (ا ب) فبعض (ج) ليس »)١(‏ 
الننادا # هق سالية"جزيية صغرى وشوجية كلية كبرى» ينتج سالبة 
جزئيّة» كقولنا : «بعض (ب) ليس (ج) وكل (اب) فبعض (ج) ليس 
(0)» بعكس الصغرى ليرتد إلى الشكل الثاتي وينتج النتيجة المذكورة 
السابع : من موجبة كلَيّة صغرى وسالبة جزئيّة كبرى؛ ينتج سالبة 
جزئيّة» كقولنا: «كل (ب ج) وبعض () ليس (ب) فبعض (ج) ليس 





م١٠5‏ شوح الرسالة الشمسية 
()» بعكس الكبرى ليرجع إلى الشكل الثالث وينتج النتيجة المطلوبة. 

الغامن : من سالبة كليِّة صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتج سالبة 
جزئية» كقولنا : «لاشيء من (ب ج) وبعض (| ب) فبعض (ج) ليس 
()» بعكس الترتيب» ليرتد إلى الشكل الأول ثم عكس النتيجة. 

وترتيب هذه الضروب ليس باعتبار إنتاجهاء لأنّها لبُعدها عن الطبع 
لم يعتد بإنتاجها؛ بل باعتبار أنفسها؛ فلابدٌ من تقدم الأوّل» لأنه من 
موعدنيين كلحين ؛ والإيجاب الكلي اخرك الأربع ؛ ؛ وقدم الثاني أبقبا وان 
كان الثالث والرابع من كليتين - والكلي أ شرف وإن كان سلبا من الحزئي 
وإن كان إيجابا حر كته للأول في إيجاب المقدّمتين وفي أحكام عن 
كما ستعرفه؛ ثم الثالث لارتداده 3 الكل الأول يسكس الترتنيه 2 
الرابع لكونه أخص من اللحامس» ثم حامس على الساسن لارقداذة إل 
الشكل الأول بعكس المقدمتين» ثم السادس والسابع على الثامن 
لاشتماهما على الإيجاب الكلي دونه» وقدم السادس على السابع 
لارتداده إلى الشكل الثاني دون السابع. 





141- بيان وجوه انتاج الضروب الناتجه من الشكل الرابع] 

قال: ويمكن بيان الخمسة الأول بالخلف. وهو ضم تقيض النتيجة إلى 
إحدى المقدمتين لينتج ما ينعكس إلى نقيض الأخرى. 

والثاني والخامس بالافتراضء ولنبين ذلك في الثائ ليقاس عليه الخامس: 
وليكن البعض الذي هو (! ب) (د) فكل (د ا) وكلّ (د ب)؛ فنقول: «كل 


القياس از 1 1 ذزذ [ذزذزذزذزذ1[ذ1[|أذزذزذأذأذأذ#ذ#ذ#ذ#أآأ#أأ ع[ 232 25 
رب ج) وكل (د ب) فبعض (ج د)» ثم نقول: «بعض (ج د) وكل (د ا) 
فبعض (ج »)١‏ وهو المطلوب. 


أقول: يمكن بيان إنتاج الضروب اللحمستة الأول بالحلف» وهوأن 
يضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين لينتج ماينعكس إلى نقيض 
الاخرى. 

أمًا في الضربين المنتجين للإيجاب» فيجعل نقيض النتيجة -لكونه 
كلّياً - كبرى؛ وصغرى القياس - لإيجابها - صغرى؛ فينتظمان على هيأة 
الشمكل الأول د كاف فى القلف المسنتعمل ف التبكل الثالية- 
وتحصل نتيجة تنعكس إلى ماينافي الكبرى؛ فلو لم يصدق «بعض (ج )» 
لصدق «لاشيء من (ج »»)١‏ فنجعلها كبرى لصغرى القياس» هو «كل 
(ب ج)» لينتج «لاشيء من (ب »)١‏ وتنعكس إلى «لاشيء من (ا ب)» 
وهو يضادٌ كبرى الضرب الأول ويناقض كبرى الضرب الثاي. 

وأمًا في الروب المنتجة للسلب : فيجعل نقيض النتيجة لإيجابه 
صغرى؛ وكبرى القياس لكليتها كبرى - كما عملنا في الضرب الأول 
من الشكل الثاق: لينمجا فن الكل الأول تقح تمكسن إلى مايياق 
الصغرى؛ مثلا لولم يصدق «لاشيء من رج )» لصدق «بعض (ج »)١‏ 
نجعلها صغرى لكبرى القياس» وهو «كل (ا ب)» لينتج «بعض (ج 
ب)» ف«بعض (ب ج)» وقدكان صغرى القياس «لاشيء من (ب ج)» 
هل خفن 


وكذلك يمكن بيان الضرب الثاني واللحامس بالافتراض : 


لدف ظ شوم الرسالة الشمسية 

أما بيانه في الثاني : فهو أن يفرض البعض الذي هو(ا ب) «د). 
ف«كل (دا) وكل (د ب)» فنضم «كل (د ب)»6- كبرى - إلى صغرى 
القياس ونقول : «كل رب ج) وكل (د ب)» ينتج من أول هذا الشكل : 
«بعض (ج د)» مجعلها صغرى لدكل (دا)» لينتج من الشكل الأول 
«بعض (ج )» وهو المطلوب. 

وأما بيانه في الحامس فهو ِ أن يفرض البعض الذي هو(ب ج) ««). 

فدكل (دب) وكل (د ج)» ْم نقول : «كل (دب) ولااشيء من (اب)» 
ينتج من الشكل الثابي : : «لااشيء من (د ا|)»» مجعلها كبرى لدكل (د ج)» 
لينتج من الثالث ل رج ليس )»2 وهو المطلوب. 

واعلم أن محصل الافتراض أن يؤخذ مقدمة من مقدّمى القياس 
ويحمل وصفا موضوعها ومحموها على ذات الموضوع؛ فتحصل مقدمتان 
كليّتان, وإن كانت مقدمة القياس جزئيّة - لاعتبار سائر أفراد ذلك 
البتعض وتسميتها به. 

فإن قلت : ربما لايتعدّد ذات الموضوعء بل يكون منحصراً في فرد 
واحدء فلا تحصل كليّة لاقتضاء الكل تعدّد الأفراد. 

فنقول : حينئذ تحصل قضيتان شخصيتان وقدسمعت أن الشخصيات 
في الانتناج بمترلة الكلّيّات على أنْ ذلك لايكون إلا نادرا. ثم لاشلك أن 
أحد الوصفين هو الحد الأوسط في القياس» فيكون إحدى مقدمتي 
الاتتراض محموها الحدٌ الأوسطء ٠‏ قتنتظم هذه المقدّمة الافتراضيّة مع 
المقدّمة الأخرى القياسيّة» وينتج تتيجة إذا انضمّت إلى المقدّمة الأخمرى 


الافتراضية تحصل النتيجة المطلوبة. 





القياس 1١‏ 
ففي الافتراض قياسان» وزعم القوم أن أحدهما لابدٌ أن يكون على 
نظم الشكل الأوّل» والآخر على نظم ذلك الشكل المطلوب إنتاجه؛ وهو 
ليس بصحيح على الإطلاق» لأن الافتراض في خامس هذا الشكل ليس 
كذلكء بل أحد القياسين فيه من الشكل الثاني والأخرمن الشكل 
الثالث» والافتراض في ثانيه أيضاً لايجب أن يقرّر كما قرّروه» فإِنّه يمكن 
اما شيف كوة القنامن الأول مين الشكل الأول بو لكان من الثالك 
على أن الاستنتاج من الأول والثالث أظهر وأبين من الاستنتاج من الرابع 
والأول. 





ثم إنْك تراهم يفترضون في باب العكوس في الكليّات ولايفترضون 
في باب الأقيسة إلا في الحزئّات» وهو أيضاً ليس غستقيم مطلقأء بل 
الافتراض في الشكل الثاني والثالث لايتمٌ في المقدّمة الكليّة» لأن أحد 
قياسيه أمر غير مشتمل على شرائط الإنتاج أو مرب على هيأة الضرب 
المطلوب إنتاجه. 

وأمّا الافتراض في الشكل الرابع» فقديتمٌ في المقدّمة الكليّة كما في 
كبرى الضرب الأول وصغرى الضرب الرابع؛ وعليك الاعتبار والامتحان 
بما أعطيناك من القانون الكلي. 


[35- الاختلاف في الضروب الناتجة من الشكل الرابع] 

قال: والمتقدمون حصروا الضروب الناتجة في الخمسة الأول وذكروا 
لعدم إنتاج العلاثة الأخيرة الاخبلاف ف القياس من بسيطتين, ونحن نشترط 
كون السالبة فيها من إحدى الخاصّتين فيسقط ماذكروه من الاختلااف. 


١‏ شوم الرسالة الشمسية 
أقول: المتقدمون كانوا يحصرون الضروب المنتجة في هذا الشكل في 
الحمس الأول وكان عندهم أن الضروب الثلاثة الأخيرة عقيمة لتحقّق 
الاختلاف فيها. 
أما في الضرب السادس فلصدق قولنا : «ليس بعض الحيوان بإنسان 


وكل فرس حيوان» والحق السلبء أو «كل ناطق حيوان» والحق 
الإيجاب. 





ليس بإنسان» والحق السلب»ء» أو «بعض الحيوان ليس بإنسان» والحق 
الإيجاب. 


وأما في الثامن فكقولنا : «لاشيء من الإنسان بفرس وبعض الناطق 
إنسان أوبعض الحيوان إنسان». 

وأشار المصنف إلى جوابه بأن بيان الاختلاف في هذه الضروب إغا 
يتم إذا كان القياس عافن : المقدمات البسيطة» لكنا ن* نشترط في إنتاجها 
أن تكون ا المستعملة فيها من إحدى اللخاصتين فلاتنتتهض تلك 
النقوض عليها '. 


)١‏ قال في شرح المطالع : «اعلم أن السالبة الجزئية إنما لاتنتج مع الموجبة الكليّة في 
هذا الشكل حيث لم تنعكسء أما إذا انعكست - كما في الخاصتين - أنتجت 

. معهاء سواء كانت صغرى أو كبرى. 
أما إذا كانت صغرى ارتد القياس بعكسها إلى رابع الشكل الثاني» وإن 
كانت كبرى يرتد بعكسها إلى سادس الشكل الثالث» وينتجان المطلورن ‏ > 





القياس 5١7‏ 
واعلم أن إنتاجها بناء على انعكاس السالبة الجزئيّة الخاصّة كنفسهاء 
لأن السادس والسابع إتما يرتدّان إلى الثاني والثالث بعكسهاء والثامن إِما 
ينتج لوكان بحيث إذا بدل مقدّمتاه يحصل من الشكل الأول سالبة خاصة 
تنعكس إلى النتيجة المطلوبة» ولم يظهر للمتقدّمين انعكاسهاء 
و انّفق لبعض الأفاضل من المتأخري. " 
أن وقف عليه فبين ذلك. 








> بعينه» وإن الصغرى السالبة الكلية مع الموجبة الجزئيّة إنما لم ينتج إذا لم يكن 
إحدى الخاصتين: وأما إذا كانت أنتجت,. لأنا إذا بدلناهما ارتد إلى الشكل 
الأول وأنتج سالبة جزئية خاصّة؛ وهي تنعكس إلى المطلوب. 
)١‏ هو أثير الدين المفضل الأببري كما صرح به الحواجة نصير الدين - قده - ف 
منطق التجريد» راجع الجوهر النضيد : ,٠65‏ 
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:لاق]٠٠٠١[‎ 


في المختلطات 


أمًا الشكل الأوّل فشرطه بحسب الجهة فعليّة الصغرى. 
أقول: المختلطات هى الأقيسة الحاصلة من خلط الموجبة بعضها مع 
بعض» وعند اعتبار الجهات في المقدّمات يعتير لإنتاج الأشكال شرائط : 


أمّا الشكل الأول فشرطه باعتبار الجهة فعليّة الصغرى"» فإنّها 
لوكانت ممكنة لم يجب تعدّي الحكم من الأوسط إلى الأصغرء لأنْ الكبرى 
تل أن كل بقاهو رفظ بالفعل محكوم عليه بالأكبر» والأصغر ليس ما 
هو أوسط بالفعل - بل بالإمكان - فجاز أن يبقى بالقوة ولايخرج منها 
1 الفعل» فلم يتعدٌ الحكم من الأوسط إليه. 


مغلا يدق فق الفرضن المذكوو .وكا تجار مر كوب زبد بالإامكان 


١‏ اشتراظ :لمن على أن المعنين ف الرهنت العدران أن كوي الس سب 
الخارج. وأما إذا اكتفي يعجرد الإمكان كما هو مذهب الفارابي» فالممكنة تنتج 
في صغرى الشكل الأول» وكذا في صغرى الشكل الثالثء والنقض المذكور 
هاهنا وهناك مندفع؛ إذ لاتصدق حيشذ المقدّمة القائلة «كل مركوب زيد 


المختلطات ها 
العام وكل مركو زيد فرس بالضرورة»») ولا يصدق «كل حمار فرس 
بالإمكان العام »؛ لأن معن الكبرق أن كل فاهو بر كوت زيد بالفعل فهرو 
فرس بالضرورة» والحمار ليس يعركوب زيك بالفعل أصلاء فالحكم على 
المركوب بالفعل لايتعذى إليه. 


-١١1[‏ نتائج المختلطات في الشكل الأول] 


قال: والنتيجة فيه كالكبرى إن كانت غير المشروطتين والعرفيّتين» وإلا 
فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام واللاضرورة , والضرورة المخصوصة 
بالصغرى إن كانت الكبرى إحدى العامّتين » و بعد ضم اللادوام إليها إن 
كانت إحدى الخاصتين. 


أقفول: قدعرفت أن الموجّهات المعتبرة ثلاث عشرة» فإذا اعتبرناها في 
الصغرى والكبرى حصل مائة وتسعة وسنُّون اختلاطاء وهي الحاصلة من 
ضرب ثلاثة عشر في نفسهاء لكن اشتراط فعليّة الصغرى أسقط من تلك 
الجملة سمّة وعشرين اختلاطاء وهي حاصلة من ضرب الممكنتين في 
ثلاثه عشرء فبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة وأربعين. 

وضابط إنتاجها أن الكبرى إِمّا أن تكون إحدى الوصفيّات الأربع 
- التي هي المشروطتان والعرفيتان - أو غيرهاء فإن كانت الكبرى غير 
الوصفيات الأربع بأن تكون إحدى التسع الباقية فالنتيجة كالكبرى» وإن 
كانت إحداها فالنتيجة كالصغرى؛ لكن إن كان فيها قيد «اللادوام» أو 
«اللاضرورة» حذفناه» وكذلك إن وجدنا فيها ضرورة تخصوصة بها - أى 
غير مشتركة بينها وبين الكبرى - ثم يُنظر في الكبرى : إن لم يكن فيها قيد 
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«اللادوام »- كما إذا كانت إحدى العامتين - كان ا محفوظ بعينه النتيجة» 
وإن كان فيها قيد «اللادوام»- كما إذاا كانت إحدى اخاضتين -فنممناة 
إلى امحفوظ» كان المجموع الحاصل منهما جهة النتيجة. 

ما الأول - وهو أن الكبرى إذا كانت غير الوصفيّات الأربع كانت 
النتيجة كالكبرى - فللاندارج البين» فإن الكبرى حيئئذ دلت على أن كل 
مائبت له الأوسط بالفعل فهو محكوم عليه بالأكبر بالجهة المعتبرة في 
الكبرى» لكن الأصغر مما ثبت له الأوسط بالفعل» فيكون نحكوما عليه 
بالأكن تلك ابلبهة المعدرة. 

وما الشان.+ وهنو أن الكبرى إذا كانت إحدى الوصفيّات الأربع 
كانت النتيجة كالصغرى - فإن الكبرى تدل على أنْ دوام الأكبر بدوام 
الأوسطء ولا كان الأوسط مستدياً للأكبر كان ثبوت الأكبر للأصغر 
بحسب ثبوت الأوسط له؛ فإن كان ثبوت الأوسط له دائماً كان ثبوت 
الأكبر له دائما أيضاء وإن كان في وقت كان في وقتء وإن كان الأأوسط 
نشغلها للأكين بالقبروزة بكساق االشروطين كان سرورة سورت 
الأكبر للأصغر بحسب ضرورة ثبوت الأوسط له ء لأنْ الضروري 
للضروري ضروري. 

وأمّا حذف لادوام الصغرى ولاضرورتها فلأن الصغرى لا كانت 
موجبة كان اللادوام واللاضرورة فيها سالبة» والسالبة لامدخل لما في 
إنتاج هذا الشكل. 

وأكااحلت الضدرور» اللخصيرهنة الم قاذ الور د يكن 
فيها ضرورة جاز انفكاك الأكبر عن كل مائبت له الأوسط» لكن الأصغر 





المختلطات 44 
مماثبت له الأوسط فيجوز انفكاك الأكبر عن الأصغرء فلم يتعد ضرورة 
الصغرى إلى النتيجة. 

ناض لاقواء الكبرق قللاتفارج البيّن أيضا؛ فإن الكبوى بعينين 
تدلٌ على أن الأكبر غير دائم لكل ما هو أوسط بالفعل» والأصغر مما هو 
أوسط بالفعل» فيكون الأكبر غير دائم له؛ مثلا الصغرى الضروريّة مع 
المشروطة العامة تنتج ضرورية » لأن النتيجة كالصغرى بعينهاء ومع 
المشروطة الخاصة تنتج ضرورية لادائمة ل م مع الصغرى» 
لكن القياس العيادق المقدمات لاعالف متهماء لآن القياس ملزوم 
للنتيجة» فلو انتظم القياس الصادق المقدّمات منهما لزم صدق الملزوم 
بدون اللازم - وإنه محال. 


ومع العرفية العامة ينتج دائمة» دك الضرورة الي هي المختصة 
بالصغرى منهاء فلم يبق إلا الدوام. 

ومع العرفية اخخاضة دائمة لادائمة يحدف الضرورة وضم اللادوام, 
والقياس الصادق المقدمات لايتظم منهما أيضا كما عرفت. 





الكامتعين :داقينة لادائمة ولأ كدق نفدنا القباس مدهها ايضبا كما 
لايقال المشروطة إن فسّرت بالضرورة مادام الوصف أ نتج الصغرى 


الذائمة مما شوو كالفرو رةه أن الحكم في الكبرى بضرورة الأكبر 
لكل ماثبت له الأوسط ماداء وصف الأوسط ومايدوم له وصف 
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الأوسط هو الأصغرء فيكون الأكبر ضروريّ الثنبوت له - وإن فسّرت 
بالضرورة بشرط الوصف لم تنتج الصغرى الضرورية معها ضرورية 
كالذاشة لؤلالة الخترى على أن افسرورة الأكين مقبرط بورصنفنه لوطل ؛ 
فاللاقع لتسىي إلا إن الأكير سسرووى ل[لأعبكر برط وجيوقي [لاوسفله 
لكن الأوسط واجب الحذف عن النتيجة» فجازأن لايبقى ضرورة الأكبر. 





لأنا نقول: وصف الا'وسط إذا كان ضروريا لدات الااأصغر فكلما 

- 2 ل ع ع سه 
حمق الأصغر تحقق ذات الأصغر ووصف الاوسط بالضرورة» وكلما 
نحققا ثبت ضرورة الأكبرء فكلما نحقق الأصغر ثبت ضرورة الأكبر؛ وهو 

جدول القضايا المختلطات في الشكل الأوّل 

امترات هيات 
ري انما | ماع 
لق دما | مطقاعمة | مللقاعاة 






















المشروطة الخاصة | مشروطة عامة مشروطة تخاصة 
مقا عاة_|__مطقاعن 
مطقةعدة_ | مطقة عا 
وي مط وفيةمطة | ماوق 
المنتشرة منتشرة مطلقة : 0 0 
سل 
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ثم إنك لو تأمّلت أدفى تأمّل أمكنك أن تستخرج نتائج الاختلاف 
الباقية من الضابط المذكور» وإن أشكل عليك شيء منها فارجع إلى هذا 
الجدول تقف عليها مفصلة. 


[؟١٠-‏ شرائط انتاج المختلطات في الشكل الثاني] 

قال: وأمًا الشكل الثاي فشرطه بحسب الجهة أمران: 

أحدهما: صدق الدوام على الصغرىء أوكون الكبرى من القضايا 
المنعكسة السوالب. 

والثابئ: أن لاتستعمل الممكنة إلا مع الضروريّة المطلقة أو مع الكبريين 
المشروطتين. 

أقنول: يشترط في إنتاج الشكل الثاني بحسب الجهة أمران» كل واحد 

الأول : صدق الدوام على الصغرى - أي كونها ضروريّة أودائمة - 
أوكوق الكترف من القطيانا البية المحكية البوالب+وذلك لاله لاصفنا 
لكانت الصغرى غير الضرورية والدائمة - وهي إحدى عشرة - والكبرى 
من القضايا السبع الغير المنعكسة السوالب» وأخص الصغريات المشروطة 
الخامكة ولو نه أن المنروعلة ادامل اضر من الفرؤظة العامة 
والعرفيتين» والوقتية من السبع الباقية»؛ وأخص الكبريات السبع الوقتية؛ 
واختلاط الصغريين - أعني المشروطة الخاصة» والوقتية - مع الكبرى 
الوقتية غير منتج للاختلاف الموجب لعدم الإنتاج. 
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فإنه يصدق قولنا اال حر لي يي ء بالضرورة مادام 
منخسفا - أو في وقت معيّن حال واكم 6 ودكل قمر مضيء بالضرورة 
في وقت معين لك انوا مع امتناع السلب بالإمكان لام «لصدق كل 
منخسف قمر بالضرورة»» ولو بدّلنا الكبرق يقولنا تدوكل تمدن مقي 
في وقت معيّن لادائماً» امتنع الإيجاب» ومى لم ينتج هذان الاختلاطان 
م ينتج سائر الاختلاطات» لاستلزام عدم إنتاج الأخص عدم إنتاج الأعم. 

والثااي : عدم استعمال الممكنة إلأمع الضروريّة المطلقة أومع الكبريين 
المقبروطهن #:وغفتاه أن الممكنة إن كانت صغرى لم تستعمل إلا مع 
الضرورية المطلقة أو المشروطتين؛ وإن كانت كبرى تسععطل إلا مع 
الضرورية المطلقة. 

أمّا الأؤل فلأنه قد ظهر من الشرط الأول أنْ الممكنة الصغرى لاتتتج 
مع السبع الغير المنعكسة السوالب لعدم صدق الدوام على الصغرى 
وعدم كون الكبرى من الست المنعكسة السوالب» فلواستعمل الممكنة 
الصغرى مع غير الضروريّات الثلاث لكان اختلاطها مع الدوائم الثلاث 
- التي هي الدائمة والعرفيتان - لكن اختلاطها مع الدائمة عقيمء لمواز 
أن يكون الثابت لشيء بإمكان مسلوبا عنه دائماًء كقولنا : «كل رومي” 
فهو أشوة بالإمكان» ولاشيء من الرومي بأسود دائماً» مع امتناع سلب 
الشيء عن نفسه؛ ولوبدلنا الكبرى بقولنا : «لااشيء بن التركى باسبيوه 
دائما» امتنع الإيجاب. 


ويلزم من عقم هذا الاختلاط عقم اختلاط الممكنة الصغرى مع 
العرفيتين : 
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أمّا مع العرفيّة العامّة : فلأنْ الدائمة أخص وعقم الأخص يوجب 
عقم الأعم. 

وأمًا مع العرفية الخاصة فلعدم إنتاج العرفيّة العامة مع الممكنة وعدم 
إنتاج اللادوام أيضاء لأن الأصل لاكان مخالفاً للممكنة في الكيف كان 
اللادوام موافقا لما في الكيفء. ولا إنتاج في هذا الشكل عن متفقين في 
الكيف» ومى لم تنتج العرفية الخاصة مع الممكنة بجزأيها تكون العرفية 
الخاصّة معها عقيمة» إذ المع بإنتاج القضيّة المركبة مع قضيّة اخرى إنتاج 
أحد جزأيها معهاء ويعدم إنتاجها عدم إنتاج جزأيها معها. 

ومن هاهنا تسمعهم يقولون : القياس من بسيطتين قياس واحد» 
ومن مركبة وانببيظلة امات ومن مركبتين أربعة أقيسة» فإن كان المنتج 
منها قياساً واحداً كان نتيجة القياس بسيطة» وال ركبت النتائج وجعلت 
نتيجة القياس. 


وأمّا الثاني - وهو أن الممكنة إذا كانت كبرى لم تستعمل إل مع 
الضرورة المطلقة - فَإنّه قدتبيّن من الشرط الأول أن الممكنة الكبرى مع 
غير الضرورية والدائمة عقيمة؛ لعدم صدق الدوام على الصغرى وعدم 
كون الكبرى من القضايا الست» فلو استعملت الممكنة الكبرى مع غير 
الضرورية لكان الوحعياتت الدحط درم رسع جواز أن يكون 
العاريو عن الضي” بالإمكان ثابتا له دائما ؟؛ كقولنا ؛ كل وي أ نيصن 
دائماء ولا شيء من الرومي بأبيض بالإمكان» مع امتناع السلب؟؛ ولوقلنا 
بدل الكبرى : «ولا شيء من الهندي بأبيض بالإمكان» امتنع الإيجاب. 
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-١١*[‏ جهة النتائج في الشكل الثاي] 

قال: والنتيجة دائمة إن صدق الدوام على إحدى مقدمتية وإلا 
فكالصغرى محذوفا عنها اللادوام واللاضرورة والضرورة - أي ضرورة 
كانت. 

أفول: الاختلاطات المنتجة في هذا الشكل بحسب مقتضى الشرطين 
أربعة :وكغانون» لأن الشرظ الأول اسقط شبعة وسبسية التداوظ) كوه 
الحاصلة من ضرب إحدى عشرة صغرى في سبع كبريات - والشرط 
الثاني أسقط ثمانية - الممكنتين الصغرى مع الدائمة والعرفيّتين؛ والكبرى 
مع الدائمة. 

والضابط في إنتاجها أن الدوام إما أن يصدق على إحدى مقدمتيه بأن 
تكون ضرورية أو دائمة أو لايصدق؛» فإن صدق الدوام على إحدى 
المقدّمتين فالنتيجة دائمة؛ وإلا فالنتيجة كالصغرى بشرط حذف قيدي 
الوجود اى اللادوام واللاضرورة - منها وحدف الضرورة منها 5-5 سواء 
كانت وصفية أو وقتية. 

ما أن التتيجة كالمقدّمة الدائمة أوكالصغرى فبالبراهين المذكورة في 
المطلقات من اللحلف والعكس والافتراض. 

مثلاً إذا صدق «كل (ج ب) بالإطلاق ولاشيء من (ا ب) بالضرورة 
أو دائماء فللاشىء من (ج (١‏ دائماً» وإلا ف«بعض 2 ) بالإطلاق» 
ونمجعله صغرى لكبرى القياس هكذا : «بعض (ج ) بالإطلاق ولاشيء 
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من (ا ب) بالضرورة أو دائما» ينتج من الأول «بعض (ج) ليس (ب) 
بالضرورة أودائماً» وقدكان «كل ١ج‏ ب) بالإطلاق» - هذا خلف. 

أو يبعكس الكبرى إلى «لاشيء من (ب )١‏ دائماً» ينتج النتيجة 
المطلوبة» ومن هاهنا يظهر أن السالبة الضروريّة لوانعكست كنفسها 
أتتجت الضرورية في هذا الشكل ضرورية» فلما لم يبين ذلك اقتصر في 
النتيجة على الدوام. 

لايقال : المقدّمتان إذا كانتا ضروريّتين لم يكن بدّ من صدق النتيجة 
ضروريّة» لأن الأوسط إذا كان ضروري الثبوت لأحد الطرفين وضروري 
السلب عن الآخر يكون أحد الطرفين ضروري السلب عن الآخر» فكان 
بين الطرفين مباينة ضروريّة فيكون نتيجة الطرفين ضرورية. 

لأنا نقول : الحكم في المقدّمتين ليس الأبآن الأوسط ضروريّ القبوت 
لذات أحد الطرفين ضروريٌ السلب عن ذات الآخرء واللازم منه أن 
ذات أحد الطرفين ضروري السلب عن ذات الآخر وهو ليس يمطلوب» 
بل لظتو أن وصيفب الجد العلاوقين فعرووى السسليه قن داك الاجر 
ولايلزم من ضرورة سلب الذات ضرورة سلب الوصصف لصدق قولنا في 
الثال المشهور «لاشيء من الحمار بفرس بالضرورة» وكل مركوب زيد 
فرس بالضرورة» مع كذب قولنا «ليس بعض الحمار مركوب زيد 
بالضرورة»؛ لأن «كل حمار مركوب زيد بالإمكان». 

وأا حذف قيدي الوجود من الصغرى : فلأنها إن كانت مع كبرى 
بسيطة كان قيد وجودها موافقا لها في الكيفه. وإن كانت مع مركبة 
م تننج مع أصلها - كما (ن :ل) ذكرنا - ولامع قيد وجودهاء لأن قيدي 
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الوجود إما مطلقتان أوممكنتان أومطلقة وممكنة» ولا إنتاج في هذا الشكل 
منهما. 

وأمًا حذف الضرورة من الصغرى فلن المقدّر أن الدوام لايصدق 
على الصغرىء فلوكان فيها ضرورة لكانت إمَا الضرورة المشروطة أو 
الضرورة الوقتية أوالضرورة المنتشرة» وأخصّ الاختلاطات من أحدها 
ومين مقئمة احرى الاتدلاط من مشروطين أو من وقتكة ومكب وطق 
والضرورة فيهما لم تتعد إلى النتيجة. 

أمّا في الاختلاط من المشروطتين فلن الأوسط فيهما ضرورئ 
الثبوت لمجموع ذات أحد الطرفين ووصفه» و ضروري السلب عن 
مجموع ذات الطرف الآخر ووصفه؛ ولايلزم منه إلا المنافاة الضروريّة بين 
امجموعين؛ والمطلوب ضرورة منافاة وصف أحد الطرفين مجموع ذات 
الطرف الآخر ووصفه؛ وهو غير لازم. 





وأمًا في الاختلاط من الوقتيّة والمشروطة» فلن الأوسط إذا كان 
ضروري الثبوت للأصغر في بعض أوقات ذاته» و ضروريّ السلب عن 
الأكبر بشرط الوصف لم يلزم منه إلا أن ذات الأكبر مع وصفه ضروري 
السلب عن الأصغر في بعض الأوقات. 
لجواز أن يكون لزوم ضرورة السلب ناشئا من اقتران الذات بالوصف. 
نعم لوظهرانعكاس المشروطة كنفسها تعدّت الضرورة من 
الصغرى؛ لكنه لم يتبين. 


المختلطات 2 





وإن حاولت تفصيل نتائج هذا القسم فعليك بتصفح هذا الجدول الآ : 









اغاغ 
3 
اع 
| 
ع 
َ 
ِ 
ل 


اح 
6 





2 


قنة | كاعية | عنا 
امه 


-٠١١+[‏ شرائط انتاج المختلطات وجهة النتائج في الشكل الثالث] 





ل 


قال: وأما الشكل النالث فشرطه فعلية الصغرى, والنتيجة كالكبرى إل 
كانت الكبرى غير الأربع» ول فكعكس الصغرى محذوفا عنها اللادوام إن 
كانت الكبرى إحدى العامتين, واف نوها إليها إن كانت إحدى الخاصتين. 


أفول: شرط إنتاج الشكل الثالث بحسب الجهة أن تكون الصغرى 
فعليّة» لأنها لوكانت مكنة لم يلزم تعدّى الحكم من الأوسط إلى الأصفر) 
لأنْ الحكم في الكبرى على ما هو أوسط بالفعل» والأوسط ليس بأصغر 
بالفعل - بل بالإمكان - فجاز أن لايصدق الأصغر بالفعل على 
الأوسطء فلم يندرج الأصغر تحتهء فلايلزم من الحكم بالأكبر على 
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الأوسط الحكم به على الأصغر؛ كما إذا فرضنا أن زيداً يركب الفرس 
ولم يركب الحمارء وعمرا يركب الحمار دون الفرس» يصدق قولنا : 
كل ماهو مركوب زيد مركوب عمرو بالإمكان؛ وكل مركوب زيد 
فرس بالفعل» مع كذب قولنا : ادر ماهو مركوب عمرو فرس 
بالفعل» بل بالإمكان العام» لأن كل ما هومركوب عمرو حمار بالضرورة؛ 
فلم لى يصدق مركوب عمرو بالفعل على مركوب زيد لم يندرج الأصغر 
نحته حتى يتعدّى الحكم منه إليه 

وباعتبار هذا الشرط سقط من الاختلاطات الممكنة الانعقاد سنّة 
وعشرون اختلاطا وبقيت الاختلاطات المنتجة مائة وثلاثة وأربعين: 


والكبرى فيها ما أن تكون إحدى الوصفيّات الأربع أو لاتكون؛ فإن 
ل تكن إحدى الوصفيات الأربع - بل إحدى التسع الباقية - كانت جهة 
النتيجة جهة الكبرى بعينها” ؛ وإن كانت إحدى الأربع فالنتيبجة كعكس 
الصغرى محذوفا عنه اللادوام - إن كان العكس مقيّداً به - ومضموماً 
إليه لادوام الكبرى - إن كانت إحدى الخاصتين. 


أما أن التتيجة كالكبرى أوكعكس الصغرى فبالطرق المذكورة من 
اهلف والعكس والافتراض على ماسبق بيأنها. 
وأمًا حذف اللادوام من عكس الصغرى فلأن عكس الصغرى 








لافبشتحفالأن السقرم 3 كانت إحدى الدائمتين والكبرى مطلقة عامة فعلى 
الضابط المذكور تكون النتيجة مطلقة عامّة» والحق أن النتيجة مطلقة حيئّة: 
وتفصيله يطلب من شرح المطالع (شريف). 


المختلطات | ل ل ل/الاع 
موجبة ؛ فيكون لادوامه سالبة» وللامدخل ها في صغرى هذا الشكل. 
وأما ضم لادوام الكبرى» فلأنه ينتج مع الصغرى لادوام النتيجة. 


وتفصيل نتائج اختلاطات القسم الثاني في هذا الجدول : 


صغريات/كبريات | المشروطة | العرفية العامة المشروطة العرفية الخاصة 
العامة الخاصة 


- 0 
طلقا وجرن اد 
مق ررض اد 
طق ا .| وجرديةلائة | وجوعية ادق 





-٠١5[‏ شرائط انتاج المختلطاث في الشكل الرابع] 
فال: وأمًا الشكل الرابع فشرط إنتاجه بحسب الجهة أمور خمسة: 
الأول كون القياس فيه من الفعليات. 
الثائئ انعكاس السالبة المستعملة فيه. 
النالث صدق الدوام على صغرى الضرب الثالث أوالعرفي العام على 


الله سم ققوم الوسالة الشمسية 

الرابع كون الكبرى في السادس من المنعكسة السوالب. 

الخامس كون الصغرى في الثامن من إحدي الخاصتين والكبرى ثما يصدق 
عليها العرني العام. 

أفول: لإنتاج الشكل الرابع بحسب الجهة شرائط خمسة : 

الأول : كون القياس فيه من الفعليّات حتّى لاتستعمل فيه الممكنة 
أصلاء لأنْ الممكنة إِمّا أن تكون موجبة أو سالبة؛ وأيّا مّا كان لاينتج : 

ما الممكنة السالبة فلما سيآنيّ في الشرط الثاني من وجوب انعكاس 
السالةافه: 

وأما الممكنة الموجبة فلأنها إِمَا أن تكون صغرى أوكبرى»؛ وعلى كلا 
التقديرين يتحقق الاختلاف : أما إذا كانت صغرى فلصدق قولنا في 
الفرض المذكور : «كل ناهق مركوب زيد بالإمكان» وكل حمار ناهق 
بالضرورة»مع أن الحق السلب» وصدق هذا الاختلاط مع حقيقة الإيجاب 
كنين.روأمًا إذا كاف كبري نكتل لدا: وك مركو رمك فرسن «القسرورة: 
وكل حمار مركوب زيد بالإمكان المحاص» مع امتناع الإيجاب» ولوبدلنا 
الكبرى بقولنا : «وكل صاهل مركوب زيد بالإمكان كان الحقّ الإيجاب». 

الشرط الثاني أن تكون السالبة المستعملة فيه منعكسة:. لأن أحخص 
السوالب الغير المنعكسة هي السالبة الوقتية» وهي إما أن تكون صغرى 
أو كبرى» وأيا ما كان لم ينتح : 

أما إذا كانت صغرى فلصدق قولنا : «لاشيء من القمر بمنخسف 
بالتوقيت لادائماء وكل ذي محو فهو قمر بالضرورة» والحقّ الإيجاب. 


المختلطات 48 

وأما إذا كانت كبرى» فلصدق قولنا : كل عتخسف قو أوغير 
بالضرورة» ولاشيء من القمر بمنخسف بالتوقيت لادائما» مع امتناع 
الجلت: 

الشرط الثالث : أن يصدق الدوام في الضرب الثالث على صغراه بأن 
تكون ضروريّة أو دائمة» أو العرفي العام على كبراه بن تكون من القضايا 
الست المنعكسة السوالب» فإنْه لوانتفى الأمران كانت الصغرى إحدى 
القضايا الغير الضرورية والدائمة» وهي إحدى عشرة والكبرى إحدى 
السب الكتن ]ا امت الصخرى: هنا القسرب سبال ومن أن 
السالبة المستعملة في هذا الشكل يجب أن تكون منعكسة - سقط من 
تلك الجملة اختلاط صغرى إحدى السبع مع الكبريّات السبع؛ فلم يبق 
إل اختلاط صغرى إحدى الوصفيّات الأربع مع إحدى السبع؛ وأخص 
الصغريات المشروطة الخاصة والكبريات الوقتيّة» وهي لاتنتج معها 
فلم تنتج البواقي. 

وذلك لأنه يصدق «لاشيء من المنخسف بمضيء بالإضاءة القمرية 
بالضرورة مادام منخسفاً لا دائماء وكل قمر منخسف بالتوقيت لادائماً» 
مع امتناع سلب القمر عن المضيء بالإضاءة القمرية. 

واعلم أن البيان في الشرط الثاني والثالث إنما يتم لوبين فيهما امتناع 
الإيجاب حنّى يلزم الاختلاف؛ لكن لم يظفر بصورة نقض يدل عليه. 

الشرط الرابع كون الكبرى في الضرب السادس من القضايا الست 
الككية السوالنية لأن هذا الععوب عا كيك إعاه سكين السقرئ 
ليرتدٌ إلى الشكل الثاني فلابد فيه من شرطين : 
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أحدهما أن تكون الصغرى سالبة خاصة لتقبل الانعكاس كما عرفت 
فيمأ سبق. 

وثانيهما أن تكون الكبرى الموجبة معها على الشرائط المعتبرة بحسب 
الجهة في الشكل الثاني لتحصل النتيجة؛ وشرطه أنه إذالم يصدق الدوام 
على صغراه تكون كبراه من الست المنعكسة السوالب» فيجب أن تكون 
كبرى الضرب السادس كذلك. 

الشرط الخنامس كون صغرى الضرب الثامن من إحدى اللخاصّتين 
وكبراه ما يصدق عليه العرفي العام» لأن إنتاجه إِنما يظهر بعكس الترتيب 
ليرجع إلى الأول ثم عكس النتيجة فلابدٌ أن تكون مقدّمتاه بحيث إذا بدّلت 
إحداهما بالاخرى أنتجتسا سالبة خاصة لتقبل الانعكاس إلى النتيجة 
المطلوبة؛ والشكل الأول إفما ينتج سالبة خاصّة لو كان كبراه إحدى 
الخاصتين وصغراه إحدى القضايا الست التي يصدق عليها العرفي العام. 

أما إذا كانت صغراه إحدى الوصفيّات الأربع فظاهر. 

وأا إذا كانت إحدى الدائمتين فلن النتيجة حينئذ ضروريّة لادائمة 
أودائمة لادائمة» وهما أخص من العرفيّة الخاصة فيصدق على النتيجة 
السالبة الجزئية العرفية الخاصة» وهي تنعكس إلى النتيجة المطلوبة فيجب 
أن تكون صغرى هذا الضرب إحدى الخاصتين لأتهاكبرى الشكل الأوّل» 
وكبراه من القضايا الست لأنها صغرى الشكل الأول» ومن هاهنا يظهر 
أن الضرب السابع لا كان إنتاجه إنما يتبيّن بعكس الكبرى ليرجع إلى 
الشكل الثالث وجب أن تكون السالبة المستعملة فيه قابلة للانعحاس» 
وأن تكون الموجبة مع عكسها على شرط إنتاج الشكل الثالث؛ فلابدٌ فيه 


المختلطات ل ١ه‏ "اع 
نا من شرطين : أحدتما أن تكون السالبة إحدى الحاصتين. وثانيهما أن 
توق اللرحية تمك »لذن المكرى البكنة مقيينة ل الكل القالك. 

وإنما لم يذكر ذلك في الكتاب لأنْ الشرط الأُوّل قد علم في القياس» 
والشرط الثاني قد علم من أوّل الشروط» وهو عدم استعمال الممكنة في 
هذا الشكل. 


٠١61‏ - الجهة في نتائج الضروب الناتجة من الشكل الرابع] 

قال: والنتيجة في الضربين الأوّلين بعكس الصغرى إن صدق الدوام 
عليها أوكان القياس من الست المنعكسة السوالب وإلاً فمطلقة عامة؛ وفي 
الضرب الثالث دائمة إن صدق الدوام على إحدى مقدّمتية وإلا فبعكس 
الصغرى. وفي الضرب الرابع والخامس دائمة إن صدق الدوام على الكبرى 
وإلأفعكس الصغرى محذوفا عنها اللادوام» وفي السادس كمافي الشكل الشائ 
بعد عكس الصغرى., وفي السابع كما في الشكل الثالث بعد عكس الكبرى, 
وني الثامن كعكس النتيجة بعد عكس الترتيب. 


أقول: المنتج من الاختلاطات بحسب الشرائط المذكورة في كل واحد 
من الضربين الأولين مائة وأحد وعشرون» وهي الحاصلة من ضرب 
الموجهات من الفعليّة الإحدى عشرة في نفسها. 

وف الضيرب للك وير وهي الحاصلة من الصغريين 
الدائمتين مع الفعليّات الإحدى عشرة» ومن الصغريات المشروطتين 
والعرفيّتين مع الست المنعكسة السوالب. 
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وق الرابع والحامس ستّة وستون» وهي التي تحصل من الصغريات 
الإحدى عشرة مع المنعكسة السوالب. 

وق السادس والشامن الناعشر تحصل من الصغريين الخاصتي” مع 
الست المتعكيرة الصو البدة: 





وف السابع اثنان وعشرون تحصل من الكبريين الخاصتين مع 
الفعليّات الإحدى عشرة. 

والنتيجة في الضربين الأوّلين عكس الصغرى إن كانت ضروريّة أو 
ذائمة أوكان القنانى هن النيق الشكية السو الندوال" قبمالقة عات 

وق الضرب الثالث دائمة إن كانت إحدى المقدمتين ضرورية أو 
دأئمة +:وإلا فعكنين الستقرى: 

وف الرابع والحامس دائمة إن كانت الكبرى ضرورية أودانيةوالا 
فعكس الصغرى محذوفا عنه اللادوام. 

فجان الكل البزاهيق التذكورة فى الطلقات: 

َف السادس كما في الشكل الثاني بعد عكس الصغرى. 

وف السابع كما في الشكل الثالث بعد عكس الكبرى. 

وف الثامن كمافني الشكل الأول بعكس النتيجة بعد عكس الترتيب. 

وبالجملة لا كانت هذه الضروب الثلاثة الأخيرة ترتد إلى الأشكال 
الثلاثة المذكورة لما ذكرنا من الطرق كانت نتائجها نتائج تلك الأشكال 
بعينها في السادس والسابع ويعكسها في الثامن» وعليك بمطالعة هذا 
الجدول. 


و 1 
المختلطات 





جدول نتائج الضربين الأولين : 


الأول من موجبتين كليتين 


والثاني من موجبتين والكبرى جزئية 
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جدول نتائج الضرب الثالث 


وهو من كليتين وا لصغرى سالبه : 





صغريات 
كبريات 
ضرورية 


دا 
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و 


وهو من موجييه جر 


صغرى وسالبة كلية كبرى 


والخامس 


وهو من كليتين والصغر 


0-0 


جدول نتائج الضرب الرابع, 


خاي 


رد شرح الرسالة الشمسية 





جدول نتائج الضرب السادس جدول نتائج الضرب الغامن 





3 : حينية لادائمة 
مشروطة عامة 
مشروطة خاصة 


عرفية عامة حينية لادائمة حينية لادائمة 


عرفية خاصة حينية لادالمة 
مطلقة عامة وجودية لادائمة 
مش رة 



















الاقترانيات الكائنة من الشرطيات شد 


]٠١١[‏ قال: 


إلتطللتالي 


في الافترانيات الكائنة من الشرطبَات 


القسم الأوّل مايتركب من المتصلاتء والمطبوع منه ماكانت الشركة في 
جرء تام من المقدمتين. 

وتنعقد الأشكال الأربعة فيه لآله إن كان تاليا في الصغرى مقدما في 
الكبرى فهو الشكل الأوّل وإن كان تالياً فيهما فهو الشكل الثائء و إن كان 
مقدّما فيهما فهوالشكل الثالث؛: وإن كان مقدماً في الصغرى وتالياً في الكبرى 
فهو الشكل الرابع. 

وشرائط الإنتاج وعدد الضروب والنتيجة في الكمَّيّة والكيفيّة في كل 
شكل كما في الحمليّات من غير فرق. 

مئال الضرب الأوّل من الشكل الأوّل: «كلّما كان (ا ب) فرج د) 
وكلما كات رج د) فذف(ه ز) ينج «كلما كان ب) ف(ه ز)». 


أقول: ليس المراد بالقياس الشرطي هو المركب من الشرطيّات 
الخضية نا شو ها اشر كب من الل اكدسيو انار فتن القدري انث 
امحضة أومن الشرطيات والحمليات. 


الاقترانيات الكائنة من الشرطيات غك 
بشغرط قي الأول إيجاب الصغرى وكلمة الكبرى وفي الثابي اختلاف 
مقدّمتية بالكيف وكلّيّة الكبرى - إلى غير ذلك. 

وكذلك عدد ضرويها إل في الشكل الرابع» فإن ضروبه هاهنا خمسة 
لأن إنتاج الضروب الثلاثة الأخيرة بحسب تركيب السالبة» وهوغير معتبر 
في الشرطيات. 

وكذلك حال النتيجة في الكمية والكيفية : فتكون نتيجة الضرب 
الأرلمن المكل الأول فمحية كلة»روية الشتكل القان سنالة 015 
وعلى هذا القياس. 


-١١4[‏ القسم الثابئ من الاقترانيات الشرطية] 

فال: القسم الثاي مايت ركب من المنفصلتين: 

والمطبوع منه ماكانت الشركة في جرء غير تام من المقدمتين, كقولنا: 
ردائما إما كل (ا ب) أوكل رج )وو دائما إما كل 5١‏ هم أوكل (و ذ)» 
ينج «دائما إِمَا كل (1 ب) أو كل (ج ©) أوكل (و ز)» لامتناع خدوّ الواقع 
عن مقدّمتي التأليف وعن إحدى الأخيرين, فينعقد فيه الأشكال الأربعة, 
والشرائط المعتبرة بين الحمليتين معتبرة هاهنا بين المشاركين. 

أقول: القسم الثاني من الاقترانيّات الشرطيّة مايتركب من منفصلتين 
وهو أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

لأن الشركة بينهما إِمّا في جزء تام منهما أو في جزء غيرتامٌ منهماء 
أوفي جزء تام من إحداهما غير تام من الأخرى» إلا أن المطبوع من هذه 
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الأقسام ماتكون الشركة في جزء غيرتامٌ من المقدٌمتين. 

والتياظ: [تعاسه: إقفانت: ال نشي وو كامة إحداهما وصدق منع اللحلو 
عليهماء كقولنا : «دائما إِمّا كل ( ب) أوكل (ج د) ودائماً إِمّا كل (د ه) 
أوكل (و ز)» ينتج : «دائما إِمّا كل (ا ب أوكل (ج 6 أوكل (و ز)» 
لامتناع خلوٌ الواقع عن مقدّمت التأليف - وهماكل (ج د) وكل (د مم- 
وعن إحدى الأخريين : أي كل (| ب) وكل (و ز) فإنْه ا كانت المقدّمتان 
مانعتي اللحلوٌ وجب أن يكون أحد طرفي كل واحدة منهما واقعاً في الواقع 
والآخر غير واقع» فالواقع من المنفصلة الأولى ؛ إمّا الطرف الغير المشاراه 
أو الطرف المشارك ؛ فإن كان الطرف الغيرالمشارك فهوأحد أجزاء النتيجة» 
ا لصا ار 1 
المشارك فيجتمع الطرفان المشاركان على الصدق» وتصدق نتيجة التأليف 
- وهي رض العا ل ار وهوالجزء 
الثالث» فالواقع لايخلو عن نتيجة التأليف وعن الطرفين الغير المشاركين. 

و تنعقد الأشكال الأربعة في هذا القسم أيضاً بحسب الطرفين 
المشاركين ويعتبرفيهما أن يكونا على شرائط الإنتاج المعتبرة بين الحمليتين 


-١١9[‏ القسم الثالث من القياسات الشرطية] 
أفال: القسم الثالث ما يتركب من الحمليّة والمتصلة: 


والمطبوع منه ماكانت الحمليّة كبرى والشركة مع تالي المتصلة؛ ونتيجعه 
متصلة مقذمها مقدم المتصلة وتاليها نتيجة التأليف بين التالي والحمليّة, كقولنا: 
' «كلما كان زا ب) فرج د) وكل (د ه)» ينتج «كلما كان (ا ب) فكل ١ج‏ 
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ه) » وينعقد فيه الأشكال الأربعة, والشرائط المعتبرة بين الحمليتين معتبرة 
هاهدا بين التالى والحملية. 





أقول: القسم الثالث من الأقيسة الشرطيّة ما يتركب من الحمليّة 
والتصوللة :واي ة انيه إنا أكون مسفري أوكهري»:وايا ماكان 
فالمشارك ها إِمّاتالي المنُصلة أو مقدّمهاء فهذه أربعة أقسامء إلا أن المطبوع 
منها ماكانت الحمليّة كبرى والشركة مع تالي المتصلة. 

وشرط إنتاجه إيجاب المنّصلة. ونتيجته متّصلة مقذمها مقدم المتصلة 
وتاليها ننيجة التأليف بين التالى والخمليّة؛ كقولنا: «كلما كان (ات) 
فرج د) وكل (د ه)» ينتج «كلما كان (ا ب) فرج ه)»؛ لأنه كلما صدق 
مقدّم المنّصلة صدق التالي مع الحمليّة : أمّا صدق التالي» فظاهر؛ وأما 
صدق الحمليّة فلأنها صادقة في نفس الأمر» فتكون صادقة على ذلك 
التقدير» وكلّما صدق التالي مع الحمليّة صدق نتيجة التأليف» فكلما 
صدق المقدّم صدق نتيجة التأليف وهو المطلوب. ظ 

وكحقل ننه الأشكال الأريهنة باعغبيار مشازكة الخال والجهلية. 
والشرائط المعتبرة بين الحمليّتين معتبرة هاهنا بين التالي والحملية. 


-١١١[‏ القسم الرابع من القياسات الشرطية] 
فال: القسم الرابع ما يتركب من الحمليّة والمنفصلة, وهو على قسمين: 


الأوّل: أن يكو ن عدد الحمليّات بعدد أجزاء الانفصال لتشارك كل 
واحدة منها واحدا من أجزاء الانفصال: 
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ما مع اتحاد التأليف في النتيجة كقولنا: «كل (ج) إِمَا (ب) وإما (د) 
وَإمّا (ه» وكل (ب ط)» وكل (د ط) وكل (ه ط)» ينتج: «كلّ زج ط)» 
لصدق أحد أجزاء الانفصال مع مايشاركه من الحمليّة. 

وإما مع اختلاف التأليف في النتيجة كقولما: «كل (ج) إما (ب) وإما 
(د) وإمًا (ه) وكل رب ج20 وكل (د ط) وكل (ه (ز)» ينج : «كل (ج) إما 
(ج وإمًا (ط) وإمًا (ز) لمامر. 

الغايئ: أن تكون الحمليّات أقل من أجزاء الانفصال, ولتكن الحمليّة ذات 
جزء 2 والمنفصلة ذات جزأين والمشاركة مع أحدهماء كقولنا: «إمّا كل ١‏ 
ط) أوكل زج ب) وكل (ب د)» يستج: «إما كل ١(‏ ط) أوكلَ رج ه)» 
لامتنا ع خلو الواقع عن مقدمتي التأليف وعن الجزء الغير المشارك. 

أأقول: رابع الأقسام ماكر كبن من الحملية والمنفصلة؛ وهو قسمان» 
لأن الحمليّات إما أن تكون بعدد أجزاء الانفصال أوتكون أقل منهاء وهذه 
القسمة ليست بحاصرة لجواز كونها أكثر عدداً من أجزاء الانفصال : 

الأول أن تكون اوناع بعذد أجزاء الانفصال؛ ولنفرض أن كل 
واحدة من الحمليّات يشارك جزء واحدا من أجزاء الانفصال» وحيشذ إنّا 
أن تكون التأليفات بين الحمليات وأجزاء الانفصال متحدة في النتيجة 
أوممتلفة فيها. أما إذاكانت نتائج التأليفات واحدة فهو القياس المقسّم: و 
ا تكون المنفصلة موجبة كلية مانعة الحلو أو حقيقية؛ كقولنا : 
«كل (ج) إمًا (ب) وإما «د) وإمًا «م) وكل وب ط) وكل (د ط) وكل (ه 
ط) ينتج كل (ج ص ط) لأثه لايل من صدق أحد أجزاء الانفصال والحمليّات 
منائقة ونقسن لامر فأي جزء يفرض صدقه من أجزاء المنفصلة يصدق 
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مع مايشاركه من الحمليّات وينتج النتيجة المطلوبة. وأمًا إذا كانت نتائج 
التأليفات مختلفة وهو القياس الغير المقسّمء فلتكن المنفصلة مانعة الحلو 
كقولنا : «كلّ (ج) إِمّا (ب) وإمّا («» وإمّا (ه) وكل (ب ج) وكل (د ط) 
وكلّ (ه ز)» ينتج كل (ج) إِمّا (ج) وإمّا (ط) وإمّا (ز) لمامرٌ من وجوب 
صدق أحد أجزاء المنفصلة مع ما يشاركه من الحمليات. 

الغاني أن تكون الحمليّات أقل من أجزاء الانفصال» ولتفرض 
الحملية واحدة والمنفصلة ذات جزأين ومانعة ويه الحملية مع 
أحدههماء كقولنا : «إماكل (! ط) أو كل (ج 0 وكل (ب د)» ينتج : «إما 
كل (ا فل أركل (ج د)» أن المنقضيلة 1 كانت مائعة محلو وجب صدق 
أحد جزأيهاء فالواقع منهما إِما الجزء ء الغيرالمشارك - وهو أحد جزأي 
التتيجة - أوالجزء المشارك»؛ فيصدق مع الحمليات - وهما مقدّمتا التأليف 
- فيصدق نتيجة التأليف» وهي الجزء الآخر من النتيجة؛ فالواقع لا يخلو 
عن جزأيها. 


-111١[‏ القسم الخامس من القياسات الشرطية] 

قال: القسم الخامس ما يتركّب من المتصلة والمنفصلة» والاشتراك إمّا في 
جزء تام من المقدمتين أو غير تام مهما - وكيفما كان - فالمطبوع منه ما 
تكون المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى موجبة. 

مثال الأوّل قولنا: «كلّماكان (ا ب) فرج د) ودائماً إِمّا كل (ج د) أو 
(ه ز)» مانعة الجمع, ينتج: «دائما إما أن يكون (اب) أو (ه ز)» مانعة 
الجمع: لاستلزام امتناع الاجتماع مع اللازم - دائماً أو في الجملة - امتناعه 
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مع الملزوم دائما أو في الجملة. ومانعة الخلو يستج: «قد يكون إذا لم يكن ١(‏ 
ب) فه ز)» لاستلزام نقيض الأوسط للطرفين استلزاما كلياً. واستلزام ذلك 
المطلوب من الثالث. 

ومثال الثابي: «كلما كان (ا ب) فرج د ودائما إماكل (د هم أو ١ب‏ 
ز)» مانعة الخلوٌ يستج: «كلما كان ( ب) فإمًا كل رج هم أو زه ز)» 
والاستقصاء في هذه الأقسام إلى الرسائل التي عملناها في علم المنطق. 





أقول: آخر أقسام الاقترائيّات الشرطيّة ما يتركب من المنصاة 
والمنفصلة» والشركة بينهما إِمًا في جزء تام منهما أوفي جزء غيرتام منهماء 
أو في جزء تام من إحداهما غير تامٌ من الأخرى. 

فهذه أقسام ثلاثة اقتصر المصنّف على القسمين الأولينَ» وكل منهما 
ينقسم إلى قسمين : لأن المنّصلة فيهما ما أن تكون صغرى أو كبرى: 
لكن المطبوع منهما ماتكون المنّصلة صغرى والمنفصلة موجبة كبرى. 

أمَا الأول وهومايكون الشركة في جزء تام من المقدّمتين - 
فالمتفصلة إِما مانعة الجمع أومائعة المحلوٌ؛ فإن كانت مائعة الجمع كقولنا : 
«كلما كان (ا ب) ف (ج د) ودائما - أو قد يكون - إِمّا (ج د) أو (ه ز)» 
مانعة الجمع» ينتج :نانتما عار تدركون ع إتاترااية اوهو اد 
(ج ه لازم لواب) و (ه ز) متنع الاجتماع مع (ج د)- كلّياً كان أو 
حرا - فيكون ن (ه ز) ممتنع الاجتماع مع (ا ب) كذلك؛ ؛ لأن امتناع 
الاجتماع مع اللازم داقجا أو فى السلة يستلزم امتناع الاجتماع مع 
الملزوم دائما أو في الجملة. 
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وإن كانت مانعة االحلو - كما في المثال المذكور» والمنفصلة مانعة 
الحلو - ينتج : «قد يكون إذا لم يكن (! ب) ف(ه ز) لأن نقيض الأوسط 
- وهو نقيض (ج د)- يستلزم طرفي النتيجة؛ أعني نقيض (ا ب)؛ وعين 
(ه ز) أما أنه يستلزم نقيض (ا ب) فلأن نقيض اللازم يستلزم نقيض 
الاروم ؛ وأمًا أنه يستلزم عين (ه ز) فلمنع اللحلوبين (ج د) و (ه ز). 
وكل (ن : فكل) أمرين بينهما منع اللحلوَ يستلزم نقيض كل واحد منهما 
عين الآخر- على مامرفي تلازم الشرطيّات - وإذا استلزم نقيض الأوسط 
للطرفين أنتج من الشكل الثالث أن نقيض (ا ب) قد يستلزم عين (ه ز) 
وهو المطلوب. 

وأما الثالي - وهو_ما يكون الشركة قي جزء غير نام تمن المقدمقين 
ولتكن المنفصلة مانعة الحلوَ؛ ؛ فكقولنا : «كلماكان (ا ب) فكل (ج د) 
ودائما إِمّا كل (د ه) أو (ه ز)» يتنج «كلما كان (اب) فَإِمًا كل (ج ه) 
أو (ه ز)» لأنّه كلما فرض (اب)كان (ج د) فالرائع بحيكد بسن المشوياء 
إماكل (ده) أو (ه ز) فإن كان( ده) فالواقع على تقدير (اب)كل (ج 0 
وكل (ده) وهما ورياك كل (ج ه)؛ وإن كان (ه ز) فعلى تقدير (اب) 
يكون الواقع إِمّا كل( ج ه) أو (ه ز) وهو المطلوب. 

هذا كلام إجمالي في الاقترانيّات الشرطيّة. وأمّا بيان تفاصيلها فهر ما 


لايليق بالمختصرات. 
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0 ّ 
ني القباسر الاستتناقي 


وهو مركب من مقدّمتين: إحداهما شرطيّة والأخرى وضع لأحد جزأيها 
أورفعه ليلزم وضع الآخر أو رفعه. 

ويجب إيجاب الشرطيّة ولزوميّة المتصلة وعناديّة المنفصلة وكليّتها أو كليّة 
الوضع أو الرفع إن لم يكن وقت الائصال والانفصال هو بعيده وقت الوضع 
والرفع. 

أفول: قدمر أن القياس الاستثنائئ ما يكون عين التتيجة أو نقيضها 
مذكوراً فيه بالفعل» فالمذكور فيه من النتيجة أو نقيضها إِمّا مقدّمة من 
مقدّماته - وهو محالء وإلا لزم إثبات الشيء بنفسه أو بنقيضه أو جزء من 
مقدمتيه - والمقدمة الي جزؤها قضية تكون شرطية والالخرض وضعية؛ 
فالقباسن الاسكاتي ها يكنوة هركبا شن متتذيعن + إحداها شرطة: 
والأخرى وضعيّة - أي إثبات لأحد جزأيها أو رفعه - أي نفيه - ليلزم 
وضع الجزء الآأخر أو رفعه. 

كقولنا#.ذكلها كانت الشمسن :ظالغة«النهار موحووة كن اللتهيين 
طالعة» ينتج «أن النهار موجود». «ولكن النهار ليس عوجود» ياتج وأن 
الشمس ليست بطالعة». 
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وكقوالنا »> وداكمًا إما أن ركون هذا العدى ووجا أو :فردا» لك هنذا 
العدد زوج» ينتج «أنه لين بفرد». «ولكنه ليشن بزوج» ينتج «أنه فرد». 

ففي المتصلات ينتج الوضع الوضع والرفع الرفع؛ وفي المنفصلات 
ينتج الوضع الرفع ويالعكس. 
[شرائط الانتاج في القياسات الاسشائيّة] 

ويعتبر في إنتاج هذا القياس شرائط : 

أحدها أن تكون الشرطيّة موجبة؛ فإِنّها لوكانت سالبة لم تنتج شيئا 
- لا الوضع ولا الرفع - فإن معنى الشرطيّة السالبة سلب اللزوم والعناد 
وجود الآخر أو عدمه. 

وثانيها : أن تكون الشرطية لزومية - إن كانت متّصلة - وعنادية - 
على العلم بصدق أحد طرفيها أوكذبه» فلوا ستفيد العلم بصدق أحد 
الطرفين أوكذبه من الاتفاقيّة يلزم الدور. 

وثالئها : أحد الأمرين : وهو إمّا كلية الشرطيّة أوكلية الاستثناء - أي 
كلية الوضع أو الرفع - فإِنّه لوانتفى الأمران احتمل أن يكون اللزوم أو 
العناد على بعض الأوضاع والاستثناء على وضع آخر» فلايلزم من إثبات 
أحد جزئي الشرطيّة أو نفيه ثبوت الآخر أو انتفاؤه.اللهم إلا إذا كان وقت 
الاتصال والانفصال ووضعها هو بعينه وقت الاستثناء ووضعه. فإِنْه ينتج 


ذخأم 2 و لوقه الشوسية 
القياس حيدئذ ضرورة. كقولنا : «إن قدم زيد في وقت الظهر مع عمرو 
أكرمتّه؛ لكنه قدم مع عمرو في ذلك الوقت فأكرميّه»» والمراد بكلية 
الاستثناء ليس تحققة في جميع الأزمنة فقطء بل مع جميع الأوضاع التي 
لاتنافي وضع الم فإذا قلنا: «قد يكون إذا كان (ا ب) فرج د)» وكان 
(| ب) واقعا دائماء لم يلزم بمجرد ذلك تحقّق (ج د) في الجملة؛ وإثا يلزم 
ذلك لوكان (| ب) كما هو اقع دائماً كان واقعاً مع جميع الأوضاع التي 
لاتناقي (ا ب)؛ وليس يلزم من وقوعه دائما وقوعه مع جميع الأوضاع 
الغير المتنافية» لجوازأن يكون له وضع غير مناف ولايكون له تحقق أصلا. 


والمذكور في بعض الكتب «أنْ دوا م الوضع والرفع منتج»؛ وهو إمًا 
يصحّ لوفسّرنا الشرطيّة الكلية بما يكون اللزوم أو العناد فيه متحققاً مع 
الأوضاع المتحققة في نفس الأمرء ؛ حتّى يلزم من دوام الوضع أوالرفع 
تحققه مع جميع الأوضاع المعتبرة. 


وليس كذلكء؛ بل هي مفسرة بتحقق اللزوم أو العناد على الأوضاع 
الغير المنافية للمقدم؛ فيجوز أن يكون اللزوم قي الجرئية له شرط لايو جد 
أبدأ مع وجود الملزوم دائماء وحينئد لايلزم وجود اللازم كم 
وضع الملزوم مع اللازم وشرطه لانتفائهما دائماً» كما يصدق قولنا : «قاد 
يكون إذا كان الواجب موجودا كان الجزء موجودا- من الشكل الثالث - 
رواحي موجود دائما». ولايلزم منه أن يكون الوه موحودا فى امل 
لأنْ اللزوم هاهنا ما هو على وضع الماع الراجيم والشوه فى الويضوة 
وهو ليس بواقع أصلا. 


القياس الاستثنائي 6 





-11١[‏ نتائج القياسات الاستشائية] 


قال: والشرطية الموضوعة فيه إن كانت متصلة فاستشناء عين المقلام ينتج 
عين التالي. واسدكداء نة نقيض التالي ينتج نقيض المقدّم, وإلا لبطل اللزوم دون 
العكس في شيء منهما ال ل العالي أعم من المقدم. 

وإن كانت منفصلة: فإن كانت حقيقية فاستثناء عين أي جزء كان ينتج 
نقيض الآخر - لاستحالة الجمع - واستشاء نة نقيض أي جزء كان ينتج عين 
الآخر - لاستحالة الخلو. 

وإن كانت مانعة الجمع ب ينتج القسم الأول فقط لامتساع الاجتماع دود 


الخلو. 

وإن كانت مانعة الخلوّ ينتج القسم الثانن فقط لامسضاع الخلو دون 
الجمع. 

أقول: الشرطية التي هي جزء القياس الاستثنائي إِمًا متّصلة أو 
منفصلة : 


فإن كانت مّصلة: ينتج استثناء عين مقدّمها عين التالي - ولا لزم 
انفكاك اللازم عن الملزوم فيبطل اللزوم - واستثناء نقيض تاليها تقيض 
المقدم - وإلا لزم وجود الملزوم بدون اللازم فيبطل اللزوم أيضاء دون 
العكس في شيء منهماء أي لاينتج استثناء عين التالي عين المقدم؛ 
ولااستثناء نقيض المقدّم نقيض التالي؛ لجحواز أن يكون التالي أعم من عبن 
المقدمء فلايلزم من وجود 0 وجود الملزوم ولامن عدم الملزوم عدم 
اللازم. 
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وإنت كانت منفصلة: فإن كانت حقيقية ينتج استثناء عين أي جزء كان 
نفي ص الخ - لامتناع ادمع بينهما _- واستثناء نقيض أي جزء كان عين 
استثناء العين» واثنتان باعتبار استثناء النقيض» كقولنا : «إمًا أن يكون 
هذا العدد زوجاً أو فرداء لكنّه زوج : فهوليس بفرد» «لكنه ليس بزوج : 
فهوفرد» «لكنه فرد : فهوليس بزوج»» «لكنه ليس بفرد» فهوزوج». 

وإن كانت مانعة الجمع أنتج القسم الأول فقط - أي استثناء عين أي 
جزء كان نقيض الآخر - لامتناع الاجتماع بينهماء ولاينتج اسبتفناء 
نقيض شيء من جزأيها عين الآأخر» لجواز ارتفاعهماء فيكون لما نتيجتان 
بحسب استثناء العين» كقولنا : «إما أن يكون هذا الشيىء درا لحي 
«لكنه شجر : فهوليس يحجر»» «لكئه حجر : فهو ليس بشجر». 


وإن كانت مانعة اللحلو ينتج القسم الثابي فقط - أي استثناء نقيض 
أي جزء كان عين الآخر لامتناع ارتفاعهما ولاينتج استثناء عين أي شيء 
من جزأيها نقيض الآخرء لإمكان اجتماعهماء فيكون لما أيضاً نتيجتان 
بحسب استثناء التقيض» كقولنا : «إمّا أن يكون هذا الشيء لاشجراً 
ولاح ام ولكية قسر قير للجهر»: «لكنه حجر فهو لاشجر». 


زعزفرف 
قرف 
0 


لواحق القياس ١أ*‏ 


[غ:١١]‏ قال: 
الكل م هت 
فيلك 2 عر مس 
في لواحق القباسر 
وهي أربعة 
[القياس المركب] 


الأوّل القياس المركبء وهو ما يتركب من مقدّمات ينتج بعضها نتيجة 
يلزم منها ومن مقدّمات أخرى نتيجة؛ وهلمٌ جرًا إلى أن يحصل المطلوب. 

وهو إمّا موصول النتائج كقولنا: «كل (ج ب) وكل (ب د) فكل (ج 
د ثم كل رج ذ) وكل (دا) فكل (ج ا ثم كل (ج ) وكل(ا ه) فكل رج 
ه)». 

وإمّا مفصول النتائج» كقولدا: «وكل (ج ب) وكل (ب د) وكل (د ا) 
وكل (ا ه) فكل (ج ه). 


أقول: القياس المركب قياس مركب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها 
تشبجة ؛ وهي مع المقدمة الأخرى تنتج أخرى- وهلم 0 - إلى أن يحصل 
المطلوب. وذلك إنما يكون إذا كان القياس المنتج للمطلوب يحتاج مقدّمتاه 
أو إحداهما إلى كسب بقياس آخركذلك إلى أن ينتهي الكسب إل المبادئ 
اننم #3 نكن هناك تاساك 1ه عمل للمظرربي توا اع قينا 
مر 


كه شرح الرسالة الشمسية 
فإن صرح بنتائج تلك القياسات سمي «موصول النتائج» لوصل تلك 
اماع بالمقدمات» كقولنا : «كل 32 2 وكل ( د) فكل (ج م ثم 7 
كل (ج د) وكل (د ) فكل (ج )؛ ثم كل (ج ) وكلدا ه) فكل (ج ه). 
وإن لم يصرّح بها سمي «مفصول النتائج» لفصلها عن المقدّمات في 
الدكرء لت وه ة المعنى» كقولنا : «كل (ج ب) وكل(ب 
د» وكل (د ) وكل( ا ه)» فكل (ج ه). 





[ه١‏ ؟- قياس الخفلف] 

قال: الثاي قياس الخلف» وهو إثبات المطلوب بابطال نقيضه. كقولما: 
«لوكذب ليس كل (ج ب) لكان كل (ج ب)؛ وكل (ب )» على ألها 
مقدمة صادقة, ينتج: «لوكذب ليس كل (ج ب لكان كل (ج )١‏ لكن ليس 
كل (ج )»- على أنه تحال - فينتج: «ليس كل (ج ب)»؛ وهو المطلوب. 


«خلفا»- باد وادحيي وويوب و 1 


)١‏ هذا الوجه في التسمية هو الذي ارتضاه الجمهور. وقيل : إنا سمي خلفاً لأن 
المتمسك به يثبت مطلوبه بإبطال نقيضه.» فكأنه يأتى مطلوبه لاعلى سبيل 
الاستقامة؛ بل من خخلفه؛ ويؤيّده تسمية القياس الذي ينساق إلى المطلوب 
ابتداء - أي من غير تعرّض لإبطال نقيضه - بالمستقيم» كأن المتمسك به يأتى 
مطلوبه من قذامه على الاستقامة (شريف). 


لواحق القياس 0 0-0 ممع 

وهو مركب من قياسين'' : أحدهما اقترائ من متّصلة وحمليّة؛ 
والأخر استثنائي ؛ وليكن المطلوب «ليس كل (ج ب)» فقول : 
لولم يصدق «ليس كل (ج ب)» عدن نقيضه؛» وهو هو «كل (ج ب)» 
ولنفرض أن هاهنا مقدّمة صادقة في نفس الأمر - وهي «كل (ب|) - 
فنجعلها كبرى للمتّصلة» وهو القياس الاقترافي» لينتج «لو لم يصدق 
ليس كل (ج ب) لكان كل (ج )» ثم مجعل هذه النتيجة مقدّمة للقياس 
الاستثناني” وتستئني نقيض التالي فنقول : «لكن ليس كل (ج )»- على 
أن كل (ج ) أمرّ محال - فيتتج «ليس كل (ج ب)» وهو المطلوب. 


)١‏ توضيحه بمثال أن يقال : «فرضنا صدق قولنا : «كل (ج ب) بالفعل» ثم نقول 
يجب أن يصدق في عكسه بعض (ب ج) بالفعل» ثم يستدل على صدق هذا 
العكس بقياس اللحلف» هكذا : «لولم يصدق هذا العكس على تقدير صدق 
الأصل لصدق نقيضه مع الأصل » فهذه مقدمة متّصلة حاصلها : «لولم يصدق 
مطلوبنا - وهوبعض (ب ج) بالفعل - لصدق لاشيء من ع ب دائماً» مع 
قولنا : «كل (ج ب) بالفعل»؛ ثم نضم إلى هذه المتصلة متصلة أعرى هكذا : 
«وكلما صدق : «لاشيء من 2 دائماً» مع قولنا «كلرج ب)» بالفعل 
صدق قولنا لاشيء من (ح ج) دائما»» فهذا قياس اقترافي مركب من متّصلتين 
ينتج «لولم يصدق بعض (ب ج) بالفعل لصدق لاشيء من (ج ج) دائماً». شم 
نعل هذه النتيجة مقدمة في القياس الاستثنائي ونقول : «لولم يصدق بعض 
(ب ج) بالفعل لصدق لاشيء من ( ج ج) دائما»» لكن التالي باطل فالمقدم 
مثله. 

فقد انتفي عدم صدق «بعض (ب ج) بالفعل» فتعين صدقه» فقد حصل 
المطلوب بطريق اللحلف من قياسين اقتراني واستثنائي كما ذكره؛ وقس على ما 
أوضحناه قياس اللحلف في إثبات النتائج (شريف). ١‏ 
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]ءارقتسالا-١١5[‎ 


قال: الثالث الاستقراء. وهوالحكم على كلي لوجوده ف أكثر جزئيّاته 
كقولنا: «كل حيوان يحرّك فكلّه الأسفل عند المضغ؛ لأنّ الإنسان والبهائم 
والسباع كذلك». 


وهو لايفيد اليقين» لاحتمال أن لايكون الكل بهذه المثابة - كالتمساح. 


أقول: الاستقراء هو الحكم على كلّي لوجوده فق أكترجوئيّاته» وإغا 
قال «في أكثر جزئياته» لذن الحكم لو كان موجودا في جميع جزئياته لم 
يكن استقراء» بل قياسا مقسّما. 


58 ار أن ل اكه لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات» كقولنا: 
«كل حيوان يحرك فكه الأسفل عندالمضغ » » لآن الإنسان والبهائم والسباع 
كذلك ». 


للرحيد ل » لجوازوجود جرئى الخو قرع وركوق كي 
مخالفاً لى استقرء» كالتمساح في مثالنا ذلك» 


-١١1[‏ التمثيل] 


قال: الرابع الكمث ٠‏ وهو إلبات حكم في جزئيّ وجاد في جزئي آخمر: 
لعنى مشترك بينهماء كقوهم: «العالم مؤلف فهو حادث كالبيت». 


وأثبتوا عليّة المعنى المشترك بالدوران؛ وبالتقسيم غير المردّد بين النفي 


لواحق القياس 0 00 دهع 
والإثبات؛ كقوفم: وعلة الحدوث. إما التأليف أو كذا أو كذ» والأخيران 
وهو ضعيف: أمّا الدوران: فلأن الجزء الأخير من العلّة وسائرالشرائط 
المساوية مدار مع أنها ليست العلة. 
وأمًا التقسيم: فالحصر ممنوع, ججواز عليّة غير المذكور, وبتقدير تسليم 
عليّة المشترك في المقيس عليه لايلزم علَيّته في المقيسء لجواز أن تكون 


أفول: التمثيل إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر 
لمعنى مشترك بينهماء والفقهاء يسمّونه قياساًء والحرئي الأول فرعاًء والثاني 
افصلا »روا كعك عله وجايغا كمنا شنال «العالم مؤلّف فهو حادث 
كالبيت» يعني «البيت حادث لأنه 2 وهله العلة موجودة في العالم؛ 
فيكون العالم حادثا كالبيت». 

وأثبتوا علَيّة المشترك بوجهين : 

أحدهما الدوران» وهو اقتران الشيء بغيره وجوداً وعدماء كما يقال : 
«الحدوث دائر مع التأليف 555 وغدها :- أما 5 ففي اليك واف 
عدما ففى الواجب تعالى - والدوران آية كون المدار علة للدائر» فيكون 
اللالرق ها التحلورت.: 


وثانيهما السبر و التقسيم؛ وهو إيراد أوصاف الأصل وإبطال بعضها 
ليتعيّن الباقي لفاك كما يقال : «علة الحدوث في البيت إمّا التأليف أو 


4 
الإفكناةوالنا ل باطل بالتكاف»ة لأ صبفات: الو لحي فكب تيبي 
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يحادثة , فتعين الأول». 

والوجهان ضعيفان : 

آما الدووان فلن الجزء الأخير من العلة التامة والشرط المساوي 
مدار للمعلول مع أنه ليس بعلة. 

وأما السبر والتقسيم : فلأن حصر العلة في الأوعيناك المدكورة 
ممنوع) لأن التقسيم لعن فيز عي النفي و الإثبات» فجاز أن تكون 
العلة غير ماذكرت؛ ثم بعد تسليم صحّة الحصر لانسلّم أن المشترك إذا 
كان علّة في أصل يلزم أن يكون علّة في الفرع: لجواز أن يكون 
خصوصيّة الأصل شرطاً للعليّة أوخصوصيّة الفرع مائعة عنها. 








]١١8[‏ قآل: وأمًا الخاتمة ففيها بحثان: 
الأول في مواد الأقبعة 
وهي بقينيّات وغير يقينيّات» أما اليقيسّات فست: 


أوّليات: وهي قضايا تصور طرفيها كاف في الجزم بالدسبة بينهماء 
كقولنا: «الكل أعظم من الجزء». 

ومشاهدات: وهي قضايا يحكم بقوى ظاهرة أوباطنة, كالحكم بأن 
الشمس مضيئة) وأن لنا خوفا وغضبا. 

ومجرّبات: وهي قضايا يحكم بها لمشاهدات متكررة مفيدة لليقين, 
كالحكم بأن شرب السقمونيا موجب للإسهال. 

وحدسيّات: وهي قضايا يحكم بها لحدس قويّ من النفس مفيد للعلم؛ 
كالحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس؛ والحدس هو سرعة الانتقال من 
المبادئ إلى المطالب. 

ومتواترات: وهي قضايا يحكم بها لكثرة الشهادات بعد العلم بعدم 
امتناعها والأمن من التواطؤ عليهاء كالحكم بوجود مكة وبغداد؛ ولاينحصر 
مبلغ الشهادات في عدد., بل اليقين هو القاضي بكمال العدد. 

والعلم الحاصل من التجربة والحدس والتواتر ليس حجة على الغير. || 

وقضايا قياساتها معها: وهي التي يحكم بها بواسطة لاتغيب عن الذهن 
عند تصوّر حدودهاء كالحكم بأن الأربعة زوجء لانقسامها بمتساويين. 


أققول: كما يجب على المنطقيّ النظر في صورة الأقيسة كذلك يجب 
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عليه النظر في موادها الكلية حبّى يمكنه الاحتراز عن اللخطا في الفكر من 
جهتي الصورة والماذة» ومواد الأقيسة إما يقينّة أو غير يقينية. 

واليقين هو اعتقاد الشيء بأنّه كذا مع اعتقاده بأنه لامكن أن يكون إل 
كذاء اعتقادا مطابقاً لنفس الأمر غير ممكن الزوال. فبالقيد الأول يخرج 
الظنْ» وبالثاني الجهل المركب» وبالثالث اعتقاد المقلد. 

أما اليقينيات: فضروريّات وهي مباد د أول في الاكتساب» ونظريّات. 

أما الضروريّات فست : لأن الحاكم بصدق القضايا اليقينية إِمّا العقل 

أن الحين أو لمر كب منهها - لامحصار المدرك في الحس والعقل. 

فإن كان الحاكم هو العقل : فإمًا أن يكون حكم العقل بعجرد تصور 
الطرفين أو بواسطة : فإن كان حكم العقل بمجرد تصرّرهما ميت تلك 
القضايا أوّليات» كقولنا «الكل أعظم من الجزء». 

وأن لم يكن حكم العقل بمجرّد تصوّر الطرفين» بل بواسطة : فلاباء 
أن لاتغيب تلك الواسطة عن الذهن عدد تصوّرهما وال لم تكن تلك 
القضايا ادي ول تيم «قضايا قياساتها معها»؛ كقولنا : «الأربعة 
زوج»» فإن من تصور الأربعة والزوج تصور للحا يمتساويين في الحال 





وترتّب في ذهنه «أن الأربعة منقسمة بمتساويين» وكل مشتبي تعباروة 
فهو زوج»»2 فهى قضية قياسها معها في الذهن. 


وإن كان الحاكم هو الحمس فهى «المشاهدات ». 


فإن كان من الحواس ) الظاهرة مريت «حسيّات » كالحكم بأن الشمس 


ينا 


مصئكة. 


الخخاتمة 48 
وإن كان من الحواس الباطنة سميت «وجدانيات» كالحكم بأن لنأ 
خدونا وعميا. 

ون كانم اف لفن والنه ا فار 15 أن كون هم السيع 
أو غيرهء فإن كان حيس السمع فهي «المتواترات » وهي قضايا يحكم العقل 
بها بواسطة السماع من جمع كثير أحال العقل تواطؤهم على الكذب» 
كالحكم بوجود مكة ويغداد؛ ومبلغ الشهادات غير منحصر في عدد؛ بل 
الحاكم كنال العنذة حمسيو ل القينة) سين الكامن شين ين عندة 
المتواترات» وليس بشيء. 

و إن كان غير حس السمع : فإما أن يحتاج العقل في الجزم إلى تكرار 
المشاهدات مرة يعد أخرى» أو لايحتاج : فإن احتاج فهي «المجربات » 
كالحكم بن «شرب السقمونيا مسهل» بواسطة مشاهدات متكررة. 

وإن ل يحتج إلى تكرار المشاهدة فهي «الحدسيّات» كالحكم بأن نور 
القمر مستفاد من نورالشمس لاختلاف تشكلاته النورية بحسب اختلاف 
أوضاعه من الشمس قربا وبُعداً. 

و«الحدس» هو سرعة الانتقال'' من المبادئ إلى المطالب» ويقابله 
الفكرء فإنّه حركة الذهن نحو المبادئ ورجوعه عنها إلى المطالب» فلابد 
فيه من حركتين بخلاف الحدس- إذ لاحركة فيه أصلا والانتقال فيه ليس 





)افيه مشاغلة ف العازة فوافقئة للق فإن البرغة من الأوصناف العارضة 
للحركة ولايوصف ببهاغيرها وقد صرح بأن لاحركة في الحدس فلايكون هناك 
سرعة حقيقة لكنه تسامح فجعل كون الانتقال دفعيّاسرعة والأمرهيّن(شريف) 


4٠ 

بحركة» فإن الحركة تدريجيّة الوجودء والانتقال فيه إلى الوجوه- 

وامجربات والحدسيات ليست بحجة على الغير» لجواز أن لامحصل له 
االحدس أو التجربة المفيدان للعلم بهما. 
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[115- البرهان لي وإلي] 


قفال: والقياس المؤلف من هذه الست يسمّى «برهانا», وهو إمًا «لي» 
وهوالذي يكون الحدّ الأوسط فيه علة للدسبة في الذهن والعين, كقولنا: «هذا 
متعفن الأخلاط؛ وكل متعفن الأخلاط فهو محموم فهذا محموم». 

وإمًا «إنيّ» وهو الذي يكون الحدّ الأوسط فيه علّة للدسبة في الذهن 
فقط, كقولنا: «هذا محموم» وكل محموم فهو متعفّن الأخلاط؛ فهذا متعمّن 
الأخلاط». 


أقول: في عبارته مساهلة» بل البرهان هو القياس المؤنّف من 
اليقينيات» سواء كانت ابتداء - وهي الفبروريانة الببيث - أويو انهه 
و هي النظريات. والح الأوسط فيه لابدٌ أن يكون علّة لنسبة الأكبر إلى 
الأصغر في الذهن؛ ' فإن كان مع ذلك علّة لوجود تلك النسبة في المحارج 
أيضأ فهو «برهان ليُ»- لأنه يعطي اللميّة في الذهن وامحارج ددكقولن: 
«هذا متعفن الأخلاط» وكل متغفن الأخلاط فهو محموم: فهذا نحموم» 
فتعفن الأخلاط كما أنه علّة لثبوت الحمّى في الذهن كذلك علة لشبوت 


الحمى في الخارج. 


الخاتمة 5١‏ 
وإن لم يكن كذلك - بل لايكون علّة للنسبة إل في الذهن - فهو 
«برهان إني» لانه ويك رةه النسبة في المحارج - دون ليها - كقولنا : 
«هذا يحموم وكل محموم متعفن الأخلاط» فهذا متعفن الأخلاط»؛ 
فالحمى وإن كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهنء إلا آنها ليست 
علّة في الحارج» بل الأمر بالعكس. 


-١١[‏ غير اليقيبيات] 


فال: وأمًا غير اليقيبّات فست: - 


مشهورات: وهي قضايا يحكم بها لاعتراف جميع الئاس بها لمصلحة عامّة 
أو رأفة وحمية أو انفعالات من عاداثت وشرائع وآداب» والفرق بينها وبين 
الأوليات أن الإنسات لوخلا ونفسه - مع قطع النظر عماوراء عقله - لم 
يحكم بباء عذلااف الأوليات: كقولنا: «الظلم فبيح, والعدل حسن) وواكشف 
العورة مذموم, ومراعاة الضعفاء محمودة». ومن هذه مايكون صادقا ومايكون 
كاذباء ولكل قوم مشهورات: وأهل كل صناعة بحسبها. 

و «مسلمات» رهي قضايا تُسلّم من الخصم فيبنى عليها الكلام لدفعه, 
كتسليم الفقهاء مسائل أصول الفقه. 

والقياس المؤلّف من هذين يسمّى «جدلا», والغرض منه إقناع القاصر 
عن إدراك البرهانت وإلرام الخصم. 

و «مقبولات» وهي قضايا تؤخل من يعتقد فيه إما لأمر سماوي أو لمريد 
عقل ودين كالمأخوذات من أهل العلم والرهد. و«مظنونات» وهي قضاليا 
يحكم بها اتباعا للظنئ, كقولك: «فلان يطوف بالليل فهوسارق». 


4 شرح الرسالة الشمسية 





والقياس المؤلف من هذين يسمى «خطابة»» والغرض منه ترغيب السامع 
فيما ينفعه من تبذيب الأخلاق وأمر الدين. 

و «ممخيّلات» وهي قضايا إذا أوردت على النفس أثّرت فيها تأثيراً عجيباً 
من قبض وبسطء كقوهم: «الخمر ياقوتة سيّالة» و «العسل مرّة مهوّعة», 
والقياس المؤلف منها يسمّى «شعرأ» والغرض منه انفعال النفس بالترغيب 
والتنفير» ويروجه الوزن والصوت الطيّب. 

و «وشميات» وهي فضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسومة, 
كقولنا: «كل موجود مشار إليه» و «وراء العالم فضاء لانهاية له» و لولا دفع 
العقل والشرائع لكانت من الأوّليات؛ وعرف كذب الوهم لموافقعه العقل في 
مقدّمات القياس الناتج لنقيض حكمه وانكاره ونفيه عند الوصول إلى النتيجة 
والقياس المؤلف منها يسمى «سفسطة»؛ والغرض منه إفحام الخصم وتغليطه. 


[الجدل] 


أقول: من غير اليقينات «المشهورات» وهي قضايا يعترف بها جميع 
الناس» وسبب شهرتها فيما بينهم إِمَا اشتمالها على مصلحة عامّة 
- كقولنا : «العدل حسن والظلم قبيح )- وإما ما في طباعهم من الرقة - 
كقولنا : «مراعاة الضعفاء محمودة» - وإِمَا ما فيهم من الحمية - كقولنا: 
«كشف العورة مذموم» - وإمًا انفعالاتهم من عاداتهم - كقبح ذبح 
الحيوانات عند أهل الهند وعدم قبحه عند غيرهم - وإمًا من شرائع 
وأداب - كالأمور الشرعيّة وغيرها. 


ذوعا مل الكدونة يك 'تلتسن بالأزلناك و وتترق بيقييها أن 


الخاقة ره 
الإنسان لوفرض نفسه خالية عن جميع الأمور المغايرة لعقله» حكم 
بالأوؤليات دون المشهورات. 

وهى قدتكون صادقة وقد تكون كاذبة» بخلاف الأوليات. 

ولكل قوم مشهورات بحسب عاداتهم وآداهم؛ ولكل أهل صناعة 
ها سعهر رانف عمس يناع ات : 

ومنها المسلمات» وهي قضايا تسلم من اللخصم ويبنى عليها الكلام 
لدفعه» سواء كانت مسلمة فيما بينهما خاصّة أوبين أهل العلم؛ كتسليم 
الفقهاء مسائل أصول الفقهء كما يستدل الفقيه على وجوب الزكاة في 
حلي البالغة يقوله عليه الصلاة والسلام : «في الحلى زكاة»؛ فلو قال 
الحصم : «هذا خبر واحد فلا نسلّم أنه حجّة» فنقول له : «قد ثبت هذا 
في علم أصول الفقه» ولابدٌ أن تأخذه هاهنا مسلما». 

والفيتائن اله نت سه المستهيوراق :واس لكات سيوسلا 
والغرض منه إلزام اللخصم وإقناع من هو قاصر عن إدراك مقدمات 
البرهان. 
[الخطابة] 

ومنها «المقبولات»؛ وهى قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيد إِمَا لأمر 
سماوي من المعجزات والكرامات كالأنبياء والأولياء؛ وإمّا لاختصاصه 


بمزيد عقل ودين كأهل العلم والزهد؛ وهي نافعة جد في تعظيم أمر الله 
تعالى والقققة خلن خلق الل شعال: 
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ومنها «المظنونات»؛ وهي قضايا يحكم بها العقل حكماً راجحا مع 
تجويز نقيضه» كقولنا : «فلان يطوف بالليل وكل من يطوف بالليل فهو 
سارق» ففلان سارق». 
والقياس المركب من المقبولاات والمظنونات يسمى «خطابة » والغرض 
منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله 
الخطباء والوعاظ. 


[الشعر] 

ومنها «المخيّلات» وهي قضايا يخيل بها فتتأثر النفس منها قبضا 
سظاء فتجفر أو”ترضية» كما إذا قبل ##وامر ياقوئة يكالة» اتات 
النفس ورغبت في شربهاء وإذا قيل : «العسل مرة مهوعة» انقبضت 
وتنفرت عنه» والقياس المؤلف منها يسمى وشعراً» والغرض منه انفعال 


لطيف أو ينشد بصوت طيب. 
[السفسطة] 


ومنها «الوهميات» وهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير 
عسوسنة »ونا قد بالأفور القلين الخمومية؛ لأن حكم الوهم في 
المحسوسات ليس بكاذب» كما إذا حكم بحسن الحسناء وقبيح الشوهاء. 
وذلك لأن الوهم قوة جسمانيّة للإنسان تدرك بها الجزئيّات المنتزء ة من 
المحسوساتء فهي تابعة للحس» فإذا حكم على المحسوسات كان حكما 


الخاتمة هه 
صيخيها: وإن حكم على غير اخحسوسات بأحكامها كانت كاذبة» كالحكم 
أن كل موجوه مشار إليه:وآن وزاء العام قضاء لايتداهى؛ فإن الس 
والوهم سيقا إلى النفسء فهي منجذبة إليها مسر لهماء حتّى أن أحكاء 
الوهميّات ربا لم تتميّز عندها من الأوليات» ولولا دفع العقل والشرع, 
وتكذيبهما أحكام الوهم بقي التباسها بالأوّليات ولم يكد يرتفع أصلا. 

وما يعرف به كذب الوهم أنه يساعد العقل في المقدمات المنتجة 
لنقيض ما حكم بهاء كما يحكم الوهم با لحوف من الميت مع أنه يوافق في 
أن الميّت جاد» واللجماد لايخاف منه» المنتج لقولنا : «الميت لايخاف منه»؛ 
فإذا وصل الوهم والعقل إلى النتيجة نكص الوهم وأنكرهم وأنكرها. 

والقياس المركب منها يسمّى «سفسطة» والغرض منه تغليط اللخحصم 
وإسكاته: وأعظم فائدة معرفتها الاحتراز عنها. 





-١1[‏ المغالطة] 
قاال: و «المغالطة» قياس يفسد صورته بأن لايكون على هيأة منتجة 
لا خدلال شرط معتبر بحسب الكميّة أو الكيفيّة أو الجهة أو مادّته بأن يكون 
بعض المقدمات والمطلوب شيئاً واحدا لكون الألفاظ مترادفة, كقولنا: «وكل 

إنسان بشرء وكل بشر ضحّاكء فكل إنسان ضحّاك». 
أوكاذبة شبيهة بالصادقة من جهة اللفظ. كقولنا لصورة الفرس المنقوش 
على الخحائط: «هذا فرس» وكل فرس صهّال» ينتج أن تلك الصورة صحالة, 
أومن جهة المعنى كعدم مراعاة وجود الموضوع في الموجبة. كقولنا: «كل 
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إنسان وفرس فهو إنسان, وكل إنسان وفرس فهو فرس». ينتج «بعض 
الإنسان فرس». 

ووضعا لطبيعية مقام الكليّة كقولنا: «الإنساكن حيوات. والحيوان 
جدس )2 ينتج و الإنسان جنس». 

وأخل الأمور الذهنية مكان العينيّة وبالعكس. 

فعليك بمراعاة كل ذلك لثلا تقع في الغلط. والمستعمل للمغالطة يسمَّى 
«سوفسطائيّا» إن قابّل ها الحكيم. و ومشاغيناء إن قابل مها الجدلي. 

أقول: المغالطة قياس فاسد إما من جهة الصورة أو من جهة المادة : 

أما من جهة الصورة فبأن لايكون على هيأة منتجة لاختلال شرط 
معتبر بحسب الكميّة أو الكيفيّة أو الجهة - كما إذا كان كبرى الشكل 
الأول جزئيّة أو صغراه سالبة أو بممكنة 

و أما من جهة الماذة فبأن يكون المطلوب و بعض مقدماته شيئا 
ولخدا وهو «المصادرة على المطلوب » كقولنا : كل إسعات يشير وكل 
يشير شاك افك إنبسناك ضحاك » 

أو بأن يكون بعض المقدمات كاذبة شبيهة بالصادقة» وشبه الكاذب 
بالصادق إِمَا من حيث الصورة أو من حيث المعنى : 

أمُامن حيث الصورة» فكقولنا لصورة الفرس المنقوشة على الجدار : 
آنها فرسى دوك قرس سبال ينتج أن تلك الصورة صهالة. 


وأمًا من حيث المعنى : فكعدم رعاية وجود الموضوع في الموجبة» 


الخاتمة لاك 
كقولنا 6 إنسان 00 دكل لياح ا 
0 

وكوضع القضية الطبيعية مقام الكية كقولنا : : «الإنسان حيوان» 
والحيوان جسن » ب: ينتج أن الإنسان جنس؛ وربما تغير العبارة ويقال : 
«اللجنس ثابت للحيوان»؛ والحيوان ثاست لالإنسان والثاست للثانيت للشيء 
تيت دلت الححي 1 فكرن انين تابنا الأضياة» روك القلط أن 
الكبرض البسيت بكلية, 

وكأخذ الذهنيات مكان اللخارجيات» كقولنا : «الحدوث حادث» 
ل حادث له حدوث؛» فالحدوث له حدوث». 

وكأحذ الحارجيات مكان الذهنيات» كقولنا : «الجوهر موجود في 
لعن رودل موججود وق الدمن قا بالدهن ا وكل كاتيبالدهن فب 
عرض» ينتج أن الجوهر عرّض 

فلاب من مراعاة جميع ذلك لثلا يقع فيه الغلط. 

وفي أخذ وضع الطبيعيّة مكان الكلية من باب فساد المادّة نظرء أن 
الفساد فيه ليس إلا لاختلال شرط الإنتاج الذي هو الكلية» فحينئد 
يكون من باب فساد الصورة لا المادة. 

ومن يستعمل المغالطة: فإن قابل سه الحكيم فهو «وسوفسطائي», وإن 
قابل بها الجدلي فهو «مشاغبي». 
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[؟١؟ ]١‏ قال: 





البعس لاز 
ني أجزاء العلوم 


وهي موضوعات - وقد عرفتها. ومباد وهي حدود الملوضوعات 
وأجزاوٌها وأعراضها الذاتية. والمقدّمات غير البيّئة في نفسها المأخوذة على 
سبيل الوضع؛ كقولنا: «لنا أن نصل بين كل نقطتين بنط مستقيم وأن نعمل 
بأي بُعد على كل نقطة شنا دائرة». والمقدّمات البيّدة بنفسهاء كقولما: 
«المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية». 

ومسائل؛ وهي القضايا التي يطلب بها نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها في 
ذلك العلم؛ وموضوعاتها قد تكون موضوع العلم, كقولنا: «كلّ مقدار إما 
مشارك للآخر أومبائن له »؟ وقد تكون هو مع عرض ذاي: كقولما: دوكل 
مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان». وقد تكون نوعه 
كقولنا: «كل خط يكن تنصيفه»؛ وقد تكون نوعه مع عرض ذانّ: كقولنا: 
«وكل خط قام على خط فَإِنْ زاويق جنبيه إمًا قائمتان أومساويتان لهما». 

وقد تكون عرضا ذائيا كقولنا: «كل مثلث زواياه مثل قائمتين». 

وأمّا محمولاتها فخارجة عن موضوعاتها لامضاع أن يكون جزء الشيء 
مطلوبا لنبوته له بالبرهان. 

وليكن هذا آخر الكلام في هذه الرسالة. والحمد لواهمب العقل والهداية, 
والصلاة على محمد وآله منجي الخلائق من الغواية, وأصحابه 
الذين هو أهل الدراية, والحمد لله ألا وآخراً. 


الخاتمة 5864 


أكول: أجزاء العلوم ثلاثة : موضوعات» ومباد» ومسائل. 





أمّا «الملوضوع» فقد عرفته في صدر الكتاب؛ و هو إما أمر واحد 
كالعدد للحساب ؛ وإمًا أمور متعددة» فلابد من اشتراكها في أمر واحد 
يلاحظ في سائر مباحث العلم كموضوعات هذا الفن؛ فإِنْها مشتركة في 
الإيصال إلى مطلوب مجهول؛ والإ لجاز أن تكون العلوم المتفرقة علما 
والقون. 

وأمّا «المبادئ» فهي التي تتوقف عليها مسائل العلم؛ وهي إمّا 
تصورات أو تصديقات. 

أما التصورات فهى حدود الموضوعات وأجزاؤها وجزئياتها 
وأعراضها الذاتية. 

وأمّا التصديقات فإمًا بيّنة بنفسها - وتسمّى علوما متعارفة - كقولنا 
2 علم الهندسة : «المقادير المساوية لشىء واحد متساوية ». 

وإمّا غير بّنة بنفسهاء فإن أذعن المتعلّم لها لحسن ظنّ ميت «أصولا 
موضوعة» كقولنا : «لنا أن نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم». 

وإن تلقاها بالإنكار والشك سميت «مصادرات» كقولما : «لنا أن 
نعمل بأي بعد وعلى كل نقطة شئنا دائرة». 

١ #ّ 5‏ اين و 

وف كون الموضوع جزء من العلم على حدة نظر''» لآنه إن أريد به 
)١‏ قدأجيب عن النظر بمنع الحصرء وهو أنا لائريد بكون الموضوع جزء أن تصوره 

جزء من العلم حتى يندرج في المبادئ التصورية» ولا أن التصديق بكونه © 


ا 
التصديق بالموضوعيّة فهو ليس من أجزاء العلم - لعدم توقتف العلم 
الموضوع» فهو من المبادئّ وليس جزء آخر بالاستقلال. 

وأما «المسائل» فهى المطالب الي يبرهن عليها في العلم إن كافت 
1 وها موضوعات ومحمولات : 

أمّا موضوعاتها فقد تكون موضوع العلم» كقولنا : «كلّ مقدار إن 
مشارك لآخر أو مباين له».» والمقدار موضوع علم الهئدلسة. 
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وسط في النسبة فهو ضلع ماجيط به الطرقان» ا دار موضوع العلم 
وقد أخذ في المسألة مع كونه وسطا في النسبة» وهو عرض ذاق. 
اا ان وك خبط عقتو قدت 


ل رين العلم مع عرض ذائ» كقولنا : «كلّ خط 
قام على خط» فإن زاويق جنبيه إِمّا قائمتان أو مساويتان لهما»؛ فالدمل 





7 موضوعاً للعلم جزء مده - ليردآن هذا التصديق خارج عن العلم اثقاقاً. 
فكيف يعد جزء منه ؟ - بل نريد بكونه جرء مق العتئ أن التصنديق بويعنرة 
وسو عر من العلم- وهذا اججواب مردود لأن الشيخ الرئيس قد صرّح في 
الشفاء بأن التصديق بوجود الموضوع من المبادئ التصديقيّة» فلايكون أيضا 
خره على خلة بل درس ف المبادئ التصدية: والله الموفق للصواب؛ وإليه 
المرجع والماب (شريف). 


الخاتمة ا 
نوع من المقدارء وقد أخذ في المسألة مع قيامه على خط آخرء وهوعرض 
ذاقٌ للمقدار. 
وتو كوف موضوعيا عرفا وشاع كر تنا روك متلك إن زواناء 
مثل قائمتين»؛ فالمثأث عرض ذاقّ للمقدار. 
وقد يكون نوع عرض ذالي : كقولنا : «كل 1 مثلث متساوي الساقين 
فإن زاويتي قاعدته متساويتان». 
فهذه موضوعات المسائل. 
جزئياتها. ظ 
وأمًا محمولاتها فهي الأعراض الذاتيّة لموضوع العلم» فلابدٌ أن تكون 
خارجة من موضوعاتها لامتناع أن يكون جزء الشيء مطلوبا بالبرهان؛ 
لأن الأجزاء بيّئنة الثبوت لض 
وليكن هذا آخر 
ما أردنا إيراده في هذه الأوراق» 
والحمد لواجب الوجود مفيض الأرزاق»: 
والصلاة على أفضل البشر على الإطلاق» محمد 


"لاع [ شرح الرسالة الشمسية 


00 

7لا 
تقديم حول الكتاب ومؤلفيه 00000000000 
الماتن : يحم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني المعروف بدبيران و 
الشارح : محمد بن محمد المعروف بقطب الدين الرازي والقطب التحتابي ... 7؛ 
المحشي : السيد علي بن محمد الجرجاف الملقب بالسيد شريف 0000 
الرسالة الشمسية : شرحها والتعليقات عليها و ا 
كيفية العمل في هذا الطبع اوعنمو ااا و ممما 
مراجع المقدمة ا 0002004 0 0 0 0 


مقدمة الشارح از[ 000011 
مقدمة الماتن وذكر سبب تأليف الرسالة 0 
ترتيب الكتاب على مقدّمة وثلاث مقالات وخاتمة ا 


البحث الأول في ماهية المنطق و بيان الماحة إليه وموضوعه ا 
العلم إما تصور أوتصديق 00000111 0 00000 
كل من التصور والتصديق قسمان : بديهي ونظري فوووا ونا ووه و ا 24-1 
تعريف المنطق ووجه الحاجة إليه 000 1 10 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


الاحتياج إلى تعلّم المنطق 111111 7017101“ 





0/5 شرم الرسالة الشمسية 
من أقسام الكلي العرض وهو لازم ومفارق وأقسامهما مم ا 
تقسيم العرض إلى الخاصة والغرضن العام اداح ات تمن بولند ا 

ضابطة تقسيم الكليات إلى الخمسة انوا وار و اوس ل را 
الفصل الثالث في مباحث الكلي والجزئي [ذ[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 00000 
١‏ - ممتنع الوجود وممكن الوجود وأقسامه وعم حت جلو رساو تك ا 

د تفسيع الكلى إل الطبيعي والمنطقي والعقلي ا ل ا ا ا 

- اتحصارالنسبة بين الكليين في التساوي والتباين والعموم والخصوص ١/١‏ 
النسب بين نقيض أقسام الكليات 0000000000 

- تقسيم الجزئي إلى الحقيقي والإضافي ا[ 0 

ه- النوع الحقيقي والإضافي 1 000000 
مراتب النوع الإضافي أربع : العالي والسافل والمتوسط والمفرد ١9‏ 

مراتب الأجناس أيضا أربع مثل الأنواع ام ا 

النسبة بين النوع الحقيقي والإضافي #لتوماماء اوور او وباو 11 

الداخل في جواب ماهوء والواقع في جواب ماهو 00 0 

نسبة الفصل إلى النوع واللجنس 11 1 1 1 اا 0 
لان ب ال المعرّف وشرائطه وأنه القول الشارح اسع و ا 
تقسيم المعرف 0 الحد والرسم وتقسيمهما إلى التامٌ والناقص ............. 517 

مايحترز به عن الاختلال في التعريفات ا 0 


المقالة الثانية في القضايا وأحكامهاء وفيهامقدمة وثلاثئة فصول 


المقدمة : في تعريف القضية وأقسامها الأولية لفون الف ا 
القضية إما حمليّة وإما شرطية 11 1 0 
تقسيم القضية الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة 0 0 

الفصل الأول : في القضية الحملية وفيه أربعة مباحث 1 اا 


البحث الأول في أجزاء القضية الحملية وأقسامها 000 
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الموضوع وامحمول والحكم والرابطة في القضايا الحملية مع 1 
القعرة اللمملية إن نويه وكا ضالنة 1 
القضيّة الحملية إِمّا شخصية وإمًا مسورة وذكر أقسام السور 0000 
القضية الحملية إما طبيعية وإما مهملة 1 
ضابطة تقسيم القضية باعتبار الموضوع 000 
القضية المهملة في قوة الجزئية مووع نع اك بانسو لاو ةلاه لس عا ا ال 11 111 
البحث الثاني في تحقيق ا محصورات الأربع 111 0000 
القضية حقيقية وخارجية 0 اا 
النسبة بين القضية الحقيقية واالحارجية 1 00 
حكم سائر الخحصورات ا ا و ا 1111 
البحث الثالث في العدول والتحصيل 1 1 ااا 
ملاك الإيجاس والسلب في القضايا ا 0 
النسبة بين القضية السالبة والمعدولة 00013131 000 
البحث الرابع في القضايا الموجهة لاطو تار الاق ما لاا ل 
مادة القضية وجهتها ا 1 
القضايا الموجهة المبحوثة عنها ثلاثة عشر وهي إِمّا بسيطة وإمّا مركبة 075 
البسائط من القضايا ست : ا ااا 

0 و؟: الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة والنسبة بينهما م‎ ١ 

*- المشروطة العامّة وذكر أن لها اصطلاحان ا 000 
5-5-4 العرفية العامة» المطلقة العامة» الممكنة العامة 1 
المركبات من القضايا سبع ة 2 0 0 0 0 0 101010101201020 1 1 1 اا 

-١‏ المشروطه الخاصة ا لق 

؟- العرفية الخاصة ا اي أ 


*- الوجودية اللاضرورية 0 اا 





اع شرم الرسالة الشمسية 
- الوجودية اللادائمة لواتسازنا وباو لكالاو اا م لا 

- الوقتية 1 0 0 0 0 

5© المقشرة 100[ ا 0 

افتراق المطلقة الوقتية عن الوقتية المطلقة الا ا ا 

افتراق المطلقة المنتتشرة عن المنتشرة المطلقة ا 

/- الممكنة اللخاصة ا وو ا ل 0 

ضابطة في النسبة بين القضايا المركية ...م اوم 

الفصل الثاني في أقسام القضايا الشرطية وأجزائها 000000 
القضية الشرطية إما متصلة وإما منفصلة . 0 
الشرطية المتصلة إما لزومية وإما اتفاقية 11 0 
الشرطية المنفصلة تقسيمها إلى الحقيقية ومانعة المع ومانعة االحلو 10000 
القضية المنفصلة تقسيمها إلى العناديّة والاثفاقيّة 0000 
سوالب الشرطيات از[ ز[ز[ز ز ز ز 0 00 
لزوم صدق أجزاء القضايا الشرطيّة أوعدمها [ ز ز[ ز 0000000 
أطراف القضية المنفصلة إما صادق أو كاذب وحكم كل منهما م 
الكلية والجزئية والمخصوصة وأسوارها في الشرطيّات 0 
السور في الشرطيات ا ا 
أقسام القضايا الشرطية بلحاظ تركيبها مع اوطز واو ا ا 
الفصل الثالث في أحكام القضايا وفيه أربعة مباحث 000 
البحث الأول في تناقض القضايا 1 0 ا 0 
شرائط صدق التناقض في القضايا وو لوم ا 

نقيض الضرورية والدائمة المطلقتين والعرفية والمشروطة العامتين ... مم 

نقائض القضايا المركبات 1 ز 1 1 ااا 

نقائض القضايا المركبة الحزئية 1 1 1 1 1 00 


نقائض القضايا الشرطية الكلية 00 0 0 
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البحث الثاني في العكس المستوي 2107100 
عكس القضايا السوالب 112111111 
عكس السالبة الضرورية والدائمة المطلقتين 530 

عكس السوالب المشروطة والعرفية العامتين واللخاصتين .... 

عكس السوالب الحزئية المشروطة والعرفية ا الخاصتين 00 

عكس القضايا الموجبة اومان رطمو ومسو ات مسووح او لع ا 1 


عكس الموجبةالضرورية والدائمة والمشروطة العامة والعرفية العامة 


عكس الموجبة المشروطة والعرفية الخحاصتين ششظ5 


عكس الموجبة الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة .. 
طرق إثبات صحة العكس ثلاثة : العكس وامحلف والافتراض 


عكس الممكنتين طش 
عكس القضايا الشرطيات و ا 0 
البحث الثالث في عكس النقيض 5000*ظ1ظ, 
عكس نقيض القضايا الموجهة 100 
عكس نقيض القضايا الجزئية الات مجعو لمارا 


عكس النقيض للسوالب من القضايا اه 8 6ق زة هار هانق 5هاء د مك عد هاط وم 64 ا 
البحث الرابع في تلازم الشرطيات 01000 


المقالة الثالئة في القياس وفيها خمسة فصول : 


الفصل الأول في تعريف القياس وأقسامه 00 
القياس استثنائي واقتراني ل 
أجزاء القياس وأشكاا ا ل 

7000 الشكل الأول : شروط إنتاجه وضرويه الناتجة‎ ٠ 
5*0 الشكل الثابي : شروط إنتاجه وضروبه النانجة‎ 


الفتووب التائية فى الشك القاق مس راد 





وموعموقويه 


6مهمو* 


م6.ش+عوةنوء 


م وفءسمه 


شووههةد 


٠ءءومو‎ + 


وعو يوه 


ووزووءةه 


#معهووهة 


#م.وعهةه»ه 


و#+عفوقيوه 


عوووديه 


+ وم و5 


ووعقووه 


» ووههوءمء 


الكل 


حلا 


51١ 


نكن 


ع مااع ووو 11 
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الشكل الثالث : شرائط الانتاج وضروبه النائجة 0-9 0 0 0 

الشكل الرابع : شرائط الإنتاج ضروبه الناتجة ا 000 

بيان وجوه انتاج الضروب الناتجه من الشكل الرابع الش ا اه 

الاختلاف في الضروب الناتجة من الشكل الرابع مو وو ل 

الفصل الفابي في المختلطات 0 | | ة<ةز|زةز زد 00000011 
نتائج المختلطات في الشكل الأول 00 ة ز زة[ذزة ة|ز + ةز كز ك0 0 
جدول القضايا المختلطات في الشكل الأول 00 
شرائط انتاج المختلطات في الشكل الثاني ب 0 

جهة النتائج في الشكل الثاني 0 0 0 ااا 
جدول القضايا المختلطات في الشكل الثانٍ ل ا 
شرائط انتاج المختلطات وجهة النتائج في الشكل الثالث مسا و 1 
جدول نتائج الاختلاطات في الشكل الثالث 0 0 0 0 000 
شرائط انتاج المختلطات في الشكل الرابع 0 0 00000000000 
اجهة في نتائج الضروب الناتجة من الشكل الرابع 0000 
جداول نتائج الضروب المختلطات في الشكل الرابع ا 
الفصل الثالث في الاقترانيات الكائنة من الشرطيات وهي خمسة أقسام 000000 
القسم الأول مايتركب من المتصالات ا ا 
القسم الثاني من الاقترانيات الشرطية ما يتركب مر المنفصلتين 00 


اقبي الغالتكنين الاق انيات اللتترظية طابر كلو بم اللني لاوا نهلك بر 2 
القسم الرابع من الاقترانيات الشرطية ما يتركب من الحملية والمنفصلة 2 
القسم الحامس من الاقترانيات الشرطية ما يتركب من المتصلة والمنفصلة 227 


الفصل الرابع في القياس الاستثنائى 111 1 ز 1[ 0 0000 
شرائط الانتاج في القياسات الاستثنائيّة 0 0000000 


نتائج القياسات الاستثنائية الوم وو مع ل 1 
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الفصل الخامس في لواحق القياس وهى أربعة : 0009 0 
القياس المركب مااي الاو دقان اتام باوطم جل ماطااة دا معام و ارم وه 81 


٠. 5 -‏ 
قياس اهلف وحدوةة عوقوو هوهةوووويوووووه فوع ع ووو اام وم وول لالدو هة 
ايها 





الحاتمة فيها بحثان 
البحث الأول في مواد الأقيسة وهي يقينيات وغير يقينيات ل 1 


البرهان اللمي والإني 08 ااا 0 
غير اليقينيات قا نماو دع لمق و ىتحو مزق مقن #1 نيا ون ا جا ةا اط م م 1 21 


الجدل لخ لوو ا مويو ملم لم مدو ووه معفمو مفو روييم علوعررءيوه ] . 
:. 4 +5 
كذ ووويوروووووورنووموة هم اا ليلل ييل ووه 

٠. 


التمفن دده 00 0 0 0 0ا 00 


0 6 1 م 1 ب 1 بكم 1 
م لاجنف ار نيا ل ا 001 ام 
حة ١‏ و رفن 6 م 4 2 ٍ : 


0 2505 جز)هنج جعزي 
لي 





لل ٠:‏ 7 مما ا 
فك ع 34 ن: لينم مرق بي 2-0 1 
ة د الي حت ا كيك لين وم كم 
0 0 1 0 0 0 و5 


